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    2014تونس لسنة المحكمة الدستورية في دستور
  تنظيم واختصاصات

The Constitutional Court in the Tunisian Constitution of 2014 
Organization andcompetencies 

 
 مقدمة من طرف أ.د/أونيسي ليندة 

 أستاذ التعليم العالي بجامعة عباس لغرور خنشلة 
 

 ملخص:
، الذي كان نقلة نوعية في مجال إعادة هيكلة 4102استحدثت المحكمة الدستورية في تونس بمقتضى دستور

المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها الجهة المكلفة برقابة الدستورية، وقد مكن الإعلان عن ميلاد المحكمة الدستورية 
 الرقابة مبدأ وتبنى الدستوري، المجلس يمارسها كان  التي السياسية الرقابة نمط التونسي الدستوري المؤسسمن هجر 
 إلى الولوج مجال توسيع خلال من المواطن رقابة إلى المؤسسات رقابة من القوانين،وانتقل دستورية على القضائية
 الأسلوب. هذا تنتهج التي المقارنة توريةالدس الأنظمة من بالعديد ذلك في متأثرا الدستورية العدالة
 فيها العضوية وشروط أعضائها وعدد بتنظيمها المتعلقة تلك سواء المتغيرات من الكثير الدستورية المحكمة عرفت
 بالرقابة المتعلقة تلك سواء اختصاصاتها حتى أو السياسية، الرقابة ظل في السابق في الحال عليه كان  ما مع مقارنة

 وأصبحت كذلك  القوانين تشمل صارت بل القوانين مشاريع على مقتصرة عادت ما والتي توسعت التي ةالدستوري
 ابرز من يعتبر الذي الدستورية بعدم الدفع اختصاص وكذلك ، الوقائية الرقابة جانب الى البعدية الرقابة تمارس

 هذه على القضائي الطابع إضفاء في القوانين دستورية لرقابة وتطويرا اثراء حققت التي 4102 دستور إضافات
 . الرقابة

 .، الرقابة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية4102المحكمة الدستورية، دستور :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The Constitutional Court was established in Tunisia pursuant to the 2014 

Constitution, which was a quantum leap in the field of restructuring 

constitutional institutions, including the body charged with constitutional 
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oversight. The judiciary on the constitutionality of laws, and moved from the 

control of institutions to the control of the citizen by expanding the field of 

access to constitutional justice influenced by many of the comparative 

constitutional systems that adopt this method. 

The Constitutional Court has known many variables, whether those related to 

its organization, the number of its members, and the terms of membership in 

it compared to what was the case in the past under political oversight, or even 

its terms of reference, whether those related to constitutional oversight, which 

has expanded and is no longer limited to draft laws, but rather includes laws 

as well. And it began to practice dimensional control in addition to preventive 

control, as well as the competence to defend unconstitutionality, which is 

considered one of the most prominent additions to the 2014 constitution that 

achieved enrichment and development of the constitutionality control of laws 

in giving the judicial character to this control. 

Keywords: the Constitutional Court, the 2014 constitution, 

constitutionalsupervision, claiming the unconstitutionality of laws 

 مقدمة :
لقد أضحت الرقابة على أعمال السلطة التشريعية حتمية لوجود قواعد قانونية متدرجة ،فقد اعتبر القاضي 
الأمريكي مارشال منذ أكثر من قرنين أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين من مقتضيات مبدأ سمو الدستور 

دستور باعتباره النص الأعلى فالوثيقة ،فسمو الدستور على سائر التشريعات الأخرى يعني اعمال حكم ال1
الدستورية تتمتع بقداسة قانونية  من نوع خاص وعنها ينبثق الاطار العام والمبادئ التي تحكم الدولة وسلطاتها، ولا 
سبيل لتحقيق هذه السيادة طبقا للنصوص الدستورية الا من خلال محكمة تسهر على ضمان مبدأ الدستورية  

 ام الدستور على بقية القواعد الأخرى .الذي يقتضي سمو أحك
ان السلطة التشريعية تتقيد في ممارستها لسلطاتها بقواعد قانونية تعلوها درجة، فالوظيفة التشريعية وأيا كان القائمين 
 عليا لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها ولا هي من صنعهم ولا تأتيها الا في الحدود التي رسمها الدستور، وتكون
بذلك مراقبة دستورية القوانين الالية العملية الفعالة لحماية الدستور وضمان سموه على سائر القوانين التي تخضع 

 لأحكامه فسمو الدستور لا معنى له الا اذا اقترنت مخالفة احكامه بجزاء رادع .
                                                           

1 -M.FROMONT, la justice constitutionnelle dans le monde, dalloz,paris,1996,p8. 
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 تونس، حي  كانت السلطة إن تكريس رقابة فعلية وناجعة لدستورية القوانين كان من مطالب الفقه الدستوري في
،لم تريا فائدة من ذلك فصمت دستور 0191جوان 0السياسية وكذلك السلطة المؤسسة التي تولت وضع دستور 

عن مسالة مراقبة دستورية القوانين ،وفشل مشروع انشاء مجلس دستوري في أوائل  السبعينات من 0191جوان 0
ستورية القوانين عن طريق الدفع ، وتم الاقتصار على آلية للنظر في القرن الماضي، ورفض القضاء في مجمله مراقبة د

الذي لم يتمكن رغم  )0197نوفمبر 7دستورية القوانين من خلال المجلس الدستوري التونسي )الذي احدث في 
 من فرض رقابة جدية وناجعة على دستورية القوانين .بعض التحسينات التي شملت تنظيمه الهيكلي والوظيفي   

ليحدث محكمة دستورية لها من الضمانات ما يؤشر عن استقلالها عن القوى  4102جانفي   47و جاء  دستور
(المنظم لها ملتزما بما جاء به الدستور 91/4109السياسية ،ثم صدر القانون الاساسي )القانون الاساسي 

القصوى التي ينبغي إرساؤها بخصوص هذه الضمانات ،الا ان المحكمة لم تنصب رغم تحديد الدستور الآجال 
خلالها ورغم صدور قانونها الأساسي منذ ثلاث سنوات ،لان  الكتل البرلمانية لم تتمكن من انتخاب سوى عضو 

أعضاء بسبب الخلافات والتجاذبات الحزبية، وتولت الرقابة على  2من بين  4109واحد )امرأة( في مارس 
دستورية مشاريع القوانين في تونس بموجب الاحكام الانتقالية للدستور .بقي  دستورية القوانين الهيئة الوقتية لمراقبة

دستورية محدودة  الذي أحدث محكمة 4144اين تم اعتماد دستور جديد سنة  4144الوضع الى غاية 
 .4102الصلاحيات والتركيبة، وتم التراجع على الكثير من الاحكام التي نظمت المحكمة الدستورية بموجب دستور

 إشكالية الدراسة :
كيف نظم المؤسس الدستوري التونسي »:وبناء عليه وفي سياق معالجة هذا الموضوع يمكن طرح الإشكالية التالية 

 ، وماهي الاختصاصات المسندة اليها؟4102المحكمة الدستورية في دستور 
 خطة الدراسة: 

مبحثين نخصص الأول لبنية المحكمة  للإجابة على الإشكالية السابقة سنحاول معالجة الموضوع من خلال
 الدستورية، أما المبح  الثاني فسنتناول من خلاله اختصاصات المحكمة الدستورية.

 المبحث الأول: بنية المحكمة الدستورية
ديسددمبر يتعلددق بالمحكمددة الدسددتورية وخصددص القسددم الأول مددن 3في  4109لسددنة91صدددر القددانون الأساسددي عدددد

 لتركيبة المحكمة الدستورية وشروط عضويتها.الباب الثاني منه 
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 المطلب الأول: تكوين المحكمة الدستورية وشروط العضوية فيها 
وكذلك  4102سنعالج في هذا المطلب تكوين المحكمة الدستورية وكذا شروط العضوية فيها وفقا لأحكام دستور

 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 4109لسنة  91القانون الأساسي عدد
 لفرع الأول: تكوين المحكمة الدستورية ا

بابا خاصدددا ومسدددتقلا للمحكمدددة الدسدددتورية ،بدددل أدرجدددت الاحكدددام المتعلقدددة  دددا  4102لم يخصدددص دسدددتور 
صدددلب القسدددم الثددداني مدددن البددداب الخدددامس المتعلدددق بالسدددلطة القضدددائية ،وهدددذا يبددددو منطقيدددا باعتبدددار الصدددبغة القضدددائية 

ميتها أو من خلال الصلاحيات المسندة لها وطبيعدة قراراتهدا ،أو مدن خدلال للمحكمة الدستورية سواء من خلال تس
الإجددراءات القضددائية المتبعددة أمامهددا، وتنسددحب عليهددا الاحكددام المشددتركة الددواردة في البدداب الخددامس وبشددكل خدداص 

القدانون  منه والذي جاء فيه أن :"القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلويدة الدسدتور وسديادة 014الفصل 
الددذي أقددر أندده:  013وحمايددة الحقددوق والحددريات ،القاضددي مسددتقل لا سددلطان عليدده في قضددائه لغددير القددانون" والفصددل 

"يشددددترط في القاضددددي الكفدددداءة وزددددب عليدددده الالتددددزام بالحيدددداد والنزاهددددة وكددددل اخددددلال مندددده في أدائدددده لواجباتدددده موجددددب 
 للمسائلة".

كمددة الدسددتورية عددن أعضدداء المحكمددة ولدديس قضدداة فضددلا عددن اندده لم لكددن الملاحدد  أن الدسددتور يتحدددث في باب المح
 يقع التنصيص على استقلالية المحكمة وحيادها.

مسددألة تركيبدة المحكمددة الدسددتورية مدن حيدد  عدددد أعضدائها وطبيعددة اختصاصدداتهم، اذ جدداء في  4102حسدم دسددتور 
مستقلة تتركب من اثدني عشدر عضدوا مدن ذوي  منه ان المحكمة الدستورية هيئة قضائية009الفقرة الأولى من الفصل 

ويدتم تعيدين أعضداء المحكمدة الكفاءة ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خدبرتهم عدن عشدرين سدنة "
 للشددروط المنصددوصالدسددتورية تباعددا مددن طددرا مجلددس نددواب الشددعب والمجلددس الأعلددى للقضدداء ورئيسددالجمهورية وفقددا 

 المتعلق بالمحكمة الدستورية ،مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف في تركيبة المحكمة.   911ددعليها في الأساسي ع
ويمكددن القددول ان عدددد أعضدداء المحكمددة الدسددتورية يندددرج ضددمن معدددل عدددد قضدداة المحدداكم الدسددتورية المعمددول بدده في 

 2القانون المقارن والذي يتراوح تقريبا بين تسعة أعضاء وستة عشر عضوا.

                                                           
 يتعلق بالمحكمة الدستورية. 4109ديسمبر 3المؤرخ في  91القانون الأساسي عدد -1
 عضوا أيضا. 04عضوا والمحكمة الدستورية في المغرب من  04على سبيل الذكر تتركب المحكمة الدستورية في الجزائر من - 2
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ر الدسدددتور التونسدددي طريقدددة مخضدددرمة لاختيدددار أعضددداء المحكمدددة الدسدددتورية تمدددزج بدددين نظدددام التعيدددين المباشدددر ونظدددام أقددد
 الانتخاب، حي  يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء وهو امر لا يطرح أي اشكال من الناحية العملية .

ية أن " لكددل كتلددة نيابيددة داخددل مجلددس المتعلددق بالمحكمددة الدسددتور  91مددن القددانون الأساسددي  عدددد 00واقددر الفصددل  
الندددواب الشدددعب أو لكدددل مجموعدددة ندددواب غدددير منتمدددين للكتدددل النيابيدددة يسددداوي عدددددهم أو يفدددوق الحدددد الأد  الدددلازم 
لتشددكيل كتلددة نيابيددة ، الحددق في ترشدديا أربعددة أسمدداء علددى الجلسددة العامددة ،علددى ان يكددون ثلاثددة مددنهم  المختصددين في 

ب الشددعب الأربعددة أعضدداء بالاقددتراع السددري ولغلبيددة الثلثددين  مددن أعضددائه، فددان لم  ددرز القددانون ،ينتخددب مجلددس نددوا
العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية بفدتا باب الترشدا  مجدددا لتقددد عددد جديدد 

وفي صدورة التسداوي في عددد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمده، 
 الأصوات المتحصل عليها ،يصرح بفوز الأكبر سنا.

لقدددد اقدددر القدددانون لكدددل القدددوى السياسدددية الحاضدددرة في المجلدددس النيدددا  الحدددق في اقدددتراح مرشدددحين للمحكمدددة الدسدددتورية   
ثبدت أن هدذا الخيدار  صوت لانتخاب أعضاء المحكمة الدسدتورية، الا انده029واعتمد اغلبية معززة بالثلثين أي توفر 

الذي اعتمد لتجنب هيمنة أي جهة سياسية كاندت علدى المحكمدة أدى الى تعطيدل عمليدة انتخداب الأعضداء الأربعدة 
 من قبل البرلمان وبالتالي تعطيل تنصيب المحكمة الدستورية.

اختيددارهم الى  ونفددس الشدديء ينطبددق علددى عمليددة انتخدداب الثلدد  الثدداني مددن قضدداة المحكمددة الدسددتورية والددذين يرجددع
المجلس الأعلى للقضاء، حي  ينتخب هذا الأخير أربعة قضاة للمحكمدة الدسدتورية لغلبيدة ثلثدي أعضدائه دائمدا مدع 

 احترام الاختصاص القانوني وغير القانوني.
 شروط عضوية المحكمة الدستورية التونسية الفرع الثاني:

التونسددية ضددرورة تددوفر الحددد الأد  لسددن معينددة فضددلا علددى شددرط العضددوية داخددل المحكمددة الدسددتورية ينبغددي لصددحة 
 الكفاءة.
 شرط السن-أولا

المتعلددق بالمحكمددة الدسددتورية التونسددية سددن  91/  09لعضددوية المحكمددة الدسددتورية التونسددية اشددترط القددانون التنظيمددي 
 سنة على الأقل من أجل عضوية المحكمة الدستورية.  29
 شرط الكفاءة -ثانيا
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عضدوية المحكمددة الدسدتورية التونسددية اشدترط القددانون التنظيمدي للمحكمدة الدسددتورية شدرط الخددبرة المهنيدة الددتي لا  لتدولي
تقددددل عددددن عشددددرين سددددنة بالإضددددافة إلى شددددرط الكفدددداءة والاسددددتقلالية والحيدددداد والنزاهددددة، وهددددو شددددرط ضددددروري لهيبتهددددا 

نزاعات بدين قواعدد قانونيدة وخلافدات حدول دلالتهدا  ومصداقيتها وقدرتها على البت في النزاعات الدستورية باعتبارها
 وتأويلها.

والملاح  أن المشرع التونسي قد ترك المجال مفتوحا لتولي العضوية دون تحديد تخصدص معدين في العضدو، إلا أنده وفي 
عشدرين مقابل ذلك تطلب في العضو المخدتص في القدانون أن يكدون مدن المدرسدين البداحثين التدابعين للجامعدات مدن 

سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي أو أن يكون قاضيا مباشرا لمهنة القضاء من عشرين سدنة علدى الأقدل ومنتميدا 
 .إلى أعلى رتبة

أمدا إذا كدان محاميدا فيتوجدب عليده أن يكدون مباشدرا لمهندة المحامدداة مدن عشدرين سدنة علدى الأقدل ومرسمدا بجددول المحددامي 
تجربة في الميدان القانوني من عشرين سنة على الأقل بشدرط أن يكدون حداملا لشدهادة لدى التعقيب، أو من ذوي ال

الدددكتوراه في القددانون أو مددا يعادلهددا، أمددا إذا كددان العضددو مددن غددير المختصددين في القددانون ، فيشددترط أن يكددون حدداملا 
 .لشهادة الدكتوراه، أو ما يعادلها

الأعضدداء المعينددين، فددصن الددنص لا  دددد إطلاقددا مجددالات هددذه  وإذا كددان مددن الضددروري تحقددق شددرط الكفدداءة في كافددة
الكفاءة، ويمكننا أن نفترض وفقا لطبيعة عمدل المحكمدة أن يدرتبط هدذا الشدرط بالكفداءة في مجدال القدانون الدسدتوري، 
ع فهددذا لا يعددني أن يكددون كددل قدداض خبدديرا في هددذا القددانون، بددل يتعددين أن يتمتددع بقدددر كدداا مددن المعددارا في المواضددي

الدتي يعالجهدا الدسددتور كدالحقوق والحدريات، غددير أن هدذا الافدتراض يبقددى مجدرد اسدتنتاج في ظددل غيداب الدقدة والوضددوح 
 في النص القانوني

كمدددا أن عددددم تحديدددد طبيعدددة اختصددداص عضدددو المحكمدددة الدسدددتورية مدددن خدددلال تبيدددان مدددن هدددم المختصدددون في 
سنة مع مراعداة الشدروط العامدة في التعيدين مدن شدأنه  41لمدة  القانون والاكتفاء بما ورد في الدستور وهو شرط الخبرة

 ترك الحرية لجهة التعيين وعدم تقييد المشرع في حصر هذا المجال لصعوبة ضبطه وتحديده بالتفصيل.
وبالإضافة إلى شرط الكفاءة، فقد اشترط المشرع التونس ي شروطا أخرى لتولي عضوية المحكمة الدسدتورية التونسدية 

يكون العضو حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات وعدم تحملده لمسدؤولية حزبيدة سدواء   منها أن
كانت مركزية أو جهوية أو محلية، أو مرشحا لحزب أو ائتلاا لانتخدابات رسسدية أو تشدريعية أو محليدة خدلال عشدر 
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دنيددة والسياسددية مددع خلددو صددحيفة السددوابق سددنوات قبددل تعييندده في المحكمددة الدسددتورية، وأن يتمتددع بجميددع حقددوق الم
ون العدليددة مددن الجددرائم القصدددية وعدددم تعرضدده لعقوبددة تأديبيددة أثندداء تأديددة وظيفتدده، حيدد  لا يمكددن أن يتصددور أن يكدد

المترشا لعضوية هاته المؤسسة الدستورية الحساسة من جنسية أجنبية وهو ما يتعارض مع قوانين الجمهوريدة التونسدية 
 .المساس باستقلاليتهاوما من شأنه 

 المطلب الثاني: تنظيم العضوية في المحكمة الدستورية واستقلاليتها الإدارية والمالية 
تحكمالعضويةفيالمحكمةالدستوريةالتونسدددددية مجموعةمنالضوابطالقانونيةوتدورأساسدددددا حدددددول مددددددها وكيفية ديددددددها،كما 

 المالي في تسيير شؤونها.المحكمة الدستورية التونسية بالاستقلال  الإداري تتمتع 
 الفرع الأول:مدة العضوية في المحكمة الدستوريةوتجديدها

تدوم مدة عضوية المحكمة الدستورية التونسية لفترة واحدة مددتها تسدع سدنوات، علدى أن زددد ثلد  أعضداء المحكمدة 
اعتدددبرت رئددديس المحكمدددة ،والملاحددد  علدددى عضدددوية المحكمدددة الدسدددتورية التونسدددية أنهدددا 1الدسدددتورية كدددل ثدددلاث سدددنوات

 الدستورية كباقيأعضاء المحكمة، أي أن قابليته للتجديد مثله مثل باقي الأعضاء كل ثلاث سنوات.
أثنددداء مباشدددرة مهدددامهم وضدددد المتابعدددات الجزائيدددة، ولا يمكدددن تتبدددع عضدددو ويتمتدددع أعضددداء المحكمدددة الدسدددتورية بحصدددانة 

الحصدانة، أمدا في حالدة تلدبس عضدو المحكمدة الدسدتورية بالجريمدة، ففدي المحكمدة المحكمة الدستورية أو إيقافه مدا لم ترفدع 
ويدتم  .هذه الحالة زوز إيقافه وإعلام المحكمة الدستورية فورا وهي تبت في طلب رفع الحصانة حالة توصدلها بالطلدب

 .2رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا  ضره
وينتفددع رئدديس المحكمددة الدسددتورية التونسددية با لأجددر والامتيددازات المخولددة لددوزير في الحكومددة التونسددية، وينتفددع أعضدداء 
المحكمدددة بالامتيدددازات المقدددررة لكاتدددب الدولدددة بحيددد  تصدددرا لهدددم تلدددك الامتيدددازات مدددن الاعتمدددادات المرصدددودة لميزانيدددة 

 .3المحكمة الدستورية التونسية
 
 

                                                           
 . 4102من دستور تونس  009الفصل -1
 المرجع السابق. 91/4109من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، 44الفصل -2
،مجلة العلوم القانونية والسياسية ،جامعة 4102يعيش شوقي تمام شوقي، حمزة صافي، الاطار الناظم للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء دستور-3

 660،ص4109،ديسمبر13دد، الع11الوادي، المجلد
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 الفرع الثاني:استقلالية المحكمة الدستورية المالية والإدارية 
تتمتدددع المحكمدددة الدسدددتورية التونسدددية بالاسدددتقلال المدددالي في تسددديير شدددؤونها، حيددد  يعدددد رئيسدددها هدددو ا لآمدددر بالصدددرا 

 .طبقا للشروط المنصوص عليها بالقوانين الجاري  ا العمل في الدولة التونسيةلميزانيتها 
كمددة الدسددتورية ميزانيتهددا الددتي يخصددص لهددا باب كامددل مددن الميزانيددة العامددة للدولددة التونسددية وفي حيدد  تعددد المح

إطار تسيير هذه الميزانية يمكن أن يلحق لدى المحكمة الدسدتورية، وبموجدب قدرار مدن الدوزير المكلدف بالماليدة، محاسدب 
 اري  ا العمل.عمومي يتولى القيام بالمهام المنصوص عليها القوانين والتراتيب الج

تتمتع المحكمة الدستورية التونسية بالاستقلالية الإدارية في تسيير شؤونها حي  يعتبر رئيس المحكمدة الدسدتورية الممثدل 
القانوني والمشرا على مصالحها والقائم على حسن تسييرها، أين يتولى التسيير الإداري لهياكلهدا، ولده أن يفدوض في 

الكاتدددددب العدددددام للمحكمدددددة الدسدددددتورية في حددددددود مشدددددمولاته أو إلى الأعدددددوان التدددددابعين ذلدددددك إمضدددددائه إلى نائبددددده، أو 
كمددا تحدددث لدددى المحكمددة الدسددتورية    .للمحكمددة الدسددتورية المكلفددين بخطددط وظيفيددة في حدددود مشددمولات أنظددارهم

العدام مهمدة كتابة عامة يشدرا عليهدا كاتدب عدام يخضدع للسدلطة المباشدرة لدرئيس المحكمدة الدسدتورية وتعهدد للكاتدب 
 مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة.
 المبحث الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية 

ان ادراج المؤسددس الدسددتوري التونسددي للمحكمددة الدسددتورية ضددمن البدداب المخصددص للسددلطة القضددائية منتهجددا نهددج 
،في حدين اختدارت دسداتير أخدر 1الدستور الألماني الذي ادرج المحكمة ضمن بابه التاسع المخصص للسلطة القضائية 

 ة بباب خاص خارج نطاق السلطة القضائية .على غرار الدستور المغر  والجزائري، ان تفرد محاكمها الدستوري
ولهدذا الخيددار تبعددات هامددة فيمددا يخددص إمكانيددة اعتبددار ولايددة المحكمددة الدسددتورية ولايددة عامددة  وذلددك اسددتنادا الى الدددور 

من الدستور الدذي جداء فيه:"القضداء سدلطة مسدتقلة تضدمن  014الموكول الى السلطة القضائية كما ورد في الفصل 
وعلويددة الدسدتور وسدديادة القدانون وحمايددة الحقدوق والحدريات " وأضدداا الفصدل الأول مددن قدانون المحكمددة إقامدة العددل 

الدسددتورية في نفدددس السدددياق أن:"المحكمدددة الدسدددتورية هيئدددة قضدددائية مسدددتقلة  ضدددامنة لعلويدددة الدسدددتور وحاميدددة للنظدددام 
ا المقدددددررة بالدسدددددتور والمبيندددددة  دددددذا الجمهدددددوري الدددددديمقراطي وللحقدددددوق والحدددددريات في نطددددداق اختصاصددددداتها وصدددددلاحياته

 القانون".
                                                           

 الواردين بالباب التاسع منه والمخصص للسلطة القضائية . 12و13المحكمة الدستورية في فصليه  0121نظم الدستور الألماني لسنة -1
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ورغدددددم مددددداتوحي بددددده عبدددددارة في نطددددداق اختصاصددددداتها وصدددددلاحياتها المقدددددررة بالدسدددددتور والمبيندددددة  دددددذا القدددددانون "مدددددن ان  
اختصاصددات المحكمددة مسددندة بددنص وبالتددالي فهددي مقيدددة، فباعتبددار ان تأويددل المحكمددة الدسددتورية لددنص الدسددتور هددو 

لملددزم لجميددع السددلطات، يمكددن ان نعتددبر ان لقضدداة المحكمددة الدسددتورية وحدددهم سددلطة ضددبط طبيعددة التأويددل الرسمددي وا
 هذه الاختصاصات المبينة بالدستور وبالقانون الأساسي.

وفي هددذا الشددأن مددن المفيددد لفددت الانتبدداه الى أن المحكمددة الدسددتورية علددى عكددس مددا قددد يتبددادر الى ذهددن الددبعض لا 
تقتصددر علددى مراقبددة دسددتورية القددوانين بددل باعتبارهددا مكلفددة بضددمان علويددة الدسددتور واحترامدده مددن قبددل الجميددع، فهددي 

 يعية وتحديدا السلطة التنفيذية. مكلفة كذلك ببسط رقابتها على سلطات أخرى غير السلطة التشر 
وتبعا لذلك يمكن تصنيف اختصاصات المحكمة الدستورية في تونس الى مجموعتين هما الرقابة علدى القواعدد القانونيدة 

 من جهة والرقابة على السلطات السياسية من جهة أخرى. 
 المطلب الأولالرقابة على القواعد القانونية 

اندده اختددار فيمدا يخددص الرقابددة علددى القواعددد القانونيددة ان يسددند  4102تور التونسددي لسددنةان الملفدت للانتبدداه في الدسدد
للمحكمة الدستورية أوسع نطداق في هدذا المجدال ،فرقابدة المحكمدة الدسدتورية تشدمل ايدع أصدناا القدوانين الدسدتورية 

الموافقدة علدى المعاهددات الدوليدة الى  منها أي مشاريع القوانين المعدلة لنص الدستور ذاته والاساسية والعادية وقدوانين
جاندب الرقابددة علددى النظددام الددداخلي لمجلدس نددواب الشددعب ،كمددا اقددر الدسدتور الرقابددة السددابقة علددى مشدداريع القددوانين 
بعدد المصددادقة مددن قبدل مجلددس نددواب الشدعب وقبددل ختمهددا مددن طدرا رئدديس الجمهوريددة ودخولهدا حيددز التنفيددذ، ورقابددة 

نافددذة وذلددك عددن طريددق الدددفع بعدددم دسددتوريتها أمددام أي صددنف مددن أصددناا المحدداكم مددن أي لاحقددة علددى القددوانين ال
 درجة كانت .

 الفرع الأول: الرقابة على مشاريع القوانين الدستورية 
 بالنسبة لنظر المحكمة الدستورية في مشاريع القوانين الدستورية أي في عملية تعديل الدستور، ويعتبر الاعتراا

لاختصدداص أمددرا ازابيددا، اذ أن عمليددة تعددديل الدسددتور بالغددة الأهميددة بمددا انهددا  نددب الددنص الدسددتوري لهددا بمثددل هددذا ا
 التكلس والجمود. 

ومدددن المفيدددد أن ندددذكر ان رقابدددة المحكمدددة الدسدددتورية علدددى إجدددراءات تعدددديل الدسدددتور وجوبيدددة وذلدددك وفدددق مدددا ورد في 
جدداء فيدده: "يعددرض رئدديس مجلددس نددواب الشددعب علددى فقددرة أولى مددن القددانون الأساسددي للمحكمددة الددذي  24الفصددل 
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المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المصادقة عليها من قبدل مجلدس 
 نواب الشعب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل ".

تعددرض مددن قبددل رئدديس مجلددس نددواب  كددل مبددادرة لتعددديل الدسددتور»مددن الدسددتور أن:  022وجدداء في الفصددل 
الشدددددعب علدددددى المحكمدددددة الدسدددددتورية لإبدددددداء الدددددرأي في كونهدددددا  تتعلدددددق بمدددددا لا زدددددوز تعديلددددده حسدددددبما هدددددو مقدددددرر  دددددذا 

من القانون الأساسي للمحكمة في هذا المجدال أنده :"يعدرض رئديس مجلدس ندواب  21الدستور...." وأضاا الفصل 
كمدددة الدسدددتورية في أجدددل أقصددداه ثلاثدددة أيام مدددن تاريدددخ ورود مبدددادرة الشدددعب كدددل مبدددادرة لتعدددديل الدسدددتور علدددى المح

التعددديل علددى مكتددب المجلددس  ويعلددم رئدديس مجلددس نددواب الشددعب كددلا مددن رئدديس الجمهوريددة ورئدديس الحكومددة بمبددادرة 
التعديل"، وتكمن خصوصية هدذه الرقابدة في كونهدا تدتم قبدل تددخل  مجلدس ندواب الشدعب لقبدول مبددأ التعدديل وقبدل 

ضده في مشدروع التعدديل أصدلا ، الامدر الدذي يترتدب عنده إمكانيدة توقيدف مسدار التعدديل مندذ وروده علدى مكتددب خو 
المجلددس وقبددل أن تنظددر فيدده هياكددل هددذا الأخددير ممددا زعددل مددن المحكمددة الدسددتورية طرفددا في عمليددة التعددديل شددأنها شددان 

باعتبار ان تدخلها وجو  وانه يمكن لها ان توقدف  السلطات المؤهلة للمبادرة به والسلطات المختصة بالمصادقة عليه
 إجراءات التعديل وذلك ذا أقر رأيها بان مبادرة التعديل تمس بما حجّر الدستور تعديله .

فتددتم  بعددرض  وجددو  لددرئيس مجلددس نددواب الشددعب علددى المحكمددة أمددا فيمددا يتعلددق بالرقابددة  علددى إجددراءات التعددديل 
المصادقة عليها من قبل مجلدس ندواب الشدعب ر في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الدستورية مشاريع تعديل الدستو 

ليتددولى مراقبددة دسددتورية إجراءاتالتعددديل، أيددن تصدددر المحكمددة الدسددتورية قرارهددا وجددوبا في أجددل أقصدداه خمسددة وأربعددون 
يس الجمهوريدة الدذي يختمده يوما من تاريخ تعهدهافصذا قضدت بدسدتورية إجدراءات التعدديل فصنهدا تحيدل المشدروع إلى رئد

أو يعرضدددددهعلى الاسدددددتفتاء، أمدددددا إذا قضدددددت بعددددددم دسدددددتورية إجدددددراءات مشدددددروع التعدددددديل الدسدددددتوري تتدددددولى في أجدددددل 
أقصاهسدددددبعة أيام إحالتددددده مصدددددحوبا بقرارهدددددا إلى رئددددديس مجلدددددس الندددددواب الشدددددعب والدددددذي يقدددددوم بتصدددددحيا إجدددددراءات 

 .1لاثون يوما من تاريخ توصله بالقرار المذكورالتعديلطبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ث
وبالتالي فان رقابة المحكمدة الدسدتورية علدى القيدود الماديدة علدى تعدديل الدسدتور تدتم قبدل خدوض مجلدس ندواب الشدغب 
فيدده، بينمددا الرقابددة علددى احددترام إجددراءات التعددديل لا تددتم الا بعددد المصددادقة علددى مشددروع التعددديل، وهددذا أمددر منطقددي 

                                                           
 ، المرجع السابق.91/4109من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية 24انظر: المادة -1
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باعتبدددار أن الرقابدددة علدددى صدددحة الإجدددراءات لا يمكدددن ان تدددتم الا بعدددد انتهائهدددا وتمثدددل عمليدددة المصدددادقة آخدددر حلقدددة في 
 سلسلة هذه الإجراءات على مستوى تدخل مجلس النواب على الأقل.

 الفرع الثاني: الرقابة على مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية 
منه رقابة المحكمة الدستورية على مشاريع قوانين الموافقدة علدى  41في الفصل  ضمنيا 4102لقد اقر دستور 

المعادات الدولية حي  جاء نص المادة كما يلي:" المعاهددات الموافدق عليهدا مدن قبدل المجلدس النيدا  والمصدادق عليهدا 
لدى احدداث آليدات تضدمن أعلى من القوانين وأد  من الدستور" الامر الدذي يمكدن ان نسدتنتج منده ضدرورة العمدل ع

تلاؤم القاعدة الأد  وهي المعاهدة  الموافدق عليهدا مدع القاعددة الأعلدى منهدا وهدي الدنص الدسدتوري ، لكدن الدسدتور 
التونسي ذهب الى ابعد من ذلك فأقر رقابة المحكمة الدسدتورية علدى قدوانين الموافقدة علدى المعاهددات بصدريا  العبدارة 

تص المحكمدة الدسدتورية دون سدواها بمراقبدة دسدتورية المعاهددات الدتي يعرضدها عليهدا تخد»اذ جداء فيده:  041في فصله 
مددن القددانون الأساسددي للمحكمدددة  22و 23، وجدداء الفصدددلان 1رئدديس الجمهوريددة قبددل خددتم قدددانون الموافقددة عليهددا "

 .2لضبط إجراءات هذه الرقابة وآجالها
 الفرع الثالث: مراقبة دستورية مشاريع القوانين 

بنداء علدى طلدب مدن رئديس الجمهوريدة أو رئديس 3تختص المحكمة الدستورية التونسية بمراقبدة دسدتورية مشداريع القدوانين 
الحكومة أو ثلاثين عضوا مدن أعضداء مجلدس ندواب الشدعب يرفدع اليهدا في أجدل أقصداه سدبعة أيام مدن تاريدخ مصدادقة 

قددانون في صدديغة معدلددة بعددد ان تم رده مددن قبددل  المجلددس علددى مشددروع القددانون أو مددن تاريددخ مصددادقته علددى مشددروع
، وتددتم هددذه الرقابددة بطلددب مددن رئدديس الجمهوريددة أو مددن رئدديس الحكومددة، أو مددن ثلاثددين نائبددا علددى 4رئديس الجمهوريددة 

 الأقل .

                                                           
يقر بانه..... يختص رئيس الحكومة بتقدد مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات 2410من الدستور لسنة  64علما ان الفصل -1

 ".................... 
أنه: "لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة 91/4109من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية  23جاء بالفصل -2

يوما من  29من نفس القانون أنه: "تصدر المحكمة الدستورية  قرارها في أجل  22ون الموافقة عليها: وجاء في الفصل دستوريتها وذلك قبل ختم قان
 تاريخ التعهد ".

 ن يعتبرتعتمد تونس تسمية رقابة على مشاريع القوانين بالنسبة للنصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب والحال أن القانون المقار -3
 النصوص المصادق عليها قوانين وليست مشاريع قوانين حتى ولم يقع ختمها بعد.

 ، المرجع السابق.91/4109من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية 21انظر الفصل -4
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أمددا مشددروع قددانون الماليددة فيرفددع الطعددن فيدده أمددام المحكمددة الدسددتورية مددن قبددل الجهددات المددذكورة أعددلاه في أجددل أقصدداه 
ثلاثدددة أيام مدددن تاريدددخ مصدددادقة المجلدددس عليددده في قدددراءة تانيدددة بعدددد الدددرد، أو مدددن تاريدددخ انقضددداء آجدددال ممارسدددة رئددديس 
الجمهوريدة لحدق الددرد دون حدق الجهدات الأخددرى في رفدع طعددن مسدتقل في ذات المشدروع وتملددك المحكمدة الدسددتورية في 

 هذه الحالة حق ضم الطعون والبت فيها بقرار واحد.
 بع:الرقابة على دستوّرية النظام الداخلي لمجلس النوابالفرع الرا

يملدك رئدديس مجلدس نددواب الشدعب وحددده الصدلاحية لعددرض النظدام الددداخلي لمجلدس النددواب وايدع التعددديلات 
الواردة عليه على المحكمة الدستورية فور المصدادقة عدل كدل منهمدا وقبدل الشدروع في العمدل بده، بحيد  تصددر المحكمدة 

فدصذا قضدت المحكمددة الدسدتورية بعددم دسددتورية النظدام الددداخلي  .ل خمسددة وأربعدين يومدا مددن تاريدخ التعهدددأجدقرارهدا في 
كليا أو جزئيا تتدولى إحالتده مصدحوبابقرارها إلى مجلدس ندواب الشدعب للتدداول فيده تانيدة طبقدا لقدرار المحكمدة في أجدل 

علدى النظدام الدداخلي في صديغته المعدلدة يتدولى  مجلدس ندواب الشدعبأقصاه ثلاثون يوما من تاريخالحالة وبعد مصدادقة 
 .رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة

 الفرع الخامس:الرقابة على القوانين 
للمحكمة الدستورية اختصاص النظر في دستورية القوانين المحالدة عليهدا مدن  4102من دستور  041أسند الفصل 

قددد أقددر الحددق الدسددتوري للمتقاضددين أمددام سددائر  041المحدداكم علددى إثددر دفددع مثددار أمامهددا ، ويكددون بددذلك الفصددل 
مددن القددانون الأساسددي للمحكمددة  92ز الفصددل المحدداكم في الدددفع  بعدددم دسددتورية القددوانين ، وتفعدديلا لهددذا الحددق أجددا

الدسدددتورية  للخصدددوم في القضدددايا المنشدددورة في الأصدددل أمدددام المحددداكم أن يددددفعوا بعددددم دسدددتورية القدددانون المطبدددق علدددى 
مدددن نفدددس القدددانون الأساسدددي المحكمدددة الدددتي أثدددير أمامهدددا الددددفع  حالدددة المسدددألة فدددورا علدددى  96الندددزاع"، والدددزم الفصدددل 

رية .هدذا يعدني ان القاضدي في تدونس لديس لده صدلاحية غربلدة الددفوع بعددم الدسدتورية ورفدع تلدك الدتي المحكمة الدستو 
 يعتبرها جدية دون سواها الى المحكمة الدستورية ،على غرار ما نجده في النظام الفرنسي والجزائري والمغر . 

ة الإحالددة مددن طددرا المحدداكم ،فلددم عمومددا نجددد ان المؤسددس الدسددتوري التونسددي تددوخى الاقتضدداب والغمددوض في مسددأل
يقدددع التنصدددديص مددددثلا لحددددالات الإحالددددة علددددى المحكمدددة الدسددددتورية ، وفي المقابددددل خصددددص القددددانون الأساسددددي المتعلددددق 

مدن هدذا 92لمسألة الإحالة مدن قبدل المحداكم ،فوفقدا لمقتضديات الفصدل   60الى 92بالمحكمة الدستورية الفصول من 
نشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دسدتورية القدانون المنطبدق علدى الندزاع"، القانون "للخصوم في القضايا الم
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مما يعني القبول الآلي للإحالات  الصادرة عن مختلف أصناا ودرجات المحداكم بمناسدبة نظرهدا اصدل الندزاع مدن جهدة 
 1، ومن جهة أخرى عدم قبول الدفع في القضايا المنشورة أمام القضاء الاستعجالي

 المطلب الثاني:الرقابة على سير السلطة التنفيذية 
تشدددكل المحكمدددة الدسدددتورية هيئدددة مكلفدددة بضدددمان سمدددو الدسدددتور، وتبعدددا لدددذلك هددديكلا مسدددئولا علدددى ضدددمان احدددترام 

 ،إضافة الى مراقبته لمدى تطابق مختلف القواعد القانونية له كما بينا سابقا.2مؤسسات الدولة لأحكامه
سددتورية هيئددة حاميددة للنظددام الجمهددوري الددديمقراطي وللحقددوق والحددريات وفددق مددا أقددره الفصددل كمددا تشددكل المحكمددة الد

 الأول من قانونها الأساسي، وتتكفل المحكمة  ذه المهمة سواء في الأوضاع العادية أو الأوضاع الاستثنائية.
 الفرع الأول: المحكمة الدستورية والسهر على حسن سير السلطة التنفيذية 

كمددة الدسددتورية في البددت في النزاعددات بددين رأسددي السددلطة التنفيذيددة، كمددا تقددوم بتددأمين اسددتمرارية السددلطة تخددتص المح
 التنفيذية من خلال تنظيم حالة الشغور النهائي لرسسة الجمهورية.

  المحكمة الدستورية والبت في التنازع حول الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية 
هددذا الاختصدداص للمحكمددة الدسددتورية حيدد  أقددر أندده "ترفددع النزاعددات  010في فصددله  لقددد نظددم الدسددتور التونسددي

المتعلقدة باختصاصددات كددل مدن رئدديس الجمهوريددة ورئدديس الحكومدة الى المحكمددة الدسددتورية الدتي تبددت في النددزاع في أجددل 
 أسبوع بناء على طلب يرفع اليها من أحرص الطرفين".

 ورية المحكمة الدستورية وشغور رئاسة الجمه 
 92تشمل هذه الصلاحية معايندة الشدغور الدوقتي وإقدرار الشدغور النهدائي لمنصدب رئديس الجمهوريدة، اذ يدنص الفصدل 

عنددد الشددغور الددوقتي لمنصددب رئدديس الجمهوريددة، لأسددباب تحددول دون تفويضدده سددلطاته،  تمددع »مددن الدسددتور علددى: 
كومة محل رئديس الجمهوريدة ، ولا يمكدن أن تتجداوز مددة المحمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي ، فيحل رئيس الح

 .3الشغور الوقتي ستين يوما"

                                                           
 .301،ص4107عصام بنحسن،المحكمة الدستورية، أعمال الملتقى الدستور الجديد للجمهورية التونسية ،مجمع الأطرش -1
 .04،ص4106سليم اللغماني، المحكمة الدستورية، منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، الدستور التونسي ،سبتمبر -2
 ، المرجع السابق.91/4109من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية  61انظر الفصل -3
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واذا  ددداوز الشدددغور الدددوقتي مددددة السدددتين يومدددا ،أو في حالدددة الوفددداة أو العجدددز الددددائم أو لاي سدددبب آخدددر مدددن أسدددباب 
رئديس مجلدس ندواب الشدعب  الشدغور النهدائي  تمدع المحكمدة الدسدتورية فدورا، وتقدر الشدغور النهدائي ، وتبلد  ذلدك الى

 1الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
  اعفاء رئيس الجمهورية 

إضددافة الى الصددلاحيات السددابقة،تبت المحكمددة الدسددتورية في طلددب إعفدداء رئدديس الجمهوريددة في حالددة الخددرق الجسدديم 
مددن الدسددتور علددى أندده يمكددن لأغلبيددة أعضدداء مجلددس نددواب الشددعب المبددادرة بلائحددة  99الفصددل للدسددتور، فقددد نددص 

معللة لإعفاء رئديس الجمهوريدة مدن أجدل الخدرق الجسديم للدسدتور ويوافدق عليهدا المجلدس لغلبيدة الثلثدين مدن أعضدائها، 
ك مدددن التبعدددات الجزائيدددة عنددددد ولا يمكدددن للمحكمدددة الدسدددتورية ان تحكدددم في صدددورة الإداندددة الا بالعددددزل ولا يعفدددى ذلددد

 .2الاقتضاء ، ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشا لاي انتخابات أخرى"
 الفرع الثاني: المحكمة الدستورية وحالة الاستثناء 

من الدستور على حالة الاستثناء التي يعود لرئيس الجمهورية فقدط ارسداءها "في حالدة خطدر يهددد   91ينص الفصل 
 ن وامن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة" وزوز لرئيس الدولة عند كيان الوط

إعلاندده حالددة الاسددتثناء الددتي يتمتددع بسددلطة تقديريددة واسددعة بشددأنها وان كددان ذلددك باستشددارة رئدديس الحكومددة ورئدديس 
 ل التدابير التي تحتمها هذه الحالة. مجلس نواب الشعب وبعد اعلام رئيس المحكمة الدستورية، زوز له اتخاذ ك

خددول للمحكمددة الدسددتورية صددلاحية الفصددل في اسددتمرار التدددابير مددن الدسددتور الددذي  91وبالفعددل جدداء في الفصددل  
يوما من العلان عنها، حي  تتعهد المحكمة بعد ذلك وفي كدل وقدت بموجدب  31الاستثنائية من عدمها بعد سريان 

عريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثدين نائبدا في اسدتمرار الحالدة الاسدتثنائية مدن عدمده وتصدرح 

                                                           
في حالة الشغور النهائي لمنصب رئديس الجمهوريدة اذا  داوزت حالدة الشدغور الدوقتي »الدستورية انه: من القانون الأساسي للمحكمة  71ينص الفصل -1

رة دائمددة ،أو مددة السدتين يومددا أو في صدورة الإعددلان الرسمدي عددن وفداة رئدديس الجمهوريدة أو اسددتقالته المقدمدة كتابددة ،أو في حالدة عجددزه عدن أداء مهامدده بصدو 
النهائي ،  تمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالدة عددم انعقادهدا تقدع دعوتهدا مدن طدرا رئديس مجلدس ندواب الشدعب لاي سبب آخر من أسباب الشغور 

نصب رئيس أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ، وتتخذ قرارات المحكمة القاضية  علان حالة الشغور النهائي لم
 ثي أعضائها ."الجمهورية لغلبية ثل

 ، المرجع السابق .91/4109من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية 69و 67و66و69انظر المواد -2
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بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشرا يوما من تاريدخ تلقدي العريضدة أيدن تقدوم المحكمدة الدسدتورية في هدذه الحالدة 
 .1 علام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها

 خاتمة 
 توصلنا من خلال دراستنا الى النتائج التالية:

 أولا: النتائج
على نظام المحكمة الدستورية في تونس والابتعاد على نظام المجلس الدستوري له أهمية كبيرة لدورها الاعتماد -0

 الكبير في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات.
اقر الدستور التونسي لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية طريقة مخضرمة تمزج بين نظام التعيين المباشر -4

 والانتخاب .
ان الخيددار الددذي اعتمددد المؤسددس الدسددتوري التونسددي في اختيددار أعضدداء المحكمددة الدسددتورية مددن البرلمددان لتجنددب -3

هيمندة أي جهددة سياسددية أدى الى تعطيددل عمليدة انتخدداب الأعضدداء الأربعددة مددن قبدل البرلمددان وبالتددالي تعطيددل تنصدديب 
 المحكمة الدستورية.

ة الدستورية في تونس من توفير الحد الأد  من مقومات هيئة قضدائية رغم ما يوحي به التنظيم الهيكلي للمحكم-2
يمكن لها الاطلاع بدور المراقب للسدلطات السياسدية وذلدك لمدا يتدوفر لهدا مدن ضدمانات لاسدتقلاليتها وهيبتهدا الا انده 

 لا شيء يضمن عدم محاولة الجهات السياسية استمالة المحكمة من خلال اختيارها لأعضائها.
اشترط القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية شرط الخبرة المهنية التي لا المشرع التونسي صنعا حينما  أحسن-9

تقل عن عشرين سنة بالإضافة إلى شرط الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، وهو شرط ضروري لهيبتها 
بين قواعد قانونية وخلافات حول دلالتها  ومصداقيتها وقدرتها على البت في النزاعات الدستورية باعتبارها نزاعات

 وتأويلها.
 

                                                           
 ، المرجع السابق. 91/4109من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية 73و74انظر: المادة -1
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ان إقرار الرقابة اللاحقة عن طريق الدفع يمثل خطوة هامة نحو تفعيل سمو الدستور في هرم القواعد القانونية بما  -9
 يوفره ذلك من ضمانات للحقوق والحريات المكرسة دستوريا، وهو مايسما  نهاء الحصانة القضائية التي طالما

 حظيت  ا القوانين غير الدستورية في تونس.
تتمتع المحكمة الدستورية في تونس باختصاصات وصلاحيات تتجاوز بكثير ما كان يتمتدع بده في السدابق المجلدس -6

الدسددتوري،فصلى جانددب مراقبددة دسددتورية مشدداريع القددوانين وكددذلك القددوانين المحالددة عليهددا مددن المحدداكم تبعددا للدددفع بعدددم 
،تم مددنا المحكمددة الدسددتورية اختصاصددات هامددة  دداه السددلطة التشددريعية والتنفيذيددة تصددل الى حددد التحكدديم الدسددتورية

 بين رأسي السلطة التنفيذية.
 ثانيا: التوصيات 

ان نجاح التجربة الديمقراطية في تونس يستلزم الاقتنداع لهميدة الددور المحدوري للقاضدي الدسدتوري في ضدمان حسدن -0
والعلاقة بدين السدلطات التنفيذيدة والتشدريعية. ومدن جهدة تانيدة، لابددّ مدن الاعدتراا بجملدة مدن  سير مؤسسات الدولة

 الضمانات والصلاحيات لأعضاء المحكمة الدستورية من أجل تمكينهم من ممارسة أعمالهم في إطار الحياد والنزاهة.
المؤتمنة على فرض احترام الدستور  لكي تحتل المحكمة الدستورية في تونس المكانة العليا في سلم المؤسسات-4

وعلى ضمان مقومات النظام الديمقراطي والجمهوري، زب التسريع في إرسائها  خاصة بعد تعديل الدستور في 
 .4102لكي تتجاوز تونس كل الازمات التي شهدتها في مرحلة دستور4144
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 المحكمة الدستورية النظام القانوني لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في
 (423-02)قراءة في المرسوم الرئاسي 

The legal system for electing professors of constitutional law as 
members of the Constitutional Court (A reading of presidential 

decree 21-304  (  

 كارون محمد أرزقيد.
 -تيزي وزو -جامعة مولود معمري

 ملخص: 

استحدث المؤسس  حي  4141الرقابة على دستورية القوانين بعد التعديل الدستوري لسنة  مؤسسة تغيرت     
الدستورية،  المحكمة تسمية عليها اصطلا الدستوري المجلس محل حلت دستورية مؤسسة 099المادة بموجب 

 العمومية.  شاط السلطاتون المؤسسات سير وضبط الدستور احترام بضمان مكلفة مستقلة واعتبرها مؤسسة
 الهيئة هذه لحاجة نظرا القانون الدستوري، في أساتذة يتمثل جديدا صنفا في تشكيلة هذه المحكمة المؤسس أدخل
الهيئة. يتم انتخاب أساتذة  لهذه الأصيل الاختصاص مع يتقاطع الأكاديمي تكوينهم خاصة وأن هذه النخبة لمثل

 .312-40المحكمة الدستورية وفقا لشروط وإجراءات حددها المرسوم الرسسي القانون الدستوري أعضاء في 
 : المحكمة الدستورية،أساتذة القانون الدستوري،أعضاء المحكمة الدستورية، الندوات الجامعية.كلمات مفتاحية

  Abstract :  

   The institution of oversight of the constitutionality of laws changed after the 

constitutional amendment of 2020, when the contituent created, according to 

Article 185, a constitutional institution that replaced the Constitutional Council it 

was called the Constitutional Court, and considered it an independent institution 

charged with ensuring respect for the constitution. 

The constituent introduced a new class into the formation of this court 

represented by professors of constitutional law, who are elected according to 

conditions and procedures set by Presidential Decree 304-21. 
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Keywords : Constitutional Court , professors of constitutional law, members of 

the Constitutional Court, univesity seminars. 

    مقدمة.
 القانون لسيادة المشروعية الذي يلزم الحكام والمحكومين الخضوع مبدأ ضرورة احترام القانون لدولة التأسيس يقتضي
 هرم شكل في والموزعة السارية المفعول القانونية للمنظومة الدولة في الأشخاص ايع خضوع أي الواسع، بمعناه

الحقوق  كفالة من تكريس هذا المبدأ هو الجوهرية الغاية إن .القرار الانفرادي وقاعدته الدستور قمته تدرزي
 .1للدستور القانونية بمختلف مستوياتها النصوص رقابة احترام الغاية ويستدعي ضمان هذه الدستورية، والحريات

فلا يكفي أن ينص الدستور على حقوق وحريات الأفراد وتنظيم السلطات وتحديد اختصاصاتها دون توافر 
الضمانات التي تكفل احترام قواعده، الأمر الذي يستوجب وجود رقابة على أعمال كافة السلطات وبطلان 

 .2للدستورالأعمال أو التصرفات المخالف 
 23 دستور الدستوري بموجب مؤسسة المجلس إنشاء طريق عن القوانين دستورية على الرقابة الجزائري المؤسس تبنى
 توسيع مع الرقابية  ذه المؤسسة المتتالية  الدستورية التعديلات واحتفظت منه، 093المادة  في 1989 فبراير

 حي  41413دستورية القوانين بعد التعديل الدستوري لسنة  الرقابة على مؤسسة وتشكيلتها. تغيرت صلاحياتها
 تسمية عليها اصطلا الدستوري المجلس محل حلت دستورية مؤسسة 099بموجب المادة استحدث المؤسس 

للمجلس  ممنوحا كان ما غرار على الدستور احترام بضمان مكلفة مستقلة الدستورية، واعتبرها مؤسسة المحكمة
 العمومية.  السلطات ونشاط المؤسسات سير ضبط بمهمة تميزها مع الدستوري،

( عضوا، أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس 04تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر )
المحكمة، عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه، 

-40 من بين أساتذة القانون الدستوري وفقا لشروط وكيفيات حددها المرسوم الرسسي ينعضاء منتخبوستة أ

                                                           
، المجلة الإفريقية للدراسات 4106على ضوء التعديل الدستوري الجديد  ، الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في كفالة الحقوق والحرياتفتيحة باية 1

 .49، ص 4101، جامعة أدرار، ديسمبر 14، العدد 13القانونية والسياسية، المجلد 
 .17 ، ص0111، مصر، ديسمبر 14، الأساليب المختلفة لرقابة دستورية القوانين، مجلة العلوم الإدارية، العدد سليمان محمد الطماوي 2
، في 4141، يتعلق  صدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 4141ديسمبر  31مؤرخ في  224-41مرسوم رسسي رقم  3

 .4141 ديسمبر 41مؤرخة في  94الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ج ر عدد 
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 غير والآراء من القرارات الدستورية المحكمة اجتهادات الدستوري في القانون أساتذة مشاركة . يقلل3121
 الدولة. في التشريعية المنظومة على تؤثر التي الصحيحة

 على دستورية بالرقابة المكلفة تشكيلة الهيئة في 2020 لسنة الدستوري التعديل بموجب الدستوري المؤسس أدخل
 لمطلب تلبية وهذا سابقا، به العمل كان لما خلافا الدستوري، القانون في أساتذة يتمثل جديدا صنفا القوانين
 تكوينهم خاصة وأن النخبة هذه لمثل الهيئة هذه لحاجة نظرا الجزائر، في الدستوري فقهاء القانون من العديد

 عمل من يسهل مما القوانين، دستورية الرقابة على وهي ألا الهيئة لهذه الأصيل الاختصاص مع يتقاطع الأكاديمي
 من التخفيف وبالتالي الاختصاص، أهل إلى اللجوء تتطلب التي الدقيقة المسائل في بالأخص الدستورية المحكمة
 أهل وجود ظل في ما قضية في الفصل عليها تعسر مرة كل في الاختصاص أهل إلى لجوء المحكمة عبء

 .فيها دائمين كأعضاء الاختصاص
فيما يتمثل النظام القانوني لانتخاب أساتذة القانون في إطار ما سبق، تتمحور إشكالية الدراسة فيما يلي: 

 الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية؟
ابة على الإشكالية المطروحة، سوا نعتمد أساسا على المنهج التحليلي من خلال بغية دراسة هذا الموضوع والإج

 312-40عرضنا للنصوص الدستورية والقانونية المرتبطة بموضوع الدراسة وتحليلها، بالأخص المرسوم الرسسي 
 الذي  دد شروطا وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية. 

 سمنا هذه الورقة البحثية إلى محورين:ق
 الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية. .0
 إجراءات سير العملية الانتخابية. .4

 المبحث الأول: الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية. 
 مرحلة المحكمة الدستورية أعضاء الدستوري القانون أساتذة انتخاب عملية تسبق انتخابية أخرى، عملية كأي

تعتبر المرحلة التحضيرية القاعدة التي يبنى عليها اختيار الانتخابية.  للعملية خلالها التمهيد من يتم تحضيرية
 طار قانوني يوفر الضمانات اللازمة للعملية الانتخابية  312-40الناخب، لذلك أحاطها المرسوم الرسسي 

 جد عملية تقنية هي المحكمة الدستورية في كأعضاء الدستوري القانون أساتذة انتخاب عمليةخاصة وأن 
                                                           

  دد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية. 4140أوت  21مؤرخ في  312-40مرسوم رسسي رقم  1
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بطرفي العملية الانتخابية في المرحلة  القانونية. تتعلق هذه الضوابط الضوابط من بجملة إحاطتها يتعين مستحدثة
المطلب التمهيدية، بداية بالهيئة الناخبة من خلال إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها، واستدعاء الهيئة الناخبة، )

 (. المطلب الثاني(، وكذا بالهيئة المنتخبة عن طريق تحديد شروط وإجراءات عملية الترشا )الأول
 المطلب الأول: الإشراف على العملية الانتخابية.

في مرحلتها التمهيدية  الانتخابية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية العملية تنطلق
تيبات، أولها تشكيل اللجان الانتخابية المكلفة بتسيير الانتخابات بطريقة سليمة بعيدة عن بعدة إجراءات وتر 

(. تقوم بعد ذلك اللجان الانتخابية  عداد القوائم الانتخابية يتم من الفرع الأولالضغوطات بكل أنواعها )
السبيل القانوني لإثبات  عتبارهاباخلالها إضفاء الصفة القانونية على الأشخاص كأطراا في العملية الانتخابية 

 (. الفرع الثانيصفة الناخب )
 الفرع الأول: اللجان الانتخابية. 

للجامعات.  الوطنية مستوى الندوة على تنشأ وطنية انتخابية لجنة ومراقبة وإدارة إشراا تحت الانتخاب ينُظمَ
 رئيسا، وعضوين العليا للمحكمة الأول الرئيس يعنيه العليا بالمحكمة مستشار برتبة من قاض اللجنة تتشكل هذه

 .1المترشحين الناخبين غير الأساتذة بين من للجامعات الوطنية الندوة رئيس يعينهما
 أن شأنه من شخص بكل تستعين أن ويمكنها عليه، وتصادق الداخلي نظامها الانتخابية الوطنية اللجنة تعد

يعينهم  وتقنيين إداريين موظفين خمسة تضم لمانة تقنية الوطنية الانتخابية اللجنة تزود .مهامها أداء في يساعدها
 .2العليا للمحكمة الأول الرئيس يعينه ضبط للجامعات، وأمين الوطنية الندوة رئيس

 22 في المؤرخ 919 رقم القرار في أول انتخاب لأساتذة القانون  الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية صدر
 بالإشراا المكلفة للجامعات الوطنية الندوة مستوى على الوطنية الانتخابية اللجنة تشكيل المتضمن 4140أوت 
 الآتية من الأعضاء وتتشكل الدستورية. المحكمة في أعضاءً  الدستوري، القانون أساتذة ومراقبة انتخاب وإدارة

 اال، سالم وبن وليد، شريط والأستاذينرئيسا،  العليا المحكمة لدى مستشارا محمد درفوا السيد :أسماؤهم
 .عضويين بصفتهما أستاذين

                                                           
 .312-40من المرسوم الرسسي  12المادة  1
 . 312-40من المرسوم الرسسي  19المادة  2
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 قاض برتبة من تتشكل للجامعات الجهورية الندوات مستوى على انتخابية جهوية لجان كذلككما تنشأ 
 الندوة رئيس يختارهم أساتذة رئيسا، وثلاثة إقليميا، المختص رئيس يعينه الأقل على القضائي بالمجلس مستشار
 إداريين موظفين تضم تقنية لمانة اللجنة تزود .المترشحين غير الناخبين الأساتذة بين من للجامعات الجهوية
المجلس  رئيس طرا من الحال، حسب للجنة، التقنية الأمانة أعضاء يعين .بالمجلس القضائي ضبط وأمين وتقنيين
  .1للجامعات الجهوية الندوة ورئيس المختص إقليميا القضائي
 مكاتب وأعضاء الجهوية للجامعات الانتخابية اللجان أعضاء وكذا الوطنية الانتخابية اللجنة أعضاء يؤدي

إقليما، في حين يستثنى من أداء اليمين كل من القضاة وأمناء  المختصة القضائية المجالس التصويت اليمين أمام
بالله  أقسم القضائية. يكون نص اليمين كالآتي:" الضبط باعتبارهم أدوا اليمين قبل ممارستهم لمهامهم في الجهات

 .2"الانتخابية نزاهة العملية على ضمان بالسهر وأتعهد وحياد، إخلاص بكل بمهامي أقوم أن العظيم العلي
 الفرع الثاني: إعداد القوائم الانتخابية واستدعاء الهيئة الناخبة.

الانتخابية  العملية على شفافية التأثير في هاما دورا الانتخابات ايع في الانتخابية القوائم إعداد مرحلة تلعب
(، غير أنه لا يمكن أن يكون للهيئة الناخبة أي وجود أو أثر دون الإعلان الرسمي عن الاستحقاق الانتخا  أولا)

 (.ثانيامن خلال استدعاء الناخبين للاقتراع )
 إعداد القوائم الانتخابيةأولا: 
 أستاذا يكون في الناخب، إذ زب أن الواجب توفرها الشروط 312-40 المرسوم الرسسي رقم من 8 المادة بينت

 الجامعة، من مستخدمي طائفة يمثل الأساتذة مؤسسات التعليم العالي. في إحدى نشاط حالة في العام للقانون
 13-16الأمر وبصفة خاصة  العمومية والإدارات المؤسسات المطبقة على موظفي الأحكام عليهم تسري

 الخاص القانون الأساسي 031-19رقم  التنفيذي المرسوم وكذا العمومية للوظيفة العام المتضمن القانون الأساسي
 الباح . بالأستاذ

                                                           
 .312-40من المرسوم الرسسي  04المادة  1
 .312-40من المرسوم الرسسي  16المادة  2
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 مؤسسة الخاصة بكل الجهوية للجامعات، قائمة الناخبين الندوات مستوى على المنشأة اللجان الانتخابية تحدد
 ديد نصفي لأعضاء  كل بمناسبة الشروط نفس الأساتذة الناخبين ضمن قائمة تحيين يتم جامعية على أن
 .المحكمة الدستورية

الجهوية  على الندوات بالتساوي الدستورية المحكمة في الدستوري القانون لأساتذة الممنوحة الستة المقاعد وزعت
 اثنين بمعدل مقعدين أي شرق، الجهوية والندوة غرب الجهوية الندوة وسط، الجهوية الندوة الثلاث للجامعات؛

 الجهوية والمؤسسات الندوات قائمة ملحقا  دد 312-40تضمن المرسوم الرسسي  حي  جهوية، ندوة لكل
 إجراء التصويت. مكان وكذا لها التابعة الجامعية
القانون  أساتذة ابالانتخابية لانتخ القوائم ومراجعة إعداد سلطة السابق الذكر 312-40الرسسي  المرسوم أوكل

للجامعات،  الجهوية الندوات مستوى على انتخابية يتم إنشاؤها للجان الدستورية المحكمة في أعضاء الدستوري
 اللجان تتولى ثلاث لجان. الانتخابية يساوي اللجان عدد يكون انتخابية وبالتالي لجنة جهوية لكل ندوة يكون

 لها. الجامعية التابعة المؤسسات الانتخابية لكل القوائم الانتخابية الجهوية إعداد
حق الانتخاب في أساتذة القانون العام دون  312-40من المرسوم الرسسي  19حصرت الفقرة الثانية من المادة 

أساتذة القانون الخاص رغم صعوبة التفريق بينهما في بعض الحالات، خاصة في حالات القانون المختلط الذي 
مميزات القانون العام والقانون الخاص، ولا يمكن تصنيفها ضمن أحد الأقسام دون القسم الآخر، زمع في طياته 

حي  نجد بعض التخصصات تعتبرها بعض الجامعات من فروع القانون العام في حين تعتبرها جامعات أخرى من 
 .1فروع القانون الخاص

القانون العام، وعدم ترك المجال مفتوحا، لذلك زب النص صراحة على كل التخصصات التي تدخل في مجال 
وهذا لتفادي تضخيم الهيئة الناخبة لساتذة لا ينتمون للقانون العام. كما أنه، كان من المستحسن أن ينص 

السالف الذكر، على ضرورة أن يقدم الناخب عند دخوله لمكتب التصويت  312- 40المرسوم الرسسي رقم 

                                                           
ذلك القانون الجنائي، يدرس في بعض الجامعات باعتباره مقياس ينتمي إلى القانون العام في حين يدرس في جامعات أخرى باعتباره مقياس  من أمثلة 1

 ينتمي على القانون الخاص.
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تي يدون عليها تخصصه، كما زب على اللجنة الانتخابية المنشأة على مستوى كل ندوة البطاقة المهنية للأستاذ، وال
 .1جهوية للجامعات، أن تتأكد من تخصص الناخبين

 ثانيا: استدعاء الهيئة الناخبة.
لرئيس المحكمة الدستورية اختصاص استدعاء اللجنة  312-40منحت المادة الثانية من المرسوم الرسسي  
لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية. ولا يمكن لصاحب اختصاص الاستدعاء الناخبة 

من نفس المرسوم الرسسي حق استدعاء  31تفويضه لغيره من الأعضاء باعتباره اختصاصا أصيلا. كما منحت المادة 
ية التنصيب الرسمي للمحكمة الدستورية، وذلك الهيئة الناخبة لرئيس المجلس الدستوري استثناء وبصفة مؤقتة إلى غا

التي نصت على استمرار المؤسسات والهيئات التي طرأ على  4141من التعديل الدستوري لسنة  442تطبيقا للمادة 
نظامها القانوني تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة 

 ن تاريخ نشر الدستور في الجريدة الرسمية.واحدة م
 09مؤرخ في  10تطبيقا لذلك قام رئيس المجلس الدستوري باستدعاء أساتذة القانون العام بموجب القرار رقم  

، المتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، 4140أوت 
 .  2كتاريخ إجراء أول انتخابات  4140أكتوبر  02الخميس  وتم تحديد يوم

يتم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية في غضون ستين  
ة ( يوما السابقة لانقضاء عهدة أعضاء المحكم31، وزرى الاقتراع خلال الثلاثين )3( يوما قبل تاريخ الاقتراع61)

 .4الدستورية
 المطلب الثاني: الهيئة المنتخَبة.

                                                           
، كلية الحقوق جامعة 13، العدد 91لد ، المحكمة الدستورية: التشكيلة وشروط العضوية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، المجفريد دبوشة 1

 .276، ص 4144، 0الجزائر
، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستور أعضاء في المحكمة الدستورية، ج ر 4140أوت  09مؤرخ في  10قرار رقم  2

 .4140أوت 09مؤرخة في  64عدد 
 ، مرجع سابق. 312-40من المرسوم الرسسي  14/0المادة  3
 . المرجع نفسه.312-40من المرسوم الرسسي  14/4المادة  4
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لن تتحقق مكانة وقيمة المحكمة الدستورية إلا بحسن اختيار أعضائها، من أصحاب التجربة القانونية والحاصلين 
على المؤهلات العلمية العليا، لكي تكون لهم القدرة على التنقيب في العلوم القانونية والسياسية والاجتهاد 

. من أجل ذلك، شدد التعديل الدستوري 1وكذلك القدرة على الإبداع في التفسير القانوني والدستوري القضائي
في الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في أساتذة القانون الدستوري المترشحين لعضوية المحكمة  4141لسنة 

بتحديد الإجراءات والمواعيد الواجب  312-40، في حين تكفل المرسوم الرسسي )الفرع الأول(الدستورية 
 .)الفرع الثاني(احترامها أثناء تقدد الترشا 
   الفرع الأول: شروط الترشح.

 312-40من المرسوم الرسسي  11والمادة  4141من التعديل الدستوري لسنة  097حددت المادة  
ساتذة القانون الدستوري من أجل الترشا لعضوية المحكمة الدستورية. تتمثل هذه على الشروط الواجب توفرها في أ

 الشروط فيما يلي: 

اشترط المؤسس الجزائري لمنصب العضوية في المحكمة الدستورية بلوغ المترشا خمسين السن القانونية:  -
نة مع السن المطلوبة لتولى ( سنة كاملة يوم الانتخاب. يعتبر اشتراط هذا السن مبال  فيه خاصة بالمقار 91)

( سنة، وخمسة 21المناصب السيادية في الدولة، حي  يتطلب المؤسس للترشا لمنصب رسسة الجمهورية أربعين )
 ( سنة لعضوية المجلس الشعبي الوطني.49( سنة للترشا لعضوية مجلس الأمة وخمسة وعشرين )39وثلاثين )

لصحة ترشا أساتذة القانون الدستوري  312-40الرسسي من المرسوم  11اشترطت المادة  رتبة أستاذ: -
لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون المترشا متحصلا على رتبة الأستاذية، وهي الرتبة الأعلى في سلك الأساتذة 

المتضمن القانون الأساسي  031-19من المرسوم الرسسي  91إلى  27الجامعيين، تنظمها أحكام المواد من 
م الترقية إلى رتبة الأستاذية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل التي تعدها وزارة التعليم العالي للباح . وتت

                                                           
، مجلة الحقوق والعلوم 4141، ضوابط تشكيل المحكمة الدستورية ومدى استقلاليتها العضوية، دراسة في ظل التعديل الدستوري ليندة أونيسي 1

 . 21، ص 4144، جامعة خنشلة، 10، العدد 11السياسية، المجلد 
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( سنوات خدمة فعلية في الرتبة ، 19والبح  العلمي من قِبل الأساتذة المحاضرين قسم "أ" الذين يثبتون خمس )
 .1وبعد أخذ رأي اللجنة الجامعية الوطنية

اذ المترشا على مساهمات علمية وأكاديمية في مجال القانون الدستوري كالمؤلفات زب كذلك أن يتوفر الأست
 والمقالات والملتقيات...

فلا  ق للأستاذ المتقاعد أو لمن كان في حالة استيداع أن يكون المترشح في حالة نشاط وقت الترشح:  -
الدستورية وذلك بسبب انقطاعه عن النشاط في الترشا لعضوية المحكمة  أو انتداب أو عطلة مرضية طويلة الأمد

 فترة تقدد الترشيحات.
( 41بخبرة لا تقل عن عشرين ) زب أن يتمتع الأستاذ المترشاخبرة عشرون سنة في  التعليم العالي:  -

سنة في مجال القانون في إحدى مؤسسات التعليم العالي والبح  العلمي، في حين كانت الخبرة المطلوبة للعضوية 
  ( سنة كاملة.09 المجلس الدستوري خمسة عشر )في
 القانون مجال في الخمس سنوات خبرة ضمنها تحتسب سنة المطلوبة العشرين خبرة كانت إن المشرع يبين لم

 القانون، في الخبرة إدراج خبرة الخمس سنوات في القانون الدستوري ضمن المشرع على فكان لا، أم الدستوري
 من مؤسسة ( سنة في02) عشرين عن تقل لا العام القانون في بخبرة متمتعا يكون أنالشرط كالتالي: "  فيصبا

 .2"القانون الدستوري في سنوات خمس بينها من العالي التعليم مؤسسات

الحقوق المدنية والسياسية هي فئة من الحقوق التي تحمي حرية الأفراد التمتع بالحقوق المدنية والسياسية:  -
ن التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة م

غير أنه يمكن للشخص فقدان حقوقه المدنية والسياسية  .المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد

                                                           
 12مؤرخة في  34يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباح ، ج ر عدد  4119ماي  13مؤرخة في  031-19من المرسوم التنفيذي  91المادة  1

 .4119ماي 
، العدد 09، النظام القانوني انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد سمير أحفايظية 2

 . 314، ص 4144، جامعة الجلفة،  12
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، إذ لا  ق أن يعين أو ينتخب من فقد هذه 1معينة أو البعض منها كعقوبة تكميلية في حالة ارتكابه لجرائم
 الحقوق مثل الحق في التملك والحق في الانتخاب أو الترشا وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية. 

استتبع المؤسس شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية عدم الحكم على المترشح بعقوبة سالبة للحرية:  -
الأحيان يكون مفسر له وهو أن لا يكون العضو محكوما عليه بعقوبة سالبة  بشرط آخر مكمل له وفي بعض

للحرية مهما كانت مدة العقوبة ونوع الجريمة التي عوقب على أساسها. إذ لا يعقل أن يكون ضمن أعضاء المحكمة 
ين الدستورية مسبوق قضائيا وحتى من تحول حوله الشبهة وذلك لحساسية عمل هذه المؤسسة ومكانتها ب

السلطات في الدولة، إذ تكلف بضمان احترام الدستور وتضبط سير المؤسسات وعمل ونشاط السلطات في 
 .2الدولة

يتعين على المترشا لعضوية المحكمة الدستورية أن لا ينتمي إلى حزب عدم الانخراط في حزب سياسي:  -
ة خاصة وأنها تراقب النصوص التشريعية سياسي، ضمانا لمبدأ حيادية أعضاء المحكمة في ممارسة مهامهم الدستوري

الصادرة عن البرلمان، فالمحكمة الدستورية زب أن تكون بعيدة عن الضغوطات والتجاذبات السياسية الموجودة 
 داخل غرفتي البرلمان. 

 لم يمنع الانتماء الحز  بصفة مطلقة على أعضاء المحكمة الدستورية بل حدد 312-40غير أن المرسوم الرسسي 
 آجال حرمان الأستاذ المنتمي إلى حزب سياسي من الترشا  بثلاث سنوات السابقة عن تاريخ إجراء الانتخابات. 

 الفرع الثاني: إجراءات الترشح.
الترشا تصرا قانوني يعبر به الشخص بصفة رسمية أمام الجهات المختصة عن نيته في التقدم للترشا في استحقاق 

  عن ذلك بواسطة أفعال تصدر من الشخص نفسه. انتخا  معين، ويتم التعبير
إيداع التصريا بالترشا من قبل المترشا شخصيا لدى المؤسسة الجامعية التي  312-40اشترط المرسوم الرسسي 

 من عليه يؤشر الجامعية، على مستوى المؤسسات الغرض لهذا يفتا خاص سجل في التصريا يسجلينتمي إليها. 
للجامعات، ويدون فيه اسم ولقب المترشا، تاريخ وساعة إيداع  الجهوية للندوة الانتخابية اللجنة رئيس طرا

                                                           
 العقوبات المعدل والمتمم. ، يتضمن قانون0166جوان  19مؤرخ في  096-66من الأمر  09إلى  11تضمنتها المواد من  العقوبات التكميلية 1
، ص ص 4140، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عنابة،  10، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، العدد أحسن غربي 2

79-76. 



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

- 27 - 
 

. يتعين أن يودع التصريا بالترشا في أجل أقضاه أربعين 1الترشا وتوقيع المترشا، ويسلم للمترشا وصلا يبين ذلك
 .2( يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع21)

 : الآتية الوتائق من يتكون بملف بالترشا التصريا يرفق

 المترشا، استمارة التصريا بالترشا موقعة من طرا -
 الميلاد، شهادة من نسخة  –
 الأصلية، الجزائرية الجنسية شهادة من نسخة  –

 حديثتان، شمسيتان صورتان -

 في القانون مجال في الفعلية الخدمة من سنة عشرين، عن تقل لا خبرة تثبت حديثة عمل شهادة -
 العالي، التعليم مؤسسات

 أستاذ، رتبة إلى الترقية قرار من نسخة -

 .3سياسي حزب أي إلى الانتماء بعدم شرفي تصريا -
 انتهاء فور الجامعية، الندوة الجهوية للجامعات ملفات الترشا من المؤسسات مستوى على الانتخابية اللجنة تتلقى
 أجل في المقبولين القائمة المؤقتة للمترشحينوتنشر  صحة الترشيحات في اللجنة تبت .الترشيحات إيداع آجال
 اللجنة الانتخابية تبل  ترشيا، أي رفض حالة في .إيداع الترشيحات انتهاء تاريخ من ( أيام19) خمسة أقصاه
 . 4الأجل نفس في للمترشا المعني المعلل قرارها

اللجنة الوطنية في أجل أقضاه خمسة يمكن لكل مترشا تم رفض ترشحه الطعن في قرار اللجنة الانتخابية أمام 
 أيام، (19خمسة ) أجل  أقصاه في الوطنية الانتخابية اللجنة ( أيام من تاريخ تبلي   الرفض أو نشره. تفصل19)

 .المعلل إلى المعني وإلى اللجنة الانتخابية للندوة للجامعات المعنية قرارها وتبل  الطعن، تاريخ إيداع من ابتداء

                                                           

 .  312-40من المرسوم الرسسي  01المادة  1 
 .  312-40من المرسوم الرسسي  00المادة  2
 .312-40من المرسوم الرسسي  10/4المادة  3
 . 312-40من المرسوم الرسسي  4و 03/0المادة  4



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

- 28 - 
 

الوطنية قائمة الترشيحات النهائية الخاصة بكل ندوة جهوية  الانتخابية اللجنة تعلن الطعن، أجل بانقضاء
 .1للجامعات

عشر  اثني قبول عن الدستورية بالمحكمة عهدة أول لعضوية الدستوري القانون أساتذة ترشا عملية أسفرت ولقد 
 :2الثلاثة كالآتي الجامعية الجهوية الندوات على موزعين مترشحا

 (،14جامعة البليدة ( خريف الوهاب عبد مترشحين: ستة قبول تم الوسط: لجامعات الجهوية لندوةا -
 مولود ،)جامعة الأغواط( زرارة  لخضر ،)وزو تيزي جامعة( كايس شريف (،10الجزائر  جامعة( عبو بن فتيحة
 (. 10الجزائر جامعة( كتاب ناصر (،10الجزائر  جامعة( منصور

 محمد ،)تبسة بوضياا)جامعة عمار :ذكرهم مترشحين ثلاثة قبول تم الشرق: لجامعات الجهوية الندوة -
 .)الوادي جامعة( محمد  بوغزالة ناصر ، محمد ) 10قسنطينة  جامعة( بوطرفاس

 الحفي  عبد ،)معسكر عمار)جامعة عباس :مترشحين ثلاث قبول تم الغرب: لجامعات الجهوية الندوة -
    .)تلمسان جامعة(  عزاوي الرحمن ، عبد) 14وهران  جامعة( أسوكين 

 المبحث الثاني: إجراءات سير العملية الانتخابية.
بعد انتهاء الأعمال القانونية المتعلقة بالمرحلة التمهيدية للعملية الانتخابية لاختيار أساتذة القانون الدستوري 

حلة حساسة ومهمة جدا في صيرورة ومآل العملية أعضاء في المحكمة الدستورية، تبدأ المرحلة النهائية والتي تعد مر 
ا هذه ھالانتخابية لأنه على ضوئها تكون النتائج وبناء عليها ترسم تشكيلة المحكمة الدستورية. تتضمن بدور

(. بالإضافة إلى المطلب الأولالمرحلة عدة إجراءات متعلقة بعملية التصويت وإعلان النتائج وفتا آجال الطعون )
دة تكوين تشكيلة المحكمة الدستورية من خلال إجراءات التجديد النصفي وعملية الاستخلاا إجراءات إعا

  (.المطلب الثاني)
 المطلب الأول: الانتخاب.

                                                           
 . 312-40من المرسوم الرسسي  9و 2و 03/3 1
يتضمن قائمة الترشيحات  4104سبتمبر  09صادر عن اللجنة الانتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات مؤرخ في  19قرار رقم  2

 اصة بكل ندوة جهوية للجامعات. النهائية الخ
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الذي يعتبر الإطار القانوني لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء   312-40نظم المرسوم الرسسي  
احترامها في مكاتب التصويت باعتبارها الخلية الأولى  والأساسية  في المحكمة الدستورية، الإجراءات الواجب
 (.الفرع الثاني(، أو أثناء عمليتي الفرز وإعلان النتائج )الفرع الأولللعملية الانتخابية سواء أثناء عملية الاقتراع )

 الفرع الثاني: إجراءات التصويت.
 ومساعدين رئيس المختص إقليميا، رئيسا، ونائب القضائي المجلس رئيس يعينه التصويت من قاض يتشكل مكتب

الأشكال.  بنفس تصويت مكتب لكل إضافيون أعضاء يعين للجامعات، كما الجهوية الندوة رئيس يعينهم اثنين
 1الاقتراع. تاريخ من أيام  10قبل التصويت مكتب الاسمية لأعضاء القائمة تحدد
 صباحا (9:11الثامنة ) الساعة على الاقتراع يفتتا الجامعية، حي  المؤسسات مستوى على الانتخابات  رى
 على إضافيتين الاقتراع بساعتين مكتب غلق آجال تمديد أنه يمكن غير زوالا، (09:11الثالثة ) الساعة غاية إلى

-40الرسسي المعني. منا المرسوم  المكتب رئيس من طلب على بناء الوطنية الانتخابية قبل اللجنة من الأكثر
 اللجنة عن طريق التوافق  لحضور عمليات التصويت، تعتمدهم ممثلين اثنين للمترشحين إمكانية اختيار 312

الاقتراع، وذلك من أجل إضفاء  تاريخ قبل الأقل على أيام أجل خمسة في جهوية للجامعات ندوة لكل الانتخابية
 2الشفافية على العملية الانتخابية.

 أبجديا ترتيبا مرتبة وألقاب المترشحين لسماء قائمة تتضمن واحدة الناخب ورقة تصويتتوضع تحت تصرا 
زري  .(xمترشا، يختار منها الناخب مترشحين اثنين بوضع علامة ) كل إليها ينتمي التي الجامعية والمؤسسة

 يزوّدكما   الوطني، الانتخابيةاللجنة  تقدمها موحد، وعلى نموذج مدغمة وغير شفافة غير أظرفة التصويت في
  .ومعزل شفاا بصندوق التصويت مكتب

 الفرع الثاني: النتائج.
، 3بعد الانتهاء من عملية تصويت الناخبين، يختتم الاقتراع ويوقع أعضاء مكتب التصويت على قائمة الناخبين

 طعون.تتبعها مباشرة مرحلة الفرز وإعلان النتائج، والتي بمقتضاها يتم فتا آجال ال

                                                           
 .312-40من المرسوم الرسسي  09المادة  1
 . 312-40من المرسوم الرسسي  09/3و 02المادة  2
 .31-40من المرسوم الرسسي  09و 07المادتين  3
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 أولا: الفرز وإعلان النتائج.
 انقطاع ودون التصويت مكتب الأصوات داخل فرز في التصويت مكتب أعضاء يشرع الاقتراع عملية اختتام بعد

 إلى غاية نهاية العملية.
 في: والمتمثلة الملغاة الأوراق 312-40حدد المرسوم الرسسي 

 ظرا، دون من الورقة أو الورقة من المجرد الظرا -
 الممزقة، أو المشوهة الورقة أو الظرا -
 (،xعلامة ) غير علامة أية تحمل التي أو جزئيا، أو كليا المشطوبة الورقة -
 اثنين، اختيارين من أكثر تتضمن التي الورقة -
 اختيار، أي تتضمن لا التي الورقة  -
 .1النظامين غير الظرا أو الورقة -

 كما من قبلهم، النقاط الموقعة أوراق عدد التصويت مكتب لرئيس الفارزون يسلم الفرز عملية من الانتهاء وبعد
التصويت باستثناء الأوراق الملغاة  أوراق حف  أن يتم المتنازع فيها على وتلك الملغاة التصويت أوراق تسليم يتم

 .2تخاباتجل الطعن والإعلان النهائي عن نتائج الانأوالمتنازع فيها، في كيس مشمع إلى غاية انتهاء 
 أعضاء قبل عليها من نسخ موقع أربع في الفرز محضر تحرير يتم الفرز، عملية أثناء المسجلة النتائج على بناء

 والأوراق أوراق التصويت مع إرسالها يتم نسخ التصويت، وثلاث مكتب داخل تعلق نسخة التصويت. مكتب
المترشحين  لممثلي المعنية بينما يسلم للجامعات الجهوية للندوة الانتخابية اللجنة فيها والوكالات إلى والمتنازع الملغاة
 على يمحى، لا بحبر محرّر الفرز لنتائج يوضع في مكاتب التصويت محضر . الفرز محضر من للأصل مطابقة نسخة

 أو الناخبين وتحفظات ملاحظات مكتب التصويت بحضور ناخبين، ويتضمن عند الاقتضاء في تحريره يتم أن
 .3المترشحين

                                                           

 .312-40من المرسوم الرسسي  09المادة  1 
 .312-40من المرسوم الرسسي  44المادة  2 
 .312-40من المرسوم الرسسي  43من المادة  2و 3و 4و 0الفقرات  3 
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 النتائج وتعلن ثلاث نسخ، لها في التابعة الجامعية المؤسسات يخص النتائج لتركيز محضرا انتخابية لجنة كل تعدّ 
 هذا من للأصل مطابقة وتعلق نسخة الفرز. محاضر من استلام ساعة 29 وأربعون ثمان أقصاه أجل خلال المؤقتة
 يرسل رئيس اللجنة الانتخابية الجهوية نسختين من .المؤقتة للانتخاب النتائج عن فور الإعلان مقرها في المحضر
 .1الوطنية الانتخابية اللجنة بكل الوتائق، إلى مرفقة النتائج تركيز ومحضر الفرز محاضر

 حالة وفي .جهوية ندوة في كل تحصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها يعلن فوز  المترشحين اللّذان
 فالأكبر وإلاّ  في التوظيف فالأقدم ذلك، تعذر وإن في الرتبة، الأقدم فوز المترشا يعلن الأصوات، عدد تساوي

  .2سنّا
 ثانيا: الطعن في النتائج.

 وأربعون ثمان الانتخابية الوطنية، في أجل أقصاه اللجنة للانتخابات أمام  المؤقتة النتائج في الطعن مترشا لكل  ق
 الانتخابية اللجنة الانتخابية الوطنية. تفصل اللجنة قبل من المؤقتة  النتائج الإعلان عن تاريخ من ( ساعة29)

 وبانقضاء الطعن، إيداع تاريخ ( ساعة من29وأربعون ) ثمان أقصاه أجل في الأولية النتائج في في الطعون الوطنية
 أعضاء الدستوري القانون أساتذة لانتخابالنتائج النهائية  الانتخابية الوطنية اللجنة رئيس يعلن الطعن أجل

رئيس الجمهورية. ويتم إيداع كل الوتائق المتعلقة بالعملية الانتخابية لدى المحكمة  إلى ويرسلها الدستورية المحكمة
 .3الدستورية

، 4طبيعة الطعن ولا شكله مكتفيا بالنص على تمتع المترشا بحق تقدد الطعن 312-40لم يبين المرسوم الرسسي 
 إضافة إلى الجهة التي يقدم إليها والآجال.

                                                           

 .312-40من المرسوم الرسسي  6و 43/9المادة  1 
 .312-40من المرسوم الرسسي  42المادة  2 
 الندوة :للجامعات هويةالندوات الج على موزعين أسمائهم الآتية الأساتذة فوز أسفرت النتائج عن دستورية المحكمة لعضوية انتخابية عملية أول في

 عمار  :الشرق لجامعات الجهوية الندوة(، 10الجزائر جامعة( عبو بن فتيحة)  14البليدة جامعة( خريف  الوهاب عبد  :الوسط لجامعات الجهوية
 أسوكين الحفي  عبد ،)معسكر جامعة( عمار عباس  :الغرب لجامعات الجهوية الندوةبوطرفاس )جامعة قسسنطينة(،  محمد ،)تبسة جامعة( بوضياا

 وهران(. جامعة(
 .4140أكتوبر  07ر: بيان اللجة الانتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات المؤرخ في المصد

 .312-40من المرسوم الرسسي  46و 49المادتين  3
 . 311، النظام القانوني انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، مرجع سابق،  ص سمير أحفايظية 4
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 المطلب الثاني: التجديد النصفي والاستخلاف.
حرصا على تمام وكمال تشكيلة المحكمة الدستورية، واستمراريتها في ممارسة الاختصاصات والمهام الدستورية التي 

للمحكمة الدستورية إجراءات إعادة والنظام الداخلي  312-40أوكلت إليها، تضمن كل من المرسوم الرسسي 
( أو بمناسبة استخلاا أعضاء الفرع الأولتكوين تشكيلة المحكمة سواء بمناسبة التجديد النصفي لأعضائها )
 (.الفرع الثانيانتفت عضويتهم بسبب عارض من العوارض المنصوص عليها قانونا )

 الفرع الأول: التجديد النصفي.
 ديد نصف عدد أعضاء المحكمة  4141من التعديل الدستوري لسنة  099المادة أقرّت الفقرة الثانية من 

( أعضاء من أصل اثني 16الدستورية دوريا كل ثلاث سنوات. يشمل التجديد نصف عدد الأعضاء أي ستة )
( عضوا الذين تتكون منهم المحكمة. لم يقصر النص الدستوري المتعلق بالتجديد الدوري على الجزء 04عشر )

لمنتخب أو على الجزء المعين فقط بل جاء النص عاما، مستثنيا فقط رئيس المحكمة الدستورية، وأحال إلى النظام ا
 الداخلي للمحكمة الدستورية تحديد شروط وكيفيات التحديد الجزئي.

رية المؤسس الجزائري من خلال هذا التجديد الدوري إلى ضمان ديمومة واستمرارية سير المحكمة الدستو يهدا 
وفعاليتها وكذا الحفاظ على التجربة التي اكتسبها الأعضاء الباقون. ولضمان هذه الغاية اقتضت الضرورة أن تتم 

مستقبلا،  ، حي  تعدّ طريقة القرعة الضّامن الوحيد لتطبيق الطريقة العادية1عملية التجديد الأوّل وفق نظام القرعة
 دستور.  واحترام التوزيع العددي المنصوص عليه في ال

 أربعة من أصل عضوان زددنص النظام الداخلي للمحكمة الدستورية على كيفية وآليات إجراء القرعة، حي  
 طريق عن الدستورية تشكيل المحكمة على الأولى سنوات ثلاث انتهاء بعد الجمهورية رئيس قبل من المعينين أعضاء
 من عضو وزدد سنوات، 6 ب العضوية المقدرة مدة انقضاء لغاية في مهامه آخر وعضو الرئيس ويستمر القرعة،
 الجهة نفس من بعضو ويستبدل الأول، بخصوص التجديد القرعة عن طريق القضائية للسلطة المنتميين العضوين
 من المنتخب العضو على القرعة وقعت فصذا سنوات، عند ثلاث عضويته العضو المنتهية إليها ينتمي التي القضائية

 بعد الدستوري القانون أساتذة ثلاثة عهدة تنتهي كما الدولة، من مجس بعضو زدد مجلس الدولة، قضاة بين

                                                           
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية. 04المادة  1
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انتخاب  كيفية وبنفس دستوري قانون أساتذة بثلاث العضوية  ديد ويتم طريق القرعة، عن ثلاث سنوات انقضاء
 . 1مرة لأول الأساتذة

 وإطارات الضبط وأمين الأعضاء كافة وبحضور الدستورية المحكمة رئيس برسسة علنية جلسة في القرعة عملية تتم
رئيس المحكمة  بذلك يعلمالقرعة  جلسة عن الدستورية المحكمة أعضاء أحد غياب حالة فيو  .الدستورية المحكمة

  .2عنه ينوب آخر عضو الدستورية ويمكنه تكليف

أظرفة، ووضعها داخل صناديق الاقتراع الخمسة. تتم عملية القرعة بوضع أوراق تتضمن أسماء الأعضاء داخل 
صندوق خاص بالأعضاء المعينين، وصندوق خاص بالعضوين المنتخبين من طرا الجهات القضائية، وثلاثة 
صناديق خاصة بالأعضاء المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري حسب الندوات الجهوية الثلاث للجامعات 

يتم سحب ظرفين من الصندوق الأول وظرا واحد من الصناديق الأربعة المتبقية.  )صندوق لكل ندوة جامعية(. 
 التجديد بعملية هم المعنيين الاقتراع صناديق من أسمائهم سحب تم الذين الدستورية المحكمة أعضاء يعتبر

  .3النصفي
 الفرع الثاني: الاستخلاف.

القانونية لها، فصن هناك بعض الحالات يؤدي توفرها إلى انتفاء إذا كان الأصل هو انتهاء العضوية بانتهاء المدة 
صفة العضوية قبل نهاية المدة المقررة بسبب عارض من العرائض المنصوص عليها قانونا كالاستقالة والوفاة والمرض، 

 مما يترتب فقدان جزء من التشكيلة.
 في الفائز للمترشا مانع حدوث أو حابانس أو وفاة حالات 312-40من المرسوم الرسسي  47نضمت المادة  

 محضر وفق منتخب مترشا آخر الترتيب في يلي الذي بالمترشا استخلافه ونصت على تنصيبه، وقبل الانتخاب
 للجامعات.  جهوية ندوة بكل الخاص النتائج تركيز

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم ، المستجد في عضوية المحكمة الدستورية: الضمانات وشروط الترشا، مجلة أبحاث قانونية وسياسيةكنزة زياني، كمال دريد 1

 .0139، ص 4144، جوان 10، العدد 17السياسية جامعة جيجل، المجلد 
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية. 03المادة  2
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية. 09و 02المادتين  3
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 عضو وفاة أو استقالة من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية بتنظيم حالة 49و 47بينما تكفلت المادتان 
 له بعد التنصيب الرسمي. دائم مانع حصول أو الدستورية المنتخب من بين أساتذة القانون الدستوري المحكمة
 المكلف المداولة إلى الوزير من نسخة منصبه وتبلّ  شغور حالة لإثبات أعضائها لغلبية الدستورية المحكمة تتداول
 .العهدة من المتبقية المدةلاستكمال  استخلاا العضو يتمالعلمي، ل والبح  العالي بالتعليم

، لا النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات الاستخلاا بعد 312-40لم يبيّن لا المرسوم الرسسي 
التنصيب الرسمي، فهل سيتم استخلاا العضو بالمترشا الذي يليه في الترتيب؟ وفي حالة استنفاذ قائمة 

  رى انتخابات جزئية أم يتواصل العمل بتشكيلة ناقصة؟المترشحين، هل 
 خاتمة.
 المؤسس لعمل المحكمة، فلقد حرص نوعية إضافة الدستورية المحكمة ضمن تشكيلة  الجامعيين الأساتذة تواجد يمثل

بالإضافة التدريس،  في جامعية والخبرة الطويلة رتبة أعلى واشترط في لأعضائها، القانوني التخصص على الجزائري
 تدعم دستورية تقدد اجتهادات في بالمساهمة لهم يسما ما الدستوري،  وهو القانون في مادة مكونين إلى التكوين

وقد بين المرسوم  .القانون دولة بناء في أساسية زعلها مؤسسة ما الجديدة اختصاصاتها ظل في المحكمة الدستورية
أساتذة القانون الدستوري كأعضاء في المحكمة الدستورية  بدقة شروط وإجراءات انتخاب 312-40الرسسي 

 .4141المستحدثة في التعديل الدستوري لسنة 
من خلال دراستنا للنظام القانوني لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، توصلنا إلى 

 النتائج التالية:

مستقلة متمثلة في رئيس المحكمة الدستورية، مع النص الصريا أسُندت عملية استدعاء الهيئة الناخبة لهيئة  -
 على إجراءات الاستدعاء ومواعيده، مما يكفل مبدأ ضمان المساواة والحياد.

مؤسسات التعليم  في إحدى نشاط حالة فيحصر الهيئة الناخبة في أساتذة القانون العام المتواجدون  -
وذلك لكون أساتذة القانون العام الأكثر معرفة للأساتذة المترشحين واستبعاد أساتذة القانون الخاص أمر طبيعي، 

 بسبب الاختصاص.
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أحسن المؤسس حينما اشترط ضرورة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على   -
قيمة المحكمة تكوين عال وخبر كبيرة في مجال القانون، وأن تكون لهم إسهامات علمية في القانون الدستوري، ف

 الدستورية لن تتحقق إلا بحسن اختيار أعضائها.

الأول للمحكمة  الرئيس يعنيه العليا بالمحكمة مستشار برتبة منا رسسة اللجنة الانتخابية الوطنية لقاض -
 تصالمخ رئيس الأقل يعينه القضائي على بالمجلس مستشار قاض برتبة العليا، ورسسة اللجان الانتخابية الجهوية من

 إقليميا، يساهم في شفافية العملية الانتخابية، وبالتالي تدعيم استقلالية الأعضاء عند ممارستهم لمهامهم الدستورية.

التجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية يضمن ديمومة واستمرارية سير المحكمة الدستورية وفعاليتها  -
 اقون. وكذا الحفاظ على التجربة التي اكتسبها الأعضاء الب

كان حريصا على  سيد الضمانات التي تكفل سلامة ونزاهة   312-40على العموم،  المرسوم الرسسي  -
 العملية الانتخابية، إلا أن النظام القانوني لذلك ما تزال به بعض الثغرات التي يتوجب تداركها.

 انطلاقا من النتائج المتوصل إليها يمكن تقدد التوصيات التالية:

( سنة كاملة 91المؤسس الجزائري لمنصب العضوية في المحكمة الدستورية بلوغ المترشا خمسين )اشتراط  -
( سنة وهي السن المطلوبة للترشا لمنصب رسسة 21يوم الانتخاب مبال  فيها، كان من المستحسن تخفيضها إلى )

 الجمهورية.

ب من الملفات، حي  لم ينظم ضرورة تنظيم حالة رفض كل ملفات الترشا أو عدم وجود العدد المطلو  -
 هذه الحالة، فهل سيتم إلغاء الانتخابات أو تمديد فترة تقدد الترشيحات؟ 312-40المرسوم الرسسي 

تنظيم مناظرة علمية ينشطها المترشحين للانتخابات على مستوى الندوات الجهوية الجامعية، كبديل عن  -
 واضيع المحكمة الدستورية وبحضور الأسرة الجامعية.الحملة الانتخابية، يكون مضمونها مرتبطا  حدى م

تنظيم النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لإجراءات استخلاا أستاذ القانون الدستوري عضو   ضرورة -
 المحكمة الدستورية بدقة، تفاديا للوقوع في حالات شغور المنصب.

 قائمة المراجع.
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 المقالات. .2

، كلية الحقوق والعلوم 10الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، العدد ، المحكمة الدستورية في أحسن غربي -
 .4140السياسية، جامعة عنابة، 

، 14، الأساليب المختلفة لرقابة دستورية القوانين، مجلة العلوم الإدارية، العدد سليمان محمد الطماوي -
 .0111مصر، ديسمبر 

ن الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، مجلة ، النظام القانوني انتخاب أساتذة القانو سمير أحفايظية -
 . 4144، جامعة الجلفة،  12، العدد 09الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

، الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في كفالة الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري فتيحة باية -
، جامعة أدرار، ديسمبر 14، العدد 13ة والسياسية، المجلد ، المجلة الإفريقية للدراسات القانوني4106الجديد 
4101. 

، المحكمة الدستورية: التشكيلة وشروط العضوية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، فريد دبوشة -
 . 4144، 0، كلية الحقوق جامعة الجزائر13، العدد 91المجلد 

ة المحكمة الدستورية: الضمانات وشروط الترشا، مجلة أبحاث ، المستجد في عضويكنزة زياني، كمال دريد -
 .4144، جوان 10، العدد 17قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيجل، المجلد 

، ضوابط تشكيل المحكمة الدستورية ومدى استقلاليتها العضوية، دراسة في ظل التعديل ليندة أونيسي -
 .4144، جامعة خنشلة، 10، العدد 11لحقوق والعلوم السياسية، المجلد ، مجلة ا4141الدستوري 

 .النصوص القانونية .0

، الصادر بموجب المرسوم الرسسي رقم 4141التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  -
 . 4141 ديسمبر 41مؤرخة في  94، ج ر عدد 4141ديسمبر  31مؤرخ في  41-224

 ، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.0166جوان  19مؤرخ في  096-66الأمر  -

 دد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة  4140أوت  12مؤرخ في  312-40مرسوم رسسي رقم  -
 .القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية
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نوفمبر  03مؤرخة في  79، ج ر 4144سبتمبر  16النظام الداخلي للمحكمة الدستورية مؤرخ في  -
4144. 

 09صادر عن اللجنة الانتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات مؤرخ في  19قرار رقم  -
 يتضمن قائمة الترشيحات النهائية الخاصة بكل ندوة جهوية للجامعات. 4140سبتمبر 

ذة القانون ، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أسات4140أوت  09مؤرخ في  10قرار رقم  -
 .4140أوت 09مؤرخة في  64الدستور أعضاء في المحكمة الدستورية، ج ر عدد 

 .4140أكتوبر  07بيان اللجة الانتخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات المؤرخ في 
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 أبعاد تأسيس المحكمة الدستورية الجزائريةدوافع و 

 
 محاضر أ .أستاذ  –أ.بن مالك بشير 

 –جامعة تلمسان  –كلية الحقوق و العلوم السياسية 
 
 

 مقدمة 
استبدال المجلس الدستوري الذي تأسّس بموجب دستور  4141من مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

و زاول مهامه منذ هذا التاريخ بمحكمة دستورية ، و هنا لعلّ السؤال الذي يبح  في الدوافع و الأبعاد  0191
المجلس الدستوري  جدير بالطرح ،  التي جعلت المؤسس الدستوري يقدم على فعل ذلك و لا يبقي على مؤسسة

لأننّا نستبعد من الوهلة الأولى أن يكون موضوع استحداث المحكمة الدستورية مجرّد تغيير تسمية سابقة لمؤسسة 
القضاء الدستوري في الجزائر بتسمية جديدة و إلّا كان الأمر بامتياز عبثا دستوريا ، و كذلك لأنهّ من الوقت 

المجلس الدستوري بمحكمة دستورية فصنهّ نفترض وجود رهانات وضعها المؤسس الدستوري  الذي تقرّر فيه تعويض
على عاتقه تتعلق بضمان أكبر قدر من الإستقلال لمؤسسة المحكمة الدستورية و لأعضائها و أيضا بتعزيز كفاءة 

رنة بالمجلس الدستوري و هؤلاء الأعضاء و الرفّع من قدراتهم للتعامل مع منازعات مرتبطة بتطبيق الدستور مقا
 لعضائه . 

انطلاقا مماّ تقدم ، من البديهي في سبيل التحقق من قيام تلك الفرضية أو عدم قيامها أن نربطها بالتدابير 
الدستورية التي خصّ  ا المؤسس الدستوري المحكمة الدستورية و نقف على مدى إمكان أن نؤكّد لنّ الضمانات 

يها تلك التدابير تكفل للمحكمة و لأعضائها استقلالا أكبر من ذلك الإستقلال الذي  و الآليات التي نصّت عل
كان المجلس الدستوري و أعضاؤه يتمتّعون به و لأعضائها لمباشرة مهامهم تأهيلا أجلّ من ذلك التأهيل الذي كان 

  ظى به أعضاء المجلس الدستوري في السابق . 
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: زاوية تتعلق بالمحكمة الدستورية كمؤسسة و زاوية تخص أعضاء المحكمة سنتعرّض في هذه المساهمة لزاويتين 
الدستورية و الزاويتان معا تلتقيان عند إشكالية استقلال و كفاءة القضاء الدستوري في الجزائر ، و نقصد بالزاوية 

 المقام الأول الأولى الة الضمانات التي من شأنها تأمين استقلال المحكمة عن سلطات الدولة الأخرى و في
السلطة السياسية ، أمّا الزاوية الثانية فتحيل على الضمانات و الآليات التي تعطي لاستقلال أعضاء المحكمة 

 الدستورية و كفاءتهم لمزاولة مهامهم مدلولها الحقيقي .
 النظام الأساسي الدستوري لمؤسسة المحكمة الدستورية و استقلالها . -2

ما محكمة دستورية ، لا زبفقط أن تكون مستقلة عن سلطات الدولة الأخرى لا سيّما  لكي يمكن اعتبار مؤسسة
عن السلطات التي تخضع لرقابتها ، و حتى تكون مستقلة يتعيّن أن لا تحظى فقط بنظام أساسي دستوري يتضمّن 

أمن من إعادة النظر كلّ الأحكام الضرورية لاستقلالها ، و يضع وجودها و تنظيمها و سيرها و صلاحياتها في م
، بل  إلى جانب ذلك يتوجب أيضا أن تشكل مؤسسة ذات طابع استثنائي  1فيه من قبل السلطات نفسها

موضوعة خارج الجهاز القضائي و مكلفة بالفصل في منازعات قانونية ذات بعد سياسي بالشكل القضائي 
 المستقل عن أطراا هذه المنازعات .

للمحكمة  4141الأساسي الذي وضعه المؤسس الدستوري الجزائري لسنة  من هنا إنّ البح  في النظام
الدستورية  يل بالضرورة إلى التعرّض لمدى الإستقلال عن سلطات الدولة الذي تكون المحكمة قد تمتّعت به و  

 كذلك للمكانة و الضمانات الكفيلة بقيامها بمهمة الفصل في المنازعات التي خصّصت لها . 
 بير الدستورية الضامنة لاستقلال المحكمة الدستورية .التدا -2 -2

 2 4141إذا كان النظام الأساسي الدستوري للمحكمة الدستورية الجزائرية الوارد في التعديل الدستوري   لسنة 
 توي على العديد من التدابير الضامنة لاستقلال المحكمة عن سلطات الدولة لا سيّما عن السلطتين التنفيذية و 

لتشريعية ، فصنهّ مع ذلك لم يذهب إلى حدّ كفالة استقلال عضوي تام للمحكمة إزاء سلطات الدولة خاصّة ا
 السلطة السياسية . 

                                                           
1Louis Favoreu , Les cours constitutionnelles, 2 é édition mise à jour , coll . Que sais-je ? Presses 
universitaires de FRANCE , 1992 , p17 .  

 .  14، ص 4141 لسنة 94الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  2
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 استقلال المحكمة الدستورية عن سلطات الدولة . -2-2-2
، و إذا  1تقلة، نجد أنهّ يكيّف المحكمة الدستورية لنّها مؤسسة مس 4141إذا تمعنّا في التعديل الدستوري لسنة 

، و  2بحثنا في مدى استقلال هذه الأخيرة نلاح  أنّ المؤسس الدستوري هو من أسّسها و حدّد عدد أعضائها
، و بالحصانة في  4، و هو من ضمن لأعضائها التمتع بعدد من مقوّمات الإستقلال3منحها الإستقلالية التنظيمية

، و بذلك يكون قد أبعد هذه المسائل  6و حدّد صلاحياتها، و كذلك هو من ضبط مهامها  5المسائل الجزائية 
ايعا من أن تمتد إليها بالتعديل و الأحرى بالإنتقاص و المساس يد سلطات الدولة الأخرى . غير أنهّ إذا رجعنا 

نلاح  أنهّ بعدما احتف  بمؤسسة المجلس الدستوري الذي تأسس بموجب  4106إلى التعديل الدستوري لسنة 
و الحصانة  8، و منا لأعضائه عددا من مقوّمات الإستقلال 7من عرّا بمهامه و حدّد صلاحياته 1910دستور 

و هي  11، بل و الإستقلالية المالية و الإدارية  10، و منا للمجلس الإستقلالية التنظيمية  9في المسائل الجزائية
ة الدستورية ، فضلا عن أنهّ هو من حدّد  ا للمحكم 4141الإستقلالية التي لم يعترا المؤسس الدستوري لسنة 

تنظيم المجلس الدستوري كلية و لم يترك شيئا يتعلق  ذا التنظيم للقانون أو للائحة ، في وقت ألّف المؤسس 
المحكمة الدستورية من أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية و أعضاء تنتخبهم الهيئات العليا  4141الدستوري لسنة 

و لكن دون أن  دد  12بين أفرادها و عدد من أساتذة القانون الدستوري يتم انتخا م  للسلطة القضائية من

                                                           
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  099المادة  1
 .  4141وري لسنة من التعديل الدست 096المادة  2
 .  4141الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  099المادة  3
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  099و  097المادتان  4
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  091المادة  5
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  019و 014و  010و  011و  099المواد 6
 .  4106من التعديل الدستوري لسنة  940المادة  7
 .  4106من التعديل الدستوري لسنة  093المادة 8
 . 4106من التعديل الدستوري لسنة  099المادة  9

 .  4106الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  091المادة  10
 .  4106الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  094المادة  11
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  096 المادة 12
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الجهة التي تختص بانتخا م ، ثّم أسند إلى رئيس الجمهورية صلاحية تحديد شروط و كيفيات انتخاب هؤلاء 
 . 1الأساتذة

ما يلاح  أنّ المؤسس الدستوري خوّل صلاحية استكمال تنظيم المحكمة الدستورية و قيامها لجهة تشترك في تعيين 
، عوض تخويل الصلاحية  3و تحوز على حق إخطارها  2بعض أعضاء هذه المحكمة و تخضع أعمالها لرقابتها 

من المشاركة في تكوين المحكمة  4141لسنة ذاتها للقانون تعويضا للبرلمان على حرمانه في التعديل الدستوري 
الدستورية و بوصف القانون مثلما يشير إليه القانون المقارن الأداة التي يلجأ إليها على نطاق واسع من أجل 

 .4استكمال تنظيم المحاكم الدستورية و تحديد سيرها و صلاحياتها 
ية تحديد الجهة التي تنتخب أساتذة القانون فضلا عمّا سبق خوّل المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاح

الدستوري و شروط و كيفيات انتخا م دون أن يتيا للمحكمة الدستورية أي إمكانية لممارسة رقابتها الدستورية 
الإجبارية على النص الذي يتدخل بموجبه رئيس الجمهورية لمباشرة تلك الصلاحية ، ذلك أنّ من شأن غياب هذه 

صّ الرسسي أنهّ زعل الرقابة الدستورية بصدده اختيارية فقط أي محتملة الوقوع ، و هو ما يفضي الرقابة على الن
و يفوّت على  5إلى أن يتحصّن هذا النصّ ضدّ الرقابة الدستورية بمرور شهر على نشره كما يقضي به الدستور 

ا نظامها الأساسي الدستوري من قبل المحكمة الدستورية فرصة التحقق من عدم المساس باستقلالها الذي يكفله له
 نصّ يتعلق بتنظيمها و قيامها . 

من الواضا أنّ النظام الأساسي الذي خصّ به المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري في السابق هو أكثر شمولية 
ية، و ضمانا لاستقلال هذا المجلس عن سلطات الدولة الأخرى من النظام الأساسي الدستوري للمحكمة الدستور 

                                                           
 المادة نفسها .  1
من التعديل الدستوري لسنة  011و  024تخضع الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية و تنظيماته لرقابة المحكمة الدستورية مثلما تقضي به المادتان  2

4141  . 
 . 4141من التعديل الدستوري لسنة  013المادة  3

4 Alain Delcamp , « Cours constitutionnelles et parlements ou comment se conjuguent 
aujourd’hui principe de souveraineté et état de droit  » , Les nouveaux cahiers du conseil 
constitutionnel, 2013 /1, n :° 38, p190 .  

على إمكان إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر  4141دستوري لسنة الفقرة الثانية من التعديل ال 011تقضي المادة  5
 من تاريخ نشرها . 
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الأمر الذي لا يمكن معه ربط خيار تأسيس المحكمة الدستورية في الجزائر ليّ إرادة تتعلّق بمنا قدر أكبر من 
 الإستقلال لهذه المحكمة من حي  تنظيمها و سيرها عن سلطات الدولة مقارنة بالمجلس الدستوري . 

 تدخل سلطات الدولة في تشكيل المحكمة الدستورية . 2-2-0
مشاركة رئيس الجمهورية و البرلمان و السلطة القضائية في تكوين المجلس الدستوري منذ تأسيسه سنة  لئن كانت
، و لئن كان  1إلى غاية استبداله صورة من صور التعاون و التوازن بين سلطات الدولة الثلاث في ذلك 0191

و   2باختيار أغلبية أعضاء المجلس الدستوري رئيس الجمهورية و البرلمان باعتبارهما يمثلان السلطة السياسية يختصان 
كانت غاية مشاركة السلطة القضائية ممثلة بمؤسساتها العليا في انتخاب عدد من الأعضاء الحدّ من تسييس تكوين 

لا يتدخل في تكوينها سوى سلطتين من  4141، فصنّ المحكمة الدستورية المستحدثة سنة  3المجلس الدستوري 
ا رئيس الجمهورية و السلطة القضائية من خلال المحكمة العليا و مجلس الدولة بعد إزاحة سلطات الدولة و هم

البرلمان عن انتخاب عدد من الأعضاء من بين أفراده في المحكمة الدستورية و تعويضه  يئة لم  ددها المؤسس 
اتذة الجامعات في القانون العام التي الدستوري و إنّما حدّدتها عملا بنص الدستور السلطة التنظيمية المستقلة في أس

 .  4تنتخب أساتذة القانون الدستوري الستة 
للمحكمة الدستورية قد يلاح  عن حق  4141 ذا النمط من التشكيل الذي وضعه المؤسس الدستوري لسنة 

ة بالمجلس أنهّ  قق قدرا أكبر من الإستقلال للمحكمة عن سلطات الدولة و خاصة عن السلطة السياسية مقارن
الدستوري لأنهّ  رم الأغلبية السياسية من بسط هيمنتها السياسية على المحكمة و رئيس الجمهورية بالذات من أن 
تتكتل أغلبية من الأعضاء إلى جانبه فيما لو تمكنت أغلبية مؤيدّة له من السيطرة على البرلمان ، كما يضاا إلى 

                                                           
الصادر في  0191من تعديل دستور  093، و أخيرا المادة  0116من تعديل هذا الدستور لسنة  062، ثّم المادة  0191من دستور  092المادة  1

4106     . 
، ثم سبعة أعضاء من  0191من دستور  092ية و البرلمان يختصان باختيار خمسة أعضاء من مجموع سبعة أعضاء طبقا للمادة كان رئيس الجمهور   2

، و أخيرا ثمانية أعضاء من مجموع إثني عشر عضوا حسب المادة  0116من تعديل هذا الدستور الصادر في  093مجموع تسعة أعضاء طبقا للمادة 
 .   4106ذاته الصادر في من تعديل الدستور  093

، و في تعديل هذا  0191من دستور  092كانت السلطة القضائية مجسّدة في المحكمة العليا تنتخب عضوين من مجموع سبعة أعضاء عملا بالمادة 3
فكانت  4106ور ذاته لسنة عضوين من مجموع تسعة أعضاء بواسطة المحكمة العليا و مجلس الدولة، أمّا في تعديل الدست 0116الدستور الصادر في 

 تنتخب أربعة أعضاء من مجموع إثني عشر بواسطة المحكمة العليا و مجلس الدولة دوما .  
المحدد لشروط و كيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية  4140غشت  2المؤرخ في  312-40المرسوم الرسسي رقم  4

 . 19ص  4140لسنة  61مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد ، الجريدة الرسمية للج
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ش المؤسساتي بين رئيس اهورية من تيار سياسي و أغلبية برلمانية من تيار هذا أنهّ لا يتصور إذا وقعت حالة التعاي
سياسي معارض أن تتغيّر تركيبة المحكمة و تتخندق داخل هذه الأخيرة الأغلبية السياسية و المعارضة السياسية معا 

ات الشكل و تظهر تأثرا بذلك الإستقطابات الإيديولوجية و السياسية ، و هو ما قد  دث في الدول ذ
التي تختص  سلطتاها التنفيذية و التشريعية بتكوين المجالس و المحاكم  -على غرار فرنسا  -الجمهوري للحكم

 .  1الدستورية  ا
زيادة على ذلك و تكريسا للحد من تسييس المحكمة الدستورية ، أبقى المؤسس الدستوري على مشاركة السلطة 

لس الدولة في تكوينها و لكن سما للسلطة ذاتها فقط بانتخاب عدد ضئيل القضائية بواسطة المحكمة العليا و مج
 في خطوة أراد منها إبعاد المحكمة عن سيطرة القضاء العادي . 2من الأعضاء 

غير أنّ القدر الأكبر من الإستقلال الذي تحظى به المحكمة الدستورية يأتي من عضوية أساتذة القانون الدستوري 
إلّا أنّهم لا يشكلون تأثيرا  3إذ على الرّغم من أن نصف المحكمة يتكوّن من هؤلاء الأساتذة في هذه المحكمة ، 

يذكر على استقلال المحكمة ليس فقط لأنّ الهيئة التي تنتخبهم غير سياسية و إنّما لّأنّها هيئة ناخبة مهنية و قطاعية 
جة ااعة ضاغطة ، فضلا عن أن ترشا الأساتذة لنيل ضيّقة و غير منظمة و غير وازنة في المجتمع و لا تمثّل بالنتي

 عضوية المحكمة فردي مما يكرّس استقلال الأساتذة و عدم ارتباطهم بناخبيهم تحت أي شكل كان بعد انتخا م .
من هنا هل يعود خيار تأسيس المحكمة الدستورية في الجزائر إلى وجود تلازم حتمي بين هذا الخيار و بين الحدّ من 

 ة تسييس تكوين المحكمة ؟ دستر 
إذا التفتنا إلى مفهوم المحكمة الدستورية لا نجد تعريفا واحدا يربط المحكمة بنمط تشكيل معيّن لها أو بطبيعة ما 
للسلطات أو الجهات التي تتدخل في هذا التشكيل ، بل إنّ ما وصل إليه الفقه المقارن بخصوص هذه المسألة هو 

وظيفيا و ماديا حي   يل إلى نموذج من الأجهزة يعهد إليها أنّ تعريف المحكمة الدستورية لا يمكن أن يكون إلّا 

                                                           
1  Philippe Foillard , droit constitutionnel et institutions politiques , coll . Paradigme , 
Larcier,Bruxelles 2013 , p360 .  

عليا عضوا واحدا من بين أعضائها و ينتخب مجلس الدولة كذلك تنتخب المحكمة ال 4141من التعديل الدستوري الصادر في  096طبقا للمادة 2
 عضوا واحدا من بين أعضائه من بين إثني عشر عضوا تتشكل منهم المحكمة الدستورية . 

 . 4141من التعديل الدستوري لسنة  096ينتخب  ستة أساتذة للقانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية طبقا للمادة  3
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، كما أنهّ في القانون المقارن 1حلّ منازعات ذات بعد سياسي و مرتبطة بتطبيق الدستور و السهر على احترامه 
هذا  نجد أنّ تعيين أعضاء المحاكم الدستورية يبقى يرتبط بشكل أوثق بالسلطة السياسية في الدولة ؛ إذ تتدخل في

التعيين إمّا الحكومة بمفردها ، أو يتم التعيين من جانب السلطة التنفيذية بعد موافقة مجلس تشريعي ، أو يكون 
التعيين بواسطة رئيس الدولة و مجلس تشريعي ، أو يتقرّر التعيين بواسطة البرلمان بمفرده ، أو بواسطة البرلمان و 

 . 2الثلاث التنفيذية و التشريعية  و القضائيةالسلطة التنفيذية معا، أو بواسطة السلطات 
بعد استعراضنا لدور السلطة السياسية في اختيار أعضاء المحاكم الدستورية في ظل القانون المقارن ، يمكن الخروج 
بنتيجة مفادها أنّ الحدّ من تسييس تكوين المحكمة الدستورية الجزائرية لم يكن الباع  إليه سوى تعزيز مصداقية 

المحكمة و شرعيتها في أعين السلطات  و الرأي العام و لم تكن له علاقة بضرورة أملاها مفهوم المحكمة  هذه
 الدستورية كما هو متعارا عليه في الفقه و القانون المقارنين . 

 طبيعة المحكمة الدستورية و ضمانات استقلالها الوظيفي . -2-0
مية المحكمة الدستورية على المؤسسة التي استبدل  ا المؤسس إذا أردنا التوصّل إلى معرفة مدى انطباق تس

المجلس الدستوري لابدّ من تناول علاقة هذه المؤسسة المستحدثة بالسلطة  4141الدستوري الجزائري لسنة 

                                                           
 لإحاطة بمفهوم المحكمة الدستورية ينظر إلى : من أجل ا 1

Louis Favoreu , Droit constitutionnel, 14é edition ,Précis, Droit public Science politique, 
DALLOZ, 2014 , p251 , s286 .  
Xavier Magnon , “Plaidoyer pour que le conseil constitutionnelle devienne une cour 
constitutionnelle” , Revue française de droit constitutionnel, n :° 100 , 2014/4, p1001 .  
Olivier Jouanjan , « Modèles et représentations de la justice constitutionnelle en France : un 
bilan critique » , Jus politicum , n :° 2, 2009, p15 .  

 
2 Louis Favoreu , « La légitimité du juge constitutionnel » , revue internationale de droit 
comparé , 2-1994, p572-573 . 
Lech Garlicki , « La légitimité du contrôle de constitutionnalité : problèmes anciens C/ 
dévloppements récents », revue française de droit constitutionnel , n :° 78 , 2009/2, p 229-230 
Constance Greuwe , « Le statut du conseil constitutionnel à la lumière des enseignements du 
droit comparé » , Anuario Iberoamericano de justicia constitucional , num .8,2004, p 194 ets . 
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 القضائية و نوع و مجال المنازعات التي أسند الفصل فيها إليها و رصد كلّ أنواع الضمانات التي تكفل لها القيام
 بذلك العمل بالشكل القضائي و المستقل عن أطراا تلك المنازعات .

 الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية المستحدثة . 2-0-2
المحكمة الدستورية مختلفا عن الأسلوب  4141لم يكن الأسلوب الذي قدّم به المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 

دستوري ؛ فالمحكمة الدستورية اعتبرها المؤسس الدستوري كما المجلس ال 0191الذي قدّم به قبل ذلك دستور 
اعتبر المجلس الدستوري مؤسسة خارجة عن السلطة القضائية ، متميّزة عنها ، و لا نستثني من الإستقلال العضوي 

من الذي يكاد يكون تاما عن السلطة القضائية إلّا مشاركة هذه الأخيرة من خلال انتخاب هيئاتها العليا قضاة 
 بين أعضائها في المجلس الدستوري في السابق و حاليا في المحكمة الدستورية .

يوضا ذلك عدم إلحاق المجلس الدستوري ثّم المحكمة الدستورية بالسلطة القضائية و تخصيص لكلّ منهم فصلا 
 .  1خاصا ضمن باب مستقل من الوثيقة الدستورية
اية قد ألزم نفسه بتبني نموذج خاص للقضاء الدستوري لا يقوم على  ذا الفصل يكون المؤسس الدستوري منذ البد

وجود محكمة عليا و لكن على وجود مؤسسة خاصة ذات طابع استثنائي و وضعها بحكم تشكيلها الذي لا 
 تكره القضاة المهنيون خارج جهاز القضاء العادي من أجل تكليفها بمهمة الفصل في نوع من المنازعات التي تمثل 

 0191دا سياسيا و ترتبط  بتطبيق الدستور ، و هذه المؤسسة التي آثر المؤسس الدستوري تسميتها سنة بع
بمحكمة  4141قرّر استبدالها سنة 2بالمجلس الدستوري و احتف   ا في التعديلات التي أدخلها على هذا الدستور

تلك التي تّم تكليف المجلس الدستوري دستورية دون أن يكون هذا الإستبدال متعلّقا بطبيعة للمنازعات غير 
بالفصل فيها أو تعبيرا عن الخروج من نمط قضاء دستوري إلى نمط قضاء دستوري آخر؛ ذلك أنّ المحكمة 
الدستورية و المجلس الدستوري يندرجان ضمن مفهوم القضاء الدستوري بالمعنى الخاص ، و هو ما يعرا النموذج 

                                                           
خصّص له الفصل الأول المعنون بالرقابة المدرج ضمن الباب الثال  من الدستور  0191بالنسبة إلى المجلس الدستوري فصنّ المؤسس الدستوري لسنة  1

، أمّا  4106التعديل الدستوري لسنة  ب مراقبة الإنتخابات و المؤسسات الإستشارية بموج الموسوم بالرقابة و المؤسسات الإستشارية  ثّم بالرقابة و
 السلطة القضائية فصنهّ تّم إدراجها في فصل خاص هو الفصل الثال  الذي ورد ضمن الباب الثاني من الدستور المتعلق بتنظيم السلطات .

خصّص لها في الوثيقة الدستورية فهو الفصل الأول المعنون بالمحكمة و قد أدرجه المؤسس الدستوري أمّا بالنسبة إلى المحكمة الدستورية فصنّ الفصل الذي 
ضمن الباب الرابع الموسوم بمؤسسات الرقابة في حين خصّص للسلطة القضائية الفصل الرابع الذي أخذ عنوان القضاء و ذلك في إطار  4141لسنة 

 السلطات و الفصل بينها .    الباب الثال  من الدستور المعنون بتنظيم
 التي عرفت إدخال إضافات على مؤسسة المجلس الدستوري عضويا و وظيفيا .  4106و سنة  0116المقصود  ا تعديلات سنة 2
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هد فيه للقيام  ذا القضاء إلى هيئة متخصصة مركزية ، و لا تؤثر تسمية هذه الأورو  لهذا القضاء ، الذي يع
 . 1الأخيرة إن كان المؤسس الدستوري يفضّل إطلاق عليها المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية 

ت التي عهد تتمة لما سبق لم يقترن استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية بادخال تغيير على مجال المنازعا
المؤسس الدستوري بالفصل فيها إلى المجلس الدستوري ثّم إلى المحكمة الدستورية ، إذ أنّ المعنى الواسع لتلك 

، و هو المعنى الذي لا  0191المنازعات سبق أن تبناه المؤسس الدستوري منذ تأسيسه المجلس الدستوري سنة 
أن كلّف المجلس  0191نين فقط ؛ فقد سبق لدستور  صر مجال المنازعات في التحقق من دستورية القوا

الدستوري بالفصل في دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات و في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 
كلّف المجلس الدستوري بالفصل في دستورية   0116الصادر سنة  0191، وفي تعديل دستور  2الوطني للدستور

انين العادية و التنظيمات و لن يبدي برأي في دستورية القوانين العضوية وجوبا إثر المصادقة المعاهدات و القو 
، وفي تعديل دستور  3البرلمانية عليها و بالفصل في مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور وجوبا كذلك

و أضاا  0116يه في تعديل أبقى المؤسس الدستوري على ما سبق له النص عل 4106الصادر سنة  0191
ضمن صلاحيات المجلس الدستوري الفصل في الدفع بعدم الدستورية ضدّ نص تشريعي يدعي المتقاضي أنهّ ينتهك 

قد أخذ هو   4141، غير أنهّ إذا كان المؤسس الدستوري لسنة  4الحقوق و الحريات التي يضمنها له الدستور
بتطبيق الدستور و السهر على احترامه و قارنا الصلاحيات المرتبطة  ذه كذلك بالمعنى الواسع للمنازعات المرتبطة 

المنازعات التي خوّلها صراحة للمحكمة الدستورية بصلاحيات المجلس الدستوري قي السابق نلاح  أنّ المؤسس 
لن 5الدستوري قد وسّع مجال صلاحيات المحكمة حي  زاد على ما كان للمجلس الدستوري من صلاحيات 

، و خوّل هذه  6ضع الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية لرقابة مدى دستوريتها من قبل المحكمة الدستوريةأخ

                                                           
سانية( ، العدد عمر عبد الله عمر ، القضاء الدستوري في ظل مسودة مشروع الدستور الليبي دراسة تحليلية ، مجلة جامعة سرت العلمية )العلوم الإن1

 .  497، ص 4107الأوّل ، يونيو 
 .  0191من دستور  099المادة  2
 .  0116المعدل سنة  0191من دستور  069المادة  3
 .  4106المعدّل سنة  0191من دستور  099و  096المادتان  4
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  011المادة  5
 .  4141عديل الدستوري لسنة الفقرة الثانية من الت 024المادة  6
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، فضلا عن صلاحية تفسير حكم  1الأخيرة صلاحية الفصل في الخلافات التي تقع بين السلطات الدستورية
 .2دستوري أو أكثر

 لمنازعات الدستورية .ضمانات استقلال المحكمة الدستورية عن أطراف ا 2-0-0
نجد أنهّ من أجل أن تكون المحكمة  4141من خلال الضمانات التي ينصّ عليها المؤسس الدستوري لسنة 

الدستورية مؤسسة قاضية مشكلة من قضاة تبنى المعنى الواسع لاستقلالها عن أطراا المنازعات التي تعرض عليها 
لفائدة المجلس الدستوري في السابق ، الأمر الذي لا يدلّ على  للفصل فيها ، و هي الضمانات نفسها التي قرّرت

أنّ خيار تأسيس المحكمة الدستورية ا ه إلى منا هذه الأخيرة مزيدا من الإستقلال عن أطراا المنازعة الدستورية 
 مقارنة بالمجلس الدستوري . 

الدستورية التي كانت موجودة قبل تكريسا لهذا التوجه ، أبقى المؤسس الدستوري على نفس أطراا المنازعة 
، وهي الأطراا التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : المجموعة الأولى تضمّ  4141التعديل الدستوري لسنة 

السلطات و المؤسسات التي تخضع أعمالها لرقابة المحكمة ، و هي رئيس الجمهورية و البرلمان و المجلس الشعبي 
،أمّا  المجموعة الثانية فتضمّ السلطات و الهيئات المخوّلة  خطار المحكمة ، و هي رئيس  3الوطني  و مجلس الأمة

الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة أو المعارضة 
 . 4البرلمانية أو المتقاضي

مة الدستورية لن تشكل مؤسسة قاضية تفصل في المنازعات أمّا عن الضمانات الدستورية التي تسما للمحك
المعروضة عليها بشكل مستقل عن أطراا هذه المنازعات ، فصنهّ يمكن التمييز في هذا الصدد بين ثلاثة أنواع من 
الضمانات : ضمانات للإستقلال العضوي و ضمانات للإستقلال التنظيمي  وضمانات للإستقلال الجوهري أو 

 المادي .
إذا كان المتمعن في ضمانات الإستقلال العضوي للمحكمة الدستورية زد أنّ رئيس الجمهورية هو الوحيد من بين 
أطراا المنازعة الدستورية الذي يعيّن بعض أعضاء المحكمة بينما لا دخل لباقي الأطراا في اختيار أعضاء المحكمة 

                                                           
 . 4141الفقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة  014المادة  1
 .  4141الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  014المادة  2
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  011و  024المادتان  3
 . 4141من التعديل الدستوري لسنة  019و  013المادتان 4
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نهّ يشكل انتقاصا من استقلال المحكمة عن أطراا المنازعة الآخرين ، فصنّ هذا التعيين قد يبع  على الإعتقاد ل
الدستورية و عائقا في وجه اعتبارها مؤسسة قاضية غير أنّ رئيس الجمهورية لا يعيّن ايع أعضاء المحكمة و حتى 

فصنهّ لا يدافع عن مصلحة  –و هو ما يسري على ايع من يخطر المحكمة الدستورية  –عندما يخطر هذه الأخيرة 
ذاتية خاصة أو يعترض على إرادة صاحب النصّ محلّ الإخطار بل الغاية من الإخطار تكمن فحسب في الدفاع 

 . 1عن الدستور و سلطته
إذا انتقلنا إلى ضمانات الإستقلال التنظيمي للمحكمة عن أطراا المنازعة الدستورية نجد أنّها تكمن في عدم 

( 16ية الذين يمارسون هذه العضوية لمرةّ واحدة مدتها القصوى ستة )إمكان  ديد عضوية أفراد المحكمة الدستور 
، و في تفرغّ العضو بمجرّد تعيينه أو انتخابه لممارسة مهامه  3، و في عدم قابلية عضو المحكمة للعزل 2سنوات

ع ، وفي تخويل صلاحية وض 4الدستورية و عدم مزاولة أي نشاط أو عمل آخر مهما كان طيلة فترة العضوية
 .  5أحكام النظام التأديبي الذي يخضع له أعضاء المحكمة لهذه الأخيرة و ممارستها السلطة التأديبية بنفسها عليهم

أعطاها  4141أمّا فيما يخص ضمانات الإستقلال المادي أو الجوهري للمحكمة فصنّ المؤسس الدستوري لسنة 
لق بنوع القواعد التي تطبق على المنازعة الدستورية و مضمونها مداها المستحق ووفر الرعاية القانونية لها ؛ ففيما يتع

، و أن " تحدد المحكمة   6نصّ صراحة على أنّ المحكمة  "...مؤسسة مستقلة مكلّفة بضمان احترام الدستور"
ي بنفسه ، و فيما يتعلّق بجزاء الرقابة التي تباشرها المحكمة فقد حدّده المؤسس الدستور 7الدستورية قواعد عملها " 

حي  نصّ على عدم التصديق على المعاهدة أو الإتفاقية التي تقرّر المحكمة عدم دستوريتها ، و نصّ على عدم 
إصدار القانون الذي تقرّر المحكمة عدم دستوريته، و على فقد الأمر أو التنظيم أثره من يوم صدور قرار المحكمة 

لتنظيمي المدفوع بعدم دستوريته أثره من اليوم الذي  دده قرار بعدم دستوريته ، و على فقد النصّ التشريعي أو ا

                                                           
1 Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie – Du contrôle de 
constitutionnalité à la créativité normative, OPU , ALGER ,1999, p49 ets .   

 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  099المادة   2
 المصدر نفسه .  3
 .  4141الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  097المادة  4
 . 4141الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  099المادة  5
 .  4141الفقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة  099المادة  6
 .  4141الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  099المادة 7
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، و  ذه الطريقة لا يدخل في اختصاص المحكمة أن تعيد النص محل الرقابة إلى 1المحكمة القاضي بعدم دستوريته
نازعة مصدره دون أن تعدم دستوريته و تقرّر بطلانه ، فضلا عن أنهّ فيما يتعلّق بعدم إمكان تملّص أطراا الم

الدستورية من الإلتزام بجزاءات رقابة المحكمة نصّ المؤسس الدستوري صراحة على أن : " تكون قرارات المحكمة 
 .2الدستورية نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية " 

 القانون الأساسي الدستوري لأعضاء المحكمة الدستورية . -0
عمل المحاكم و المجالس الدستورية في أعضاء هذه الأخيرة مواصفات فنية و ذاتية أقلّها توافر المعرفة  تتطلب طبيعة

القانونية العالية و حيازة  ربة معتبرة في الميدان القانوني حتى في الحالة التي لا  تشترط النصوص ذلك ، غير أنهّ مع 
ات التي قد لا ترتبط بتطبيق الدستور و السهر على احترامه اتساع إطارتدخّل القضاء الدستوري و تعدّد المنازع

بشكل مباشر ، فصنّ الأمرلا يقف عند مجرّد أن يتواجد داخل المحاكم و المجالس الدستورية أعضاء يتمتعون بالتكوين 
هات المختصة العالي في القانون و  وزون على التجربة المهنية الطويلة في هذا الميدان إذا لم تأخذ النصوص أو الج

باختيار أعضاء تلك المحاكم و المجالس في غياب النصوص بعين الإعتبار ضرورة أن يعكس هؤلاء الأعضاء من 
خلال تخصّصاتهم و انتماءاتهم ذلك الإتساع في القضاء الدستوري و التشعب في المنازعات التي ينظر فيها و 

 ضرورة الفصل فيها بكلّ كفاءة و استقلال.
نجد أنهّ وسّع مجال المنازعات التي أسند إلى  4141استعرضنا توجّه المؤسس الدستوري الجزائري لسنة من هنا إذا 

المحكمة الدستورية مهمة الفصل فيها و اتخذ موقفا يتعلق بالقانون الأساسي لأعضاء المحكمة يتعيّن الوقوا عنده 
 و التساؤل عن فلسفته و عن مدى تماشيه و مجال تدخل المحكمة . 

 ضمانات استقلال أعضاء المحكمة الدستورية . -0-2
مع ما سبقه من المؤسسين الدستوريين و فرض أن يكون ايع  4141قطع المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 

 أعضاء المحكمة الدستورية التي أسّسها من فئة الإختصاصيين في القانون و الغير منتسبين إلى الأحزاب السياسية .
 المعرفة القانونية في أعضاء المحكمة الدستورية .اشتراط  0-2-2

                                                           
 .  4141لتعديل الدستوري لسنة من ا 019المادة 1
 .  4141الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لسنة  019المادة  2
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فرض أن يكون ايع  4141ما تتميّز به المحكمة الدستورية عن المجلس الدستوري أنّ المؤسس الدستوري لسنة 
و  إلى  0191، أمّا المجلس الدستوري فصنهّ منذ تأسيسه بموجب دستور  1أعضائها من الإختصاصيين في القانون

كان دوما يتكوّن في غالبية أعضائه من هذه الفئة من   4106التعديل الدستوري لسنة ما قبل إصدار 
الإختصاصيين لأنّ المؤسس الدستوري أوجب أن يتواجد فيه عدد من كبار القضاة المنتخبين من جانب الهيئات 

ذلك لأنّ رئيس الجمهورية كان العليا التابعة للسلطة القضائية )المحكمة العليا ، المحكمة العليا و مجلس الدولة ( و ك
يعيّن و البرلمان ) المجلس الشعبي الوطني ، المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة( ينتخب أعضاء يتمتعون بتكوين 
عالي و خبرة مهنية في القانون على الرّغم من أنّ المؤسس الدستوري لم يكن يلزمهما بذلك ، غير أنهّ  صدار 

أصبا يتعيّن على ايع أعضاء المجلس الدستوري التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس   4106التعديل الدستوري لسنة 
عشرة سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو 

دستوري الذي كان ثل  أعضائه ، و مع ذلك لم يكن المجلس ال 2لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة
يتكوّن في مجموعه من الإختصاصيين في القانون على  3طبقا لهذا التعيدل الدستوري من كبار القضاة المهنيين

اعتبار أنّ المؤسس الدستوري فتا المجال للشاغلين للوظائف العليا في الدولة من نيل عضوية المجلس الدستوري دون 
ف و يربطها حصرا بالميدان القانوني و بالتالي دون أن يلزم جهات التعيين و الإنتخاب أن  دّد طبيعة هذه الوظائ

)رئيس الجمهورية و البرلمان ( باختيار اختصاصيين في القانون ممنّ يشغلون الوظائف العليا في الدولة أعضاء في 
 . 4المجلس الدستوري

بالرّجوع إلى المحكمة الدستورية نجد أنّّ خيار استبدال المجلس الدستوري  ا اقترن بوجوب أن يكون كلّ أعضائها 
من فئة القانونيين ؛ فهل يرجع هذا الإقتران إلى قيام تلازم حتمي بين وجود محكمة دستورية و أن تكون مؤلفة 

 حصرا من الإختصاصيين في القانون؟ 

                                                           
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  097المادة 1
 .  4106من التعديل الدستوري لسنة  092المادة  2
 .  4106من التعديل الدستوري لسنة  093المادة 3
في الحقوق ، كلية عتوتة سميرة ، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية ، أطروحة دكتوراه الطور الثال   4

 . 01، ص 4140-4141الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  برج بوعريريج ، 
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لى ضرورة تواجد رجال القانون و وجوبه في المحاكم الدستورية و إلّا يمكن أن يطال يكاد زمع الفقه ع
، و ذلك لأنّ مفهوم القضاء الدستوري لا يمكنه أن يشكل إلّا مفهوما 1القدحمصداقية هذه الأخيرة و شرعيتها

قل  ظى بالطابع ماديا و لا أن يشير إلّا إلى نشاط أو وظيفة يتولى ممارستها بالشكل القضائي جهاز مست
 . 2القضائي

لكنّ الدور السياسي للمحاكم و المجالس الدستورية قد يبررّ من جانب آخر تواجد رجال السياسة داخل هذه 
الهيئات من أجل التعبير عن وجهة نظرهم و الدفاع عن المصالح السياسية مقابل حضور رجال القانون الذين 

لطريقة شكّلت عدة دول محاكمها الدستورية قاصدة بذلك ضمان تمثيل ، و  ذه ا 3يدافعون عن المسائل الفنية
، على غرار المحكمة الدستورية  4القوى السياسية و الآراء القانونية الكبرى السائدة داخل محاكمها الدستورية

ز أكثر كما ، بل يمكن لرصيد المحاكم الدستورية أن يتعزّ  5البلجيكية المؤلفة من السياسيين و القانونيين مناصفة
ذهب إليه بعض الفقه بوجود عضو لا يتوفر على التخصص القانوني لكنّه يتميّز بشخصية قوية و  ربة صلبة في 

 . 6تسيير الشؤون العمومية
يضاا إلى ذلك أنّ استنطاق تشكيل أغلب المحاكم الدستورية المتواجدة حاليا في العالم يشير إلى اشتراط الدساتير 

، ما يعني أنّ هناك دساتير لا تشرط أن يكون ايع  7ء تلك المحاكم تمتّعهم بكفاءة قانونية عاليةإثبات ايع أعضا
أعضاء المحاكم الدستورية التي أسّستها من الإختصاصيين في القانون ، و  ذا الأسلوب اشترط المؤسس الدستوري 

ات الإثني عشر فردا من الإختصاصيين أن يكون ثلاثة أرباع أعضاء المحكمة الدستورية ذ 4102التونسي لسنة 

                                                           
1 Louis Favoreu , La légitimité du  juge constitutionnel, art précité,  p574 .  
2 Michel Fromont , La justice constitutionnelle dans le monde , Coll , Connaissance de droit , 
DALLOZ ,1996, p2 . 
3 Louis Favoreu , Les cours constitutionnelles , opcit, p19 . 
4 Nathalie Bernard Maurignon , « Le conseil constitutionnel et la haute cour constitutionnelle 
egyptienne : Divergences et convergences » , Annuaire international de justice 
constitutionnelle, XXII, 2006, p14-15 .  
5 Patrick Wachsmann , “ Sur la compositiondu conseil constitutionnel ” , Jus politicum , n :°5, 
2010,p12.  
6Louis Favoreu , «  La légitimité du juge constitutionnel » , art précité , p 574 .  
7 Patrick Wachsmann , art précité ,p12. 
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، فضلا عن دول أخرى قضت دساتيرها بتدعيم محاكمها الدستورية باختصاصيين في علم السياسية ،  1في القانون
،  2المعدّل و المحكمة الدستورية المجرية 0141على منوال المحكمة الدستورية النمساوية المؤسسة بموجب دستور 

على أعضائه أيّ  0199دستوري يعتبر المجلس الدستوري الفرنسي ، الذي لم يشترط دستور إضافة إلى أنّ الفقه ال
شرط يتعلق بالكفاءة القانونية و لم يلزم رئيس الجمهورية و رئيس الجمعية الوطنية  و رئيس مجلس الشيوخ المختصين 

به المجلس من ضمانات الإستقلال عن بتعيين أفراده باختيارهم من الأوساط القانونية ، محكمة دستورية لما يتمتع 
، و عليه يمكنعدم مسايرة كلّ قول يذهب إلى وجود تلازم حتمي بين خيار تأسيس  3أطراا المنازعة الدستورية

المحاكم الدستورية و أن يكون ايع أعضائها من فئة الإختصاصيين في القانون ، كما أنّ الذي نصّ عليه المؤسس 
من وجوب أن يكون ايع أعضاء المحكمة الدستورية من الفئة ذاتها ما هو إلّا  4141الدستوري الجزائري لسنة 

خيار نحا نحوه ليكرّس مصداقية أكبر للمحكمة التي أنشأها و يضفيالمزيد من الشرعية عليها مقارنة بالمجلس 
ذا كانت تفصل في منازعات الدستوري ، و أيضا ليتقرّب من نموذج المحاكم الدستورية القائم على أنّ هذه الأخيرة إ
 ذات بعد سياسي فصنّ عليها أن تقوم بذلك على هدى من القانون و بالنظر إليه . 

 منع الإنتماء الحزبي على أعضاء المحكمة الدستورية . -0-2-0
الذي خوّل لرئيس الجمهورية تعيين و للبرلمان انتخاب  0191خلافا للمجلس الدستوري المؤسس بموجب دستور 

عند حرمان البرلمان من  4141ينتمون للتجمعات و الأحزاب السياسية لم يقف المؤسس الدستوري لسنة  أعضاء
انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية من بين أوساطه و بالتالي عند منع الأحزاب السياسية الكبرى الممثلة فيه من 

لطريق للأحزاب السياسية للتغلغل للمحكمة التواجد عبر أعضائها داخل المحكمة ، فلو اكتفى فقط بذلك لفتا ا
الدستورية بواسطة رئيس الجمهورية المختص بتعيين بعض الأعضاء و من خلال أساتذة الجامعات في القانون 

                                                           
 .  4102لتونسي لسنة من الدستور ا 009المادة  1

2 PatrickWachsmann , art  précité , p14-15 .  
3 Pierre Bon , “ Le conseil constitutionnel français et le modèle des cours constitutionnelles 
europeennes” , Revista Espanola de Derecho Constitucional , Num32 , 1991 , p 59 .  

 .                                  7ص  4111 الشيخ ، مدى استقلالية القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عصمت عبد الله
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الدستوري المنتسبين حزبيا ، و لهذا زاد المؤسس الدستوري على ذلك لن اشترط عدم الإنتماء الحز  على ايع 
 .1ية المعيّنين منهم و المنتخبينأعضاء المحكمة الدستور 

لكن لا بدّ من ملاحظة أنهّ بالرّغم من ذلك تظلّ الطبيعة السياسية للمحكمة الدستورية قائمة وواضحة للعيان 
 2بسبب احتفاظ المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية بصلاحية تعيين بعض الأعضاء من بينهم رئيس المحكمة

 الشخصيات المستقلة و لكن المنتمية قطعا للأغلبية الرسسية أو القريبة من الذين سيتم اختيارهم حتما من بين
هواجس رئيس الجمهورية في الحكم أو من خطهّ السياسي و لم لا خطه الحز  ، علما لنهّ مهما كان الموقف من 

أعضاء من بين أفراده في  هذه السلطة الذاتية و الخاصة لرئيس الجمهورية فصنهّ إذا قورنت بسلطة البرلمان في اختيار
المحكمة يتّضا أنّها سلطة واسعة و فاقدة للشفافية في حين إنّ تدخّل البرلمان زعل مساومة الأحزاب السياسية 

 . 3الكبرى الممثلة فيه على انتخاب الأعضاء  ري في وضا النّهار و على مرأى و مسمع من الرأي العام
دم الإنتماء الحز  على أعضاء المحكمة الدستورية أنّ النصّ عليه في التعديل الملفت للنظر إذا رجعنا إلى اشتراط ع

لا يمكن ربطه بضرورة يفرضها خيار تأسيس المحاكم الدستورية ، ذلك أنهّ باستحضار  4141الدستوري لسنة 
ن عناصر مشتركة في واقع القانون المقارن نجد أنّ المواجهة بين تشكيل مختلف المحاكم الدستورية في العالم تكشف ع

هذه الهيئات مفادها أنّ السلطات السياسية مهما كانت تختار أعضاء قريبين منها سياسيا أو منتسبين لتياراتها 
الحزبية ، و في العديد من الدول الأوروبية على غرار ألمانيا و إيطاليا و إسبانيا و حتى فرنسا و النمسا و في غيرها 

ا فصنّ حزبين سياسيين كبيرين أو ثلاثة أحزاب سياسية كبرى فقط يتقاسمون اختيار من الدول غير الأوروبية أيض
 .4الأعضاء و هذا على الرّغم من الإحتياطات الدستورية المتخذة من أجل تفادي عيوب هذه الظاّهرة

ستورية، و هي القانوني للمنازعات التي تختص بالفصل فيها المحاكم الد –يمكن تبرير هذا الوضع بالطابع السياسي 
المنازعات المتعلقة بتنظيم و سير السلطات العامة الدستورية أو بنظام وضع القواعد القانونية ، أي لعمال 

                                                           
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  097المادة 1
 . 4141من التعديل الدستوري لسنة  096المادة 2

3 Constance Grewe , art  précité , p 199 .    
4  Fabrice Hourquebie – Wanda Mastor, « Les cours constitutionnelles et suprêmes et les 
élections présidentielles » , Les nouveaux cahiers du conseil constitutionnel , n=° 34 , 2012 /1 . p 
143-144 .  
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، و بالتالي بضرورة تحقيق نوع 1السلطات الأسمى للدولة لا سيما القوانين البرلمانية التي تعدّ تعبيرا عن الإرادة العامة
 4141برى في تلك المحاكم ، إلّا أنهّ بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري لسنة من تمثيل الأحزاب السياسية الك

فصنّ الخيار الذي اتخذه باشتراط عدم الإنتماء الحز  على أعضاء المحكمة الدستورية يتجه نحو ضمان عدم تأثرّ 
 اختيار أعضائها . المحكمة بالتوجهات الحزبية و دفع هذه الأخيرة لممارسة مهامها بتجرّد و حيادية بعد 

 الترابط القانوني بين عمل المحكمة الدستورية و القانون الأساسي لأعضائها .  -0-0
تحديد مجال المنازعات التي تفصل فيها المحكمة الدستورية و  4141في الوقت الذي تّم للتعديل الدستوري لسنة 

توسيعه مقارنة بما كان يفصل فيه المجلس الدستوري تكوّن انطلاقا من ذلك لدى المؤسس الدستوري منظور و 
 تع  ا . موقف من المواصفات الفنية التي يتعيّن على أعضاء المحكمة التم

 إتّساع مجال تدخل المحكمة الدستورية و أثره على تشكيلها .  -0-0-2
على أن ينيط بالمحكمة الدستورية مهمة تدعيم حماية الحقوق و  4141حرص المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 

 4106توري لسنة الحريات المضمونة دستوريا بالإبقاء على آلية الدفع بعدم الدستورية ، التي سبق للمؤسس الدس
النصّ عليها و تكليف المجلس الدستوري بالفصل فيها و تمكين المتقاضين من استخدامها ضدّ حكم تشريعي 

، لن تّم تمديد مجال النصوص التي قد تطالها آلية الدفع بعدم  2ينتهك حقوقهم و حرياتهم المضمونة لهم بالدستور
 . 3النصوص التشريعيةالدستورية ليشمل النصوص التنظيمية إلى جانب 

، إذا  4إذا تناولنا المنازعات المرتبطة بالدفع بعدم الدستورية نلاح  أنّها تتميّز بطبيعتها الذاتية و  جراءاتها المجسّدة
تناولنا المنازعات الدستورية الأخرى التي تتعلق بمدى دستورية المعاهدات الدولية و القوانين العضوية و العادية و 

التنظيمات و الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان فصنّ طبيعتها موضوعية و غير شخصية و إجراءات تحريكها الأوامر و 
، لكن كلّ ذلك لا يتصوّر أن لا يكون قد 5و سيرها تتميّز بالبساطة و بعدم تأثير أطراا المنازعة على الفصل فيها

                                                           
1Louis Favoreu , «  La légitimié du juge constitutionnel, art précité , p 571 .  

 . 4106من التعديل الدستوري لسنة  099المادة  2
 . 4141من التعديل الدستوري لسنة  019المادة  3
، ص ص  4144،  37محمد بوطرفاس ، المحامي ضامن للحقوق و الحريات أمام المحكمة الدستورية ، مجلة المحامي ، عدد ينظر في هذا الشأن إلى : 4

020-099  . 
5Bachir Yelles Chaouche, op cit , p .  
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ا لأعضاء المحكمة لا يظهرون من خلاله ذوي  سيطر على وعي المؤسس الدستوري و لم زعله يضع نظاما أساسي
 كفاءة و مستقلّين عندما يفصلون في المنازعة الدستورية.

من البديهي أن تنصرا كفاءة أعضاء المحكمة الدستورية إلى المعنى الذي يتعلّق بوجوب توافرهم على تأهيل قانوني 
إزاء تعدّد المنازعات الدستورية يبقى المشكل  عال يسما لهم بالفصل في المنازعات التي تعرض عليهم ، غير أنهّ

المطلوب حلّه كيف يمكن جعل كفاءة أعضاء المحكمة تنسجم مع ذلك التعدّد و التنوعّ الخاص بالمنازعات لأنّ 
مجال هذه الأخيرة لا يرتبط فحسب بالفصل في صحة الإجراءات و التحقّق من بقاء السلطات و المؤسسات 

في إطار إختصاصاتها الدستورية و حلّ الخلافات بين هذه السلطات و المؤسسات و  الدستورية تمارس عملها
تفسير الأحكام الدستورية بل كذلك يرتبط بفروع القانون العام و القانون الخاص على السواء و بمدى الحقوق و 

صالح العام و قيم المجتمع الحريات التي يضمنها الدستور للمتقاضين و حدودها و علاقتها فيما بينها و علاقتها بال
و أسسه ، و لكن إذا استعرضنا إشتراط المؤسس الدستوري أن يكون ايع أعضاء المحكمة الدستورية قد استفادوا 

نجد أنهّ لم  1( سنة 41من تكوين في القانون الدستوري و أصحاب خبرة في القانون لا تقلّ مدّتها عن عشرين ) 
وظائف أو مهن معيّنة تستجيب لمتطلبات الفصل في المنازعات الدستورية المتنوّعة  يربط تلك الخبرة ليّ مجالات أو

و المتعدّدة التي تنظر فيها المحكمة ، فضلا عن أنهّ خصّص نصف مقاعد المحكمة الإثني عشر لأساتذة القانون 
زعل أغلب أعضاء  مما2ّالدستوري و نصّ على أن ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه عضوا واحدا في المحكمة

هذه الأخيرة من المختصين في القانون العام ، كما لم يفرض المؤسس الدستوري أيضا أن يتواجد في المحكمة 
 الدستورية أعضاء مختصون في القانون الخاص أو ممارسون في مجال القانون بوجه عام .

على اختيار أغلب أعضاء المحكمة الدستورية  في المقابل لم يأت حرمان الأغلبية السياسية من أن تكون لها السيطرة
من خلال إقصاء البرلمان من انتخاب أعضاء في المحكمة من بين أوساطه و تبنّي أسلوب التعدّد في مصادر اختيار 
الأعضاء و اشتراط عدم الإنتماء الحز  على هؤلاء فضلا عن اعتماد نظام صارم لحالات التنافي مع العضوية في 

تورية عبثا ، و إنّما تقرّر لحماية أعضاء المحكمة من الضغوط السياسية و الحزبية و كفالة الإستقلال المحكمة الدس
التام لهم ، إلّا أنهّ يلاح  مع ذلك أنّ المؤسس الدستوري أبقى على صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية 

                                                           
 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  097المادة  1
 . 4141من التعديل الدستوري لسنة  096المادة 2
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لمحكمة فيما لو نصّ على انتخاب رئيس لصالح رئيس الجمهورية و فوّت فرصة ضمان قدر أكبر من الإستقلال ل
هذه الأخيرة من قبل أعضائها ، كما يظلّ  التأثير على استقرار المحكمة و على تركيز أعضائها في مهامهم قائما في 
ظلّ الإمكانية المتاحة لرئيس الجمهورية لتعيين أعضاء المحكمة في مهام ووظائف أخرى في الدولة لا سيّما الأعضاء 

 له اختيارهم للعضوية في المحكمة الدستورية . الذين سبق
 تدعيم حماية الحقوق و الحريات و طريقة توزيع أعضاء المحكمة الدستورية .  -0-0-0

إذا كان تأسيس المحكمة الدستورية في الجزائر لم يقترن باستحداث آلية دستورية تحمي  ا المحكمة حقوق و حريات 
و إنّما اقترن فقط بتدعيم حماية المحكمة لتلك الحقوق من خلال آلية الدفع بعدم المتقاضين المضمونة لهم دستوريا 

استحدث آلية جديدة يمكن للمحكمة أن تضمن من خلالها  4141الدستورية ، فصنّ المؤسس الدستوري لسنة 
ليس من الدستور ، للأفراد ايعا و ليس لفئة منهم بعينها حماية للحقوق التي يستمدونها من الإتفاقيات الدولية و 

و هي الآلية التي رتبّها المؤسس الدستوري بمقتضى النصّ على منازعة تفصل المحكمة الدستورية فيها بقرار حول 
، علما أنهّ في هذه المنازعة لم يقيّد المؤسس الدستوري أصحاب الحق في 1توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات

علق الإخطار بمساس القوانين و التنظيمات بالحقوق و الحريات التي تكرّسها  إخطار المحكمة بضرورة فقط أن يت
المعاهدات الدولية و إنا ترك لهم المجال مفتوحا لأي سبب من أسباب عدم توافق القوانين و التنظيمات مع تلك 

 المعاهدات . 
دى توافق القانون مع المعاهدات في هذا الصدد و حتى لا نبخس المجلس الدستوري دوره في ممارسة الرقابة على م

يسما له بذلك فصنّ المجلس وضع في أوّل قرار اتخذه بعد تأسيسه مبدأ  0191بالرّغم من غياب نصّ في دستور 
مباشرة تلك الرقابة من جانبه متذرّعا بالحكم الدستوري الذي يقضي بسموّ المعاهدات الدولية المصادق عليها من 

، كما لم يقف المجلس في ضمانه لاحترام المعاهدات  2شروط الدستورية على القانونقبل رئيس الجمهورية حسب ال
من قبل القانون على المعاهدات المتعلّقة بالحقوق و الحريات الأساسية و لكن وسّع تلك الضمانة لتشمل ايع 

شارة إلى أنّ المجلس ، إلّا أنهّ لابدّ من الإ3المعاهدات المصادق عليها و مهما كان الموضوع الذي ترتبط به
                                                           

 .  4141من التعديل الدستوري لسنة  2الفقرة  011المادة  1
 – 0121، ص  0191لسنة  36، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  0191غشت  41المؤرخ في  10القرار رقم  2

0194 . 
3 Yelles Chaouche Bachir  , opcit , p 77-78 .   
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الدستوري لم يباشر تلك الرقابة إلّا بشكل تبعي و لم يسهر على احترام القانون لسموّ المعاهدات عليه إلّا بمناسبة 
مباشرته للرقابة على دستورية القوانين و ليس بشكل منفصل على هذه الرقابة ، و إن كان الملاح  أنّ المجلس 

بدإ خضوع القانون لرقابة مدى توافقه مع المعاهدات في قراراته و آرائه اللاحقة الدستوري بعد ذلك هجر العمل بم
 و طوى صفحة ممارسة هذه الرقابة طوال كلّ السنوات التي بقي فيها يسهر على احترام الدستور . 

دستورية فصل بين المنازعات التي يدور محلّها حول  4141إنّ الذي يعنينا هنا هو أنّ المؤسس الدستوري لسنة 
القوانين و التنظيمات و المنازعات التي تتعلق بمدى توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات و خوّل الب  فيها 
ايعا للمحكمة الدستورية حي  تفطّن إلى أنّ القوانين و التنظيمات قد تخالف المعاهدات و لا تخالف في الوقت 

لة تستوقفنا في هذا الشأن و هي أنهّ في سبيل التعامل مع حزمة ذاته الدستور أو العكس ، غير أنّ هناك مسأ
تختصّ بالفصل فيها ، و من  4141المنازعات التي أصبحت المحكمة الدستورية طبقا للتعديل الدستوري لسنة 

 بينها المنازعات التي لم تكن من اختصاص المجلس الدستوري في السابق و غدا الفصل فيها لأوّل مرةّ من اختصاص
المحكمة الدستورية ، لم يفرض المؤسس الدستوري أن تتشكل المحكمة من اخصاصيين في مختلف فروع القانون التي 
تستجيب لتلك الحزمة من المنازعات ، بل تبنى تشكيلة من ثلاث فئات من الأعضاء : الفئة الأولى تتكوّن من 

ضو من المحكمة العليا و عضو آخر من مجلس الدولة ستة أساتذة في القانون الدستوري و الفئة الثانية تتألف من ع
، أمّا الفئة الثالثة فهي تتركب من أربعة أعضاء لم  دد المؤسس الدستوري الأوساط القانونية التي يتعيّن أن 
ينحدروا منها و ترك ذلك لتقدير رئيس الجمهورية الذي ينعقد عليه الأمل في أن تتدعم المحكمة الدستورية 

 في فروع و ميادين القانون غير تلك التي فرضها المؤسس الدستوري . باختصاصيين
 خـــاتـمة 

يوفر للمحكمة الدستورية حظاّ أكبر من  4141الخلاصة التي انتهينا إليها ، هي أنّ النصّ الدستوري لسنة 
يم المحكمة حي  الإستقلال العضوي عن سلطات الدولة و بالأخص السلطة السياسية ، لكنّه بالمقابل لم يتم تنظ

ترك جانبا من هذا التنظيم للتدخل التنظيمي لرئيس الجمهورية ، و أنّ خيار تأسيس المحكمة لم يرتبط بتغيير في 
طبيعة عمل و منازعات القضاء الدستوري التي سبق و أن وضعها المؤسس الدستوري في السابق للمجلس 

توسيع مجال المنازعات التي أصبحت تختص بالفصل فيها  الدستوري ، غير أنهّ يلاح  أّ، ذلك الخيار تلازم مع
المحكمة الدستورية ، فضلا عن أنّ النص الدستوري ذاته يوفر الحد الأد  لإحداث القطيعة مع نموذج القضاء 
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الدستوري الذي تتولاه مؤسسة  مع بداخلها بين القانونيين و السياسيين و هو ما كان يخضع له المجلس 
اعتمد نمطا لتوزيع فئات  4141لسابق ، كما استخلصنا أنّ المؤسس الدستوري لسنة الدستوري في ا

الإخصاصيين في القانون داخل المحكمة الدستورية لا يتماشى مع اتساع مجال المنازعات التي تختص بالنظر فيها 
 المحكمة و تنوّعها و تشعبها . 

 ه المساهمة بالتوصيات التالية :لذا ، و بناء على ما تّم ذكره من استنتاجات ، نختم هذ
نتمنى أن يتولى المؤسس الدستوري بنفسه تحديد شروط خاصة لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في  -

 المحكمة الدستورية و تعيين الهيئة التي تنتخبهم مع تخويل صلاحية تحديد كيفيات الإنتخاب لقانون عضوي .
على وجوب تمتع أعضاء المحكمة الدستورية بتكوين عالي في القانون مع نهيب بالمؤسس الدستوري أن ينص  -

 اشتراط الخبرة المهنية في هذا المجال على الأعضاء بدل الاكتفاء باشتراط الخبرة في القانون عليهم .
القاضي بوجوب أن يكون ايع  4141من التعديل الدستوري لسنة  097حذا الشرط الوارد في المادة  -

المحكمة الدستورية قد استفادوا من تكوين في القانون الدستوري لأننا نرى أنه لا مبررّ له في ظلّ تواجد أعضاء 
 عدد معتبر من أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة )ستة أعضاء من مجموع إثني عشر عضوا ( .

الدستورية لن يلزم المؤسس الدستوري نرى ضرورة تقييد صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء من المحكمة  -
لن يكون هؤلاء الأعضاء من المحامين لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة ، أو من كبار موظفي الدولة 
الذين تقاعدوا أو الذين ما يزالون في حالة نشاط أو من الإختصاصيين في القانون غير اختصاص القانون 

لة المحكمة متوازنة و تستجيب لتعدد المنازعات الدستورية و غير الدستورية و الدستوري و هذا حتى تصبا تشكي
 تنوّعها و تشعبها التي تفصل فيها المحكمة . 

 النصّ في صلب الدستور على انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من بين و من قبل أعضاء المحكمة . -
كمة الدستورية بمجرّد تعيينهم أو انتخا م في النصّ في صلب الدستور على عدم إمكان تعيين أعضاء المح -

 وظائف الدولة و المسؤوليات العمومية . 
 قائمة المراجع .

 .  4111عصمت عبد الله الشيخ ، مدى استقلالية القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -
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لس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، أطروحة عتوتة سميرة ، الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المج -
 .  4140 – 4141دكتوراه الطور الثال  في الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة برج بوعريريج ، 

 4144، 37محمد بوطرفاس ، المحامي ضامن للحقوق و الحريات أمام المحكمة الدستورية ، مجلة المحامي ، عدد  -
 . 
الله عمر ، القضاء الدستوري في ظلّ مسودة مشروع الدستور الليبي دراسة تحليلية ، مجلة جامعة سرت  عمر عبد -

 . 4107العلمية ) العلوم الإنسانية ( . العدد الأول ، يونيو 
 

- Michel Fromont , La justice constitutionnelle dans le monde , Coll , 

Connaissance de droit , DALLOZ ,1996 .   

- Louis Favoreu , Droit constitutionnel, 14é edition , Précis, Droit 

public Science politique, DALLOZ, 2014 .  
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coll . Que sais-je ? Presses universitaires de FRANCE , 1992 .  

- Philippe Foillard , droit constitutionnel et institutations politiques , 

coll . Paradigme , Larcier , Bruxelles , 2013 .  

- Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie – Du 

contrôle de constitutionnalité à la créativité normative, OPU , ALGER 

,1999 .   
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 .  4141التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -
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شرط الكفاءة القانونية لتولي العضوية في المحكمة الدستورية: "بين شرط الخبرة في 
 الدستوري". القانون والتخصص في القانون

 
 الدكتور فريد دبوشة

 2كلية الحقوق، جامعة الجزائر أستاذ محاضر"ب"،
 

 مقدمة:
تكريسا لمبدأ سمو وعلو الدستور في النظام القانوني للدولة، أعطت تشريعات الدول ضمانات من أجل حماية    

واحترام سمو الدستور، وهذا عبر آلية الرقابة على دستورية القوانين بمختلف أنماطها، سواء الرقابة القضائية أو 
المبدأ، وا هت إلى الأخذ بالنموذج الفرنسي، والذي  السياسية، والجزائر على غرار دول العالم، فقد كرست هذا

، وهذا منذ أول دستور في  Conseil Constitutionnelأوكل مهمة حماية الدستور إلى المجلس الدستوري
 .4106إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  0163

 La cour، فقد كان الا اه نحو استحداث محكمة دستورية 41411لكن بداية من التعديل الدستوري لسنة    
constitutionnelle  ،من خلال ممارسة وظيفة الرقابة على دستورية تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين
 منه على أن:" المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور. 099القوانين، إذ أكدت المادة 

 ط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها".تضب
إذا كان المجلس الدستوري قد تعرض لعدة إصلاحات عبر الدساتير المتعاقبة، وكان آخرها التعديل الدستوري    

ز مكانته وتدعيم دوره في حماية ، والذي أدخل تعديلات جوهرية مست هذه الهيئة من أجل تعزي4106لسنة 
، قد ذهب إلى أبعد من 4141الدستور، وضمان احترام الحقوق والحريات، غير أن التعديل الدستوري لسنة 

، وهو ضرورة إناطة مهمة الرقابة على 4106ذلك، من خلال تصحيا ما أغفله المؤسس الدستوري لسنة 
 .وريةدستورية القوانين إلى هيئة تسمى بالمحكمة الدست

                                                           
، يتعلق  صدار التعديل الدستوري، 4141ديسمبر  31 الموافق لد 0224اادى الأولى عام  09المؤرخ في  224-41المرسوم الرسسي رقم  1

 .  4141ديسمبر  31، الصادرة في 94، الجريدة الرسمية العدد4141المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر 
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، لذلك كان الإصلاح الدستوري 1وهذا لكون هذه الرقابة في بعدها ومغزاها، هي مسألة قانونية وعملية قضائية   
، أثر كبير على الاستقلالية الوظيفية لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى الاستقلالية العضوية والمتعلقة بتركيبة 4141لسنة 

 والتي هي موضوع بحثنا.المحكمة الدستورية وشروط العضوية فيها، 
ومن بين الشروط المهمة الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية، نجد شرط الخبرة والكفاءة في المجال    

القانوني، وهذا بالنظر إلى طبيعة المهام الدستورية المنوطة  م والتي تتميز بطابعها التقني، لذلك فهي تتطلب  المهارة 
الخبرة الكبيرة في مجال العلوم القانونية، والتي تمكنهم من أداء مهامهم الدستورية بالشكل القانونية والتخصص و 

 المطلوب.
، أنها وإن كرست شروط 4106غير أن الملاح  على الدساتير المتعاقبة ما قبل التعديل الدستوري لسنة    

في المجال القانوني، غير أنه بداية من  العضوية في المجلس الدستوري، لكن بالمقابل أهملت شرط الكفاءة والخبرة
إذ أكد في فقد تم النص ولأول مرة على شرط الكفاءة والتخصص القانوني،  41062التعديل الدستوري لسنة 

سنة على الأقل في التعليم  09منه، على ضرورة أن يتمتع أعضاء المجلس الدستوري بخبرة مهنية مدتها  092المادة 
نونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا، أو لدى مجلس الدولة، أو في وظيفة العالي في العلوم القا
 عليا في الدولة.   

وخاصة ما حمله من إصلاحات جذرية وعميقة تمس بشروط  4141لكن بعد صدور التعديل الدستوري لسنة    
ني للمحكمة الدستورية، هو  نب كل النقائص التي العضوية في المحكمة الدستورية، لذلك يفترض في الإطار القانو 

إلى غاية التعديل الدستوري  0163تعرض لها المجلس الدستوري سابقا عبر كافة الدساتير المتعاقبة، أي منذ دستور 
، وهذا من خلال ضرورة فرض شروط صارمة من أجل العضوية في المحكمة الدستورية، من أجل 4106لسنة 

 والكفاءة والفاعلية في ممارسة المهام الدستورية.ضمان الاستقلالية 
وبالتالي زب تسليط الضوء على مستجدات التعديل الدستوري المتعلقة بشروط العضوية في المحكمة الدستورية،    

خاصة ما تعلق بشرط الخبرة والكفاءة في المجال القانوني، وهذا من أجل الوقوا على مدى الابتعاد عن الخصائص 

                                                           
اعية، جامعة زيان عاشور، ، مجلة العلوم القانونية والاجتم4141غر  أحسن، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  1

 .966، ص4141، لسنة 12الجلفة، العدد
 . 4106مارس  17، المؤرخة في 02، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 4106مارس سنة  16المؤرخ في  10- 06القانون رقم  2
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 0163ة لتشكيلة المجلس الدستوري، والتي كانت من بين أهم الأسباب المعرقلة لممارسة مهامه الدستورية من المميز 
، لذلك فصن الاستقلالية العضوية للمحكمة الدستورية، سواء ما تعلق بتشكيلتها، وآليات وشروط 4106إلى 

 احترام الدستور. اختيار أعضائها، هي التي تبين لنا مدى قدرة هذه المؤسسة على ضمان 
ومن أجل الإلمام  ذا الموضوع والإحاطة به من كل جوانبه، من أجل معرفة مستجدات التعديل الدستوري لسنة    

المتعلقة بالكفاءة والخبرة في القانون كشرط أساسي لتولي العضوية في المحكمة الدستورية، نطرح إشكالية  4141
 البح  التالية:

الدستوري قد اتجه نحو معالجة النقائص الموجودة في الدساتير السابقة، خاصة ما تعلق إذا كان التعديل 
بشروط العضوية في المحكمة الدستورية، فما هي المستجدات التي كرسها المؤسس الدستوري المتعلقة بشروط 

ة المهام الدستورية العضوية من أجل ضمان نوعية التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية، وهذا بالنظر إلى طبيع
المنوطة بهم، والتي تتميز بطابعها التقني، وما تتطلبه  من مهارة قانونية وتخصص وكفاءة وخبرة عالية في العلوم 

 .؟القانونية
من أجل الإجابة على هذه الإشكالية، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين، حي  تناولنا في المبح  الأول    

ادفة إلى اشتراط التخصص القانوني للعضوية في المحكمة الدستورية من أجل ضمان نوعية استمرارية الإصلاحات اله
تركيبتها البشرية، أما المبح  الثاني فقد خصصناه لتدعيم تركيبة المحكمة الدستورية بالكفاءات المتخصصة في 

 القانون الدستوري.
ة والكفاءة القانونية للعضوية في المحكمة استمرارية الإصلاحات الهادفة إلى اشتراط الخبر المبحث الأول: 

 "0202إلى  0222الدستورية: "من التعديل الدستوري لسنة 
إن قيمة الهيئة المكلفة بحماية سمو الدستور عبر الرقابة على دستورية القوانين، لن تتحقق على أرض الواقع إلا    

عبر حسن اختيار أعضائها، من أصحاب الكفاءة والخبرة والتخصص والإلمام الكبير بالاجتهادات والقوانين 
لمتعاقبة، نلاح  أنها لم تضع قيودا على عملية اختيار أعضاء الدستورية، غير أنه بالرجوع إلى كل الدساتير الجزائرية ا

المجلس الدستوري، إذ توجد حرية مطلقة في تعيين أو انتخاب الأعضاء دون وجود أية شروط للعضوية في المجلس 
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، مما أثر سلبا على عمل المجلس وفاعليته في ظل 1الدستوري خاصة ما تعلق بشرط الكفاءة والتخصص القانوني
ان الكفاءة وشرط التخصص القانوني للأعضاء، خاصة وأن مهمة الرقابة على دستورية القوانين تتطلب الخبرة فقد

 .2القانونية
، فقد بدأت تظهر ملاما التوجه نحو اشتراط الكفاءة العلمية 4106لكن بداية من التعديل الدستوري لسنة    

من أجل العضوية في المجلس الدستوري، وهذا من أجل ضمان استقلالية وفاعلية المجلس في أداء مهامه، من خلال 
المجلس الدستوري، ومن بينها شرط الكفاءة  النص ولأول مرة على ضرورة توفر بعض الشروط من أجل العضوية في

 والتخصص في القانون.
لتستمر الإصلاحات من أجل ضمان تركيبة بشرية نوعية للمحكمة الدستورية، وهذا عبر التعديل الدستوري    

الذي تشدد في شروط العضوية في المحكمة الدستورية خاصة ما تعلق بشرط الكفاءة والخبرة في  4141لسنة 
ن )المطلب الأول( بالإضافة إلى اشتراطه ضرورة الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري من أجل العضوية القانو 

 في المحكمة الدستورية )المطلب الثاني(.
 .0202المطلب الأول: تشديد شرط الخبرة والكفاءة في المجال القانوني بداية من التعديل الدستوري لسنة 

تورية من أجل حماية سمو الدستور والحفاظ على الحقوق والحريات، يقتضي حسن إن تكريس العدالة الدس   
اختيار أعضاء الهيئة المخول لها ذلك، عبر وجود قاضي دستوري كفئ، خاصة وأن هذه الاختصاصات تتميز 

وني بطابعها التقني، والتي تتطلب خبرة ورصيد قانوني عالي المستوى، ومؤهلات علمية عالية والتكوين القان

                                                           
، 10الباح  للدراسات القانونية والسياسية، جامعة المسيلة، العدد  ميريام أكرور، الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية، مجلة الأستاذ 1

 .0121، ص 4144
وم الإنسانية،  إبراهيم يامة، انعكاسات التعديلات الدستورية المتعلقة بالمجلس الدستوري الجزائري على ضمان حقوق وحريات الأفراد، مجلة الحقوق والعل 2

 .072، ص 4107، لسنة 10ن عاشور، الجلفة، العدد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيا
المحكمة الدستورية في الجزائر: "التشكيلة وشروط العضوية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة انظر أيضا: فريد دبوشة، 

 .291، ص4144 13، العدد  0الجزائر
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الأكاديمي الذي يسما لهم بالبح  والتنقيب في مختلف النصوص والاجتهادات، والقدرة على الإبداع في التفسير 
 .1القانوني والدستوري

غير أنه بالرجوع للدساتير الجزائرية المتعاقبة نلاح  عدم نصها على شروط العضوية في المجلس الدستوري، مع    
قيود على أجل اكتساب العضوية في المجلس الدستوري، وبالتالي عدم وجود أية   تغييب شرط الكفاءة والخبرة من

عملية اختيار أعضاء المجلس الدستوري، وإنما حرية مطلقة في تعيين أو انتخاب الأعضاء، دون مراعاة لشرط 
  الكفاءة والخبرة والتخصص في القانون.

ظهر البوادر الأولى لضرورة تواجد الكفاءات القانونية ، بدأت ت4106لكن بداية من التعديل الدستوري لسنة    
منه، على ضرورة أن يتمتع أعضاء المجلس الدستوري بخبرة مهنية  092في المجلس الدستوري، إذ أكد في المادة 

سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة  09مدتها 
 عليا، أو لدى مجلس الدولة، أو في وظيفة عليا في الدولة.ال

، نلاح  صرامة وتشدد المؤسس الدستوري في إقرار شروط 4141غير أنه من خلال التعديل الدستوري لسنة    
، خاصة ما تعلق بشرط 2العضوية في المحكمة الدستورية، من خلال فرض شروط جديدة على كل الأعضاء

العلوم القانونية، وهذا بالنظر إلى المهام الكبيرة الموكلة لأعضاء المحكمة الدستورية في حماية سمو الكفاءة والخبرة في 
الدستور، وهي شروط كانت غائبة في أعضاء المجلس الدستوري سابقا، وقد ساهمت هذه الشروط في انتقاء أفضل 

 الكفاءات لتولي عضوية المحكمة الدستورية. 
ار أعضاء المحكمة الدستورية من الكفاءات المتخصصة في القانون، فقد أكد على ضرورة لذلك وسعيا منه لاختي   

على العضو المنتخب أو المعين في  097توفرهم على الخبرة والكفاءة العالية في المجال القانوني، لهذا اشترطت المادة 

                                                           
، مجلة الحقوق والعلوم  4141الدستورية ومدى استقلاليتها العضوية: دراسة في ظل التعديل الدستوري ليندة أونيسي، ضوابط تشكيل المحكمة  1

 .31، ص 4144، 10السياسية، جامعة خنشلة، العدد
جل، العدد كمال دريد، المستجد في عضوية المحكمة الدستورية: الضمانات وشروط الترشا، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة جي  -كنزة زياني  2

 .0133، ص 4144، 10
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ن الملاح  على التعديل الدستوري ، لك1سنة 41المحكمة الدستورية، ضرورة تمتعه بخبرة في القانون لا تقل عن 
 ، أنه وإن حدد مدة الخبرة في القانون، غير أنه لم يبين مجالات هذه الخبرة.4141لسنة 

المطلب الثاني: تدعيم الخبرة في القانون بضرورة الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري: "شرط 
 مستحدث"

سنة على الأقل، بالنسبة  41اط الخبرة في القانون لمدة ، باشتر 4141لم يكتفي المؤسس الدستوري لسنة     
للأعضاء المنتخبين والمعينين في المحكمة الدستورية، وإنما اشترط أيضا ضرورة الاستفادة من التكوين في القانون 

ستفادته الدستوري، وبالتالي فصن شرط الخبرة في القانون غير كاا، وإنما زب أن يثُبت العضو المنتخب أو المعيّن ا
 من تكوين أو تربص في القانون الدستوري.

ويعتبر شرط الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري جد هام وضروري، خاصة بالنسبة للأعضاء المنتخبين     
من المحكمة العليا ومجلس الدولة، وكذلك المعينين من طرا رئيس الجمهورية، إذ يمكن أن تكون لهم خبرة في 

جب احترام هذا الشرط، من أجل تدعيم وتعزيز القانون، ولكن ليس لديهم تكوين في القانون الدستوري، ولذلك و 
 المعرفة القانونية المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين.

، يساير طبيعة ومهام المحكمة الدستورية، 4141كما أن هذا الشرط المستحدث في التعديل الدستوري لسنة      
ن له حماية سمو الدستور عبر رقابة وهو شرط ضروري ومطلوب في كل عضو من أعضاء المحكمة، إذ كيف يمك

مدى دستورية نص قانوني أو دفع بعدم دستوريته، بالإضافة إلى تفسير النصوص الدستورية والفصل في الخلافات 
 بين السلطات الدستورية، إذا لم يتلقى أي تكوين في القانون الدستوري.

تم ضبطه بصفة دقيقة،  وهذا ما سيؤدي إلى طرح غير أن شرط الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري لم ي    
عدة إشكالات، فصذا كان شرط الخبرة في القانون يمكن إثباتها باعتبارها لا تثير أي إشكال، غير أن الشرط المتعلق 

                                                           
منه، إذ اشترط تمتع أعضاء المحكمة الدستورية  019وعبر المادة  4141 در الإشارة إلى أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الصادر في ماي  1

فقد جاء خاليا من شرط  4141ستوري لسنة سنة على الأقل في التعليم العالي وبرتبة بروفيسور، لكن بعد صدور التعديل الد 09بخبرة قانونية قدرها 
 درجة بروفيسور.
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بالاستفادة من التكوين في القانون الدستوري، فصنه زب ضبطه قانونيا، من خلال النص على الجهة التي تنظم 
 . 1ومدته، ووثيقة إثبات الاستفادة من التكوينالتكوين 

وبالتالي يتضا جليا ا اه المؤسس الدستوري نحو فرض شروط صارمة من أجل عضوية المحكمة الدستورية،    
خاصة شرط الكفاءة والخبرة في المجال القانوني، بالإضافة إلى تدعيم الخبرة في القانون بضرورة الاستفادة من تكوين 

ن الدستوري، وهو شرط مستحدث لأول مرة، وهذا ما يتلائم وطبيعة المهام التي يمارسها أعضاء هذه في القانو 
 المؤسسة.

غير أن المؤسس الدستوري وحرصا منه على ضمان تركيبة نوعية للمحكمة الدستورية، فصنه لم يتوقف عند حد    
لنخب والأكاديميين في تركيبة المحكمة فرض شرط الخبرة والتخصص في المجال القانوني، وإنما كرس تواجد ا

 الدستورية، وهذا عبر انتخاب نصف أعضاء المحكمة الدستورية من بين أساتذة القانون الدستوري.
المبحث الثاني: تدعيم تركيبة المحكمة الدستورية بالكفاءات المتخصصة في القانون الدستوري: "تجربة فريدة 

 من نوعها"
والمتعلقة بتشكيلة المحكمة الدستورية، هو الاعتماد  4141لتعديل الدستوري لسنة من بين أهم مستجدات ا    

على مبدأ الاقتراع في اختيار نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية، أي ضمان تمثيل الهيئة الناخبة في تركيبة 
تشكيلة المحكمة  ، إذ تضم2المحكمة الدستورية، وهذا عبر انتخاب الكفاءات المختصين في القانون الدستوري

أعضاء كأساتذة جامعيين مختصين في القانون الدستوري، ينتخبون بالاقتراع من بين أساتذة القانون  16الدستورية 
 .3الدستوري

                                                           
ومختلف النصوص التشريعية دراسة مدعمة بالتشريعات  4141فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة  1

 .30المقارنة، بيت الأفكار، الجزائر، ص
انظر: فريد دبوشة،  4140أكتوبر  02اتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية التي جرت يوم لمزيد من التفاصيل حول انتخابات أس 2

 .43ومختلف النصوص التشريعية دراسة مدعمة بالتشريعات المقارنة، ص 4141المحكمة الدستورية في الجزائر: دراسة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 
 .4141عة من التعديل الدستوري لسنة في فقرتها الراب 096المادة  3
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الذي  دد شروط وكيفيات انتخاب  4140أوت  12المؤرخ في  312-40وقد صدر للمرسوم الرسسي رقم     
ومن خلاله تتضا كيفية انتخاب أساتذة القانون  1لمحكمة الدستوريةأساتذة القانون الدستوري أعضاءً في ا

الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية )المطلب الأول( بالإضافة إلى تكريس ضمانات من أجل حماية العملية 
 الانتخابية )المطلب الثاني(.

" إضافة قانون الدستوري: انتخاب نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية من بين أساتذة الالمطلب الأول: 
 نوعية"

بمثابة ضمانة يتم انتخاب نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية من بين أساتذة القانون الدستوري تعتبر إن    
تكريسها لأول مرة عبر الدساتير الجزائرية، وتشكل دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية في اختيار أعضاء المحكمة 

منا استقلالية للمحكمة الدستورية، وتعزيزها بالكفاءات المختصة في القانون الدستوري، الدستورية، وتهدا إلى 
 .2مما يعود بالإزاب على ممارسة مهام الرقابة على دستورية القوانين، وحماية سمو الدستور

التي تختار نصف كما أن هذه الضمانة قد تم تأطيرها وضبطها دستوريا وتشريعيا، من خلال تحديد الهيئة الناخبة     
الأعضاء من بين أساتذة القانون الدستوري )الفرع الأول( بالإضافة إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في المترشا 

 لعضوية المحكمة الدستورية من بين أساتذة القانون الدستوري )الفرع الثاني(.
في اختيار نصف الأعضاء من بين أساتذة الفرع الأول: تحديد الهيئة الناخبة: "إشراك أساتذة القانون العام 

 القانون الدستوري"
الذي  دد شروط وكيفيات انتخاب  4140أوت  12المؤرخ في  312-40بالرجوع للمرسوم الرسسي رقم    

 16أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية فقد حدد الهيئة الناخبة التي تقوم بالانتخاب على 
ين أساتذة القانون الدستوري، إذ أكد على أنه يعد ناخبا في مفهوم هذا المرسوم، كل أستاذ للقانون أعضاء من ب

العام يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي، وتحدد اللجنة الانتخابية المنشأة على مستوى كل ندوة 

                                                           
 دد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية،  4140أوت  12المؤرخ في  312-40المرسوم الرسسي رقم  1

 . 4140أوت  19، الصادرة في 61الجريدة الرسمية العدد 
، مقالات على شرا الأستاذ محمد بوسماح، في صلب 4141الجزائر في ضوء التعديل الدستوري لسنة بوضياا عمار، إرساء المحكمة الدستورية في  2

 . 39، ص4140إصلاح الدولة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، 
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كما يتم تحيين قائمة الأساتذة الناخبين   جهوية للجامعات، قائمة الأساتذة الناخبين الخاصة بكل مؤسسة جامعية،
ضمن نفس الشروط بمناسبة كل  ديد، وبصفة انتقالية، سيتم استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة 

 . 1القانون الدستوري في المحكمة الدستورية من طرا رئيس المجلس الدستوري
لذي  دد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون ا 312-40بالإضافة إلى ذلك فصن المرسوم الرسسي رقم     

المخصصة لأساتذة القانون الدستوري،  16الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية، فقد أكد على أن المقاعد 
فصنها توزع على الندوات الجهوية للجامعات بالتساوي، إذ يخصص للندوة الجهوية للجامعات وسط مقعدين، 

معات غرب مقعدين، والندوة الجهوية للجامعات شرق مقعدين، وزرى الانتخاب بمقر والندوة الجهوية للجا
 . المؤسسات الجامعية التابعة لكل ندوة جهوية للجامعات

الفقرة الثانية: تشديد شروط العضوية في المحكمة الدستورية بالنسبة للأعضاء المنتخبين من بين أساتذة 
 صرامة"القانون الدستوري: "شروط أكثر 

، فقد أكدت على 4141في فقرتها الأولى المطة الثالثة من التعديل الدستوري لسنة  096بالرجوع للمادة     
أعضاء ينتخبون بالاقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، لكن  16وجود 

د شروط وكيفيات انتخا م من طرا رئيس نفس المادة قد أكدت على أن هؤلاء الأعضاء الستة يتم تحدي
 الجمهورية.

الذي  دد شروط وكيفيات  4140أوت  12المؤرخ في  312-40وقد تم صدور المرسوم الرسسي رقم    
انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية، ومن خلال هذا النص نلاح  أن هنالك 

كمة الدستورية بين الأعضاء المنتخبين أو المعينين، وبين باقي الأعضاء الآخرين  اختلاا في شروط العضوية في المح
( من أساتذة القانون الدستوري، فهناك شروط مشتركة بين كل الأعضاء، وهناك شروط تقتصر فقط 6الستة )

 على الأعضاء الستة المنتخبين من بين أساتذة القانون الدستوري.

                                                           
قانون الدستوري أعضاءً في ، يتضمن استدعاء الأساتذة لانتخاب أساتذة ال4140أوت  09الموافق  0223محرم عام  16المؤرخ في  10القرار رقم  1

 02، ومن خلال المادة الأولى منه، فقد حدد تاريخ الانتخاب يوم 04ص 4140أوت  09، الصادرة في 64المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 
 . 4140أكتوبر 
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من التعديل  097ة مع باقي الأعضاء المنتخبين أو المعينين، والواردة في المادة بالنسبة للشروط المشترك    
، 4140أوت  12المؤرخ في  312-40، والتي تم تكريسها عبر المرسوم الرسسي رقم 4141الدستوري لسنة 

السن،  الذي  دد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية، نجد شرط
 سنة، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.  41بالإضافة إلى شرط التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن 

الذي  دد  312-40لكن بالمقابل، نجد أن هنالك شروط أخرى تم تكريسها عبر المرسوم الرسسي رقم     
الدستورية، وهي شروط خاصة فقط  شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة

لساتذة القانون الدستوري، ولا تنطبق على باقي الأعضاء، والتي تهدا إلى تدعيم وتعزيز المحكمة الدستورية 
 بالكفاءات القانونية المتخصصة في القانون الدستوري. 

في مجال القانون والقانون ومن بين أهم الشروط الواردة في هذا النص، والمتعلقة بشرط الكفاءة والخبرة     
الدستوري، ضرورة تمتع عضو المحكمة الدستورية المنتخب من بين أساتذة القانون الدستوري  بالخبرة في القانون 

سنة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، وأن يكون في حالة نشاط في هذه المؤسسات  41والتي لا تقل عن 
 اذ  أي درجة بروفيسور.وقت الترشا، وكذلك اشتراط رتبة أست

بالإضافة إلى شرط آخر زب أن يتوفر في المترشا لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من بين أساتذة القانون     
سنوات على الأقل، وله مساهمات  19الدستوري، هو ضرورة أن يكون المترشا أستاذا في القانون الدستوري لمدة 

 الشروط تثير العديد من الملاحظات: علمية في هذا المجال، غير أن هذه 
سنوات في مجال القانون  9سنة في القانون تحتسب ضمنها خبرة  41المشرع لم يبين فيما إذا كانت خبرة  -

سنة في القانون،  41سنوات في القانون الدستوري ضمن خبرة  9الدستوري، وكان من الأحسن لو أدرج خبرة 
سنة في مؤسسة من مؤسسات  41ن متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن ويصبا هذا الشرط كالتالي: " أن يكو 

 التعليم العالي من بينها خمس سنوات في القانون الدستوري".
كذلك بالنسبة للمساهمات العلمية،  فصن المشرع لم يوضا المقصود  ا، سواء من حي  نوعها أو كمها، فهل   -

 هي متعلقة بمقالات أو مداخلات أو كتب ...
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لم ينص على ضرورة أن يرفق في ملف الترشا  312-40نلاح  كذلك أن المشرع عبر المرسوم الرسسي رقم  -
سنوات على الأقل، كما أنه لم ينص على ضرورة إرفاق الملف  19وثيقة تثبت تدريس مادة القانون الدستوري لمدة 

 بالمساهمات العلمية في القانون الدستوري. 
ة القانون الدستوري، فصنه زب ضبط العديد من النقاط،  لأنه قد تظهر إشكالات كذلك بالنسبة لأساتذ  -

متعلقة بكيفية تحديد صفة أستاذ في القانون الدستوري،  فهناك أساتذة في القانون الدستوري بحكم تخصصهم، أي 
تخصصهم مثلا القانون  أن تكوينهم في الماجستير و الدكتوراه هو القانون الدستوري، وقد نجد أساتذة  آخرين كان

الإداري، أو أي تخصص آخر في القانون، ولكنهم قاموا بتدريس مادة القانون الدستوري، ولديهم أعمال في هذا 
 التخصص، مما يمكنهم أن يكونوا أعضاءً في المحكمة الدستورية.

ى الأقل، وإنما سنوات عل 19لذلك زب عدم الاقتصار على شرط تدريس مادة القانون الدستوري لمدة     
اشتراط ضرورة أن يكون التخصص في القانون الدستوري، أو على الأقل أن يكون موضوع مذكرة الماجستير 
والدكتوراه في القانون الدستوري، بالإضافة إلى نشر المؤلفات والمقالات في القانون الدستوري، والمشاركة في 

 . 1برة الطويلة في تدريس هذه المادةالملتقيات المتعلقة  ذا التخصص، بالإضافة إلى الخ
أما الشرط الداعم للكفاءات القانونية والمتخصصة في القانون الدستوري، والذي كرسه المؤسس الدستوري عبر     

، والمتعلق بضرورة الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري، فقد تم التراجع عنه، وعدم تكريسه في 097المادة 
الذي  دد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون  4140أوت  12المؤرخ في  312-40رقم  المرسوم الرسسي

الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية، أي أن هذا الشرط أصبا يقتصر فقط على باقي الأعضاء الآخرين 
 المنتخبين والمعينين، دون أساتذة القانون الدستوري.

ادة من التكوين في القانون الدستوري، بشرط أن يكون أستاذا في القانون لذلك نلاح  استبدال شرط الاستف    
سنوات، مع توفر مساهمات علمية في مجال القانون الدستوري، وكان من الأحسن لو تم  19الدستوري لمدة 

 الحفاظ على شرط التكوين في القانون الدستوري، من خلال ضرورة أن يكون التخصص في الدراسات العليا سواء

                                                           
النظرية العامة للدستور، المرجع السابق،  -امة للدولةفريد دبوشة، القانون الدستوري في الجزائر والقانون المقارن، السداسي الأول: النظرية الع 1

 .023-024ص
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الماجستير أو الدكتوراه هو القانون الدستوري، بالإضافة إلى تدريس هذه المادة لعدة سنوات، واشتراط نشر 
 .1مؤلفات ومقالات في التخصص

من  097فصذا كانت المادة  أما بالنسبة للشرط المتعلق بعدم الحكم نهائيا على المترشا بعقوبة سالبة للحرية،    
، قد نصت فقط على أن لا يكون العضو المنتخب أو المعين محكوما عليه بعقوبة 4141التعديل الدستوري لسنة 

سالبة للحرية، دون التطرق لحالة رد الاعتبار أو التمييز بين طبيعة العقوبات المقررة للأفعال المرتكبة، وهذا ما 
أساتذة القانون  الذي  دد شروط وكيفيات انتخاب 312-40من المرسوم الرسسي رقم  11تداركته المادة 

الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية، والتي اشترطت ضرورة ألا يكون محكوما على المترشا للعضوية في المحكمة 
 الدستورية  نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنا غير العمدية.

نخراط في الحزب السياسي والذي يعتبر ضمانة هامة لاستقلالية المحكمة أما فيما يتعلق بشرط عدم الا    
الدستورية، وإبعاد أعضائها عن كل الضغوطات وتدعيم حيادهم في ممارسة مهامهم الدستورية، فقد تم في إطار 

هذا ، استحداث وتكريس شرط جديد جد هام لم تنص عليه الدساتير المتعاقبة، و 4141التعديل الدستوري لسنة 
في ما يتعلق بشرط عدم انتماء الأعضاء المعينون أو المنتخبون في المحكمة الدستورية للأحزاب السياسية، وهذا عبر 

 منه، والتي اشترطت عدم الانتماء الحز  للأعضاء المنتخبون والمعينون في المحكمة الدستورية. 097نص المادة 
المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في  312-40غير أن المرسوم الرسسي رقم     

المحكمة الدستورية، فصنه لم يمنع الانتماء الحز  بصفة مطلقة على أعضاء المحكمة الدستورية، وإنما أكد على ضرورة 
( السابقة للانتخاب، أي 3خلال السنوات الثلاث) أن لا يكون المترشا منخرطا في حزب سياسي على الأقل

 ضرورة عدم الانخراط في أي حزب سياسي خلال ثلاث سنوات قبل الانتخاب للعضوية في المحكمة الدستورية.
 
 
 

                                                           
-023النظرية العامة للدستور، نفس المرجع، ص -فريد دبوشة، القانون الدستوري في الجزائر والقانون المقارن، السداسي الأول: النظرية العامة للدولة 1

022 . 
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نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية من بين أساتذة القانون المطلب الثاني: ضمانات نزاهة عملية انتخاب  
 . 1الدستوري

عملية انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، مثلها مثل كل الانتخابات، إذ  إن    
تكون مضبوطة ومؤطرة عبر كافة مراحلها، من خلال تحديد الهيئات المشرفة على إدارة ومراقبة هذه الانتخابات، 

ة ومراجعتها واستدعاء الهيئة الناخبة وتقدد بداية من العملية التحضيرية والمتعلقة  عداد القوائم الانتخابي
الترشيحات، أو من خلال مرحلة الرقابة والإشراا على عملية الاقتراع ، وصولا إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان 

 وتقدد الطعون المتعلقة  ذه النتائج.  النتائج
الذي  دد شروط وكيفيات انتخاب  4140أوت  12المؤرخ في  312-40بالرجوع للمرسوم الرسسي رقم     

فقد تم ضبط كل المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية، إذ   أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية،
نون الدستوري، تحت إشراا وإدارة ومراقبة أعضاء من بين أساتذة القا 16أكد على أن  رى عملية انتخاب 

لجنة انتخابية وطنية تنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، وتتشكل من قاض برتبة مستشار بالمحكمة العليا 
يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا، وعضوين يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة 

 المترشحين. الناخبين غير
، المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية 4140أوت  44المؤرخ في  101وفي هذا الإطار قد صدر القرار رقم     

الانتخابية على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، المكلفة بالإشراا وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون 
اللجنة من السيد درفوا محمد مستشار بالمحكمة  الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية، وقد تشكلت هذه

العليا، رئيسا، والسيد شريط وليد، أستاذ التعليم العالي، عضوا، والسيد بن سالم اال، أستاذ التعليم العالي، 
 عضوا.

                                                           
 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر:  1

 .0129أكرور، المرجع السابق، ص ميريام 
عة الجلفة، العدد سمير أحفايظية، النظام القانوني لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جام

 .399، ص 4144، 12
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موظفين إداريين وتقنيين يعينهم رئيس الندوة الوطنية  19وتزود اللجنة الانتخابية الوطنية لمانة تقنية تضم    
للجامعات، وأمين ضبط يعينه الرئيس الأول للمحكمة  العليا، كما تتشكل لجان انتخابية على مستوى الندوات 

ضائي على الأقل يعينه رئيس المجلس القضائي الجهوية للجامعات، وتتشكل من قاض برتبة مستشار بالمجلس الق
المختص إقليميا، رئيسا، وثلاثة أساتذة يختارهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير 
المترشحين، وتزود هذه اللجنة لمانة تقنية تضم موظفين إداريين وتقنيين وأمين ضبط بالمجلس القضائي، ويعين 

نة التقنية للجنة حسب الحالة من طرا رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ورئيس الندوة الجهوية أعضاء الأما
 للجامعات.  

 خاتمة:
من خلال هذه الدراسة، نستنتج أنه بالنظر إلى الاختلالات والنقائص المتعلقة بشروط العضوية في المجلس    

قد ا ه نحو معالجتها، من خلال  4141الدستوري لسنة الدستوري عبر كافة الدساتير السابقة، فصن المؤسس
تدعيم تركيبة المحكمة الدستورية بتشكيلة ثرية ونوعية من أجل انتقاء أفضل الكفاءات لتولي العضوية في المحكمة 

 الدستورية.
وما تتطلبه  من مهارة والتي تتميز بطابعها التقني وبالنظر إلى طبيعة المهام الملقاة على أعضاء المحكمة الدستورية،    

ا ه المؤسس الدستوري نحو تكريس شروط صارمة من  قانونية وتخصص وكفاءة وخبرة عالية في العلوم القانونية،
 أجل العضوية في المحكمة الدستورية، خاصة ما تعلق بشرط الكفاءة العالية والتخصص والخبرة في المجال القانوني. 

في اشتراط الكفاءة العالية والتخصص والخبرة في المجال القانوني، من أجل وتظهر صرامة المؤسس الدستوري    
 ضمان تشكيلة نوعية للمحكمة الدستورية تتلائم وطبيعة المهام الملقاة على عاتقها من خلال:

إلى  4106سنة التي كانت مكرسة في التعديل الدستوري لسنة  09الرفع من مدة الخبرة في المجال القانوني من  -
 .4141سنة على الأقل تم تكريسها في إطار التعديل الدستوري لسنة  41
تدعيم الخبرة في القانون بضرورة الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري، وهو شرط مستحدث بالإضافة إلى  -
 .4141إطار التعديل الدستوري لسنة في 
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من خلال  الاعتماد على مبدأ لقانون الدستوري، تدعيم تركيبة المحكمة الدستورية بالكفاءات المتخصصة في ا -
وهذا بالنظر إلى الاقتراع في اختيار نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية من بين أساتذة القانون الدستوري، 

 تكوينهم الأكاديمي والمتخصص الذي يتلائم واختصاصات المحكمة الدستورية.
القانون الدستوري، أنها مشددة أكثر من الشروط المتعلقة بباقي والملاح  على شروط العضوية بالنسبة لأساتذة    

ومن بين أهم الشروط نجد شرط الكفاءة والخبرة في مجال القانون الأعضاء الآخرين سواء المعينين أو المنتخبين، 
توري  والقانون الدستوري، من خلال ضرورة تمتع عضو المحكمة الدستورية المنتخب من بين أساتذة القانون الدس

سنة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، وأن يكون في حالة نشاط  41بالخبرة في القانون والتي لا تقل عن 
 في هذه المؤسسات وقت الترشا، وكذلك اشتراط رتبة أستاذ  أي درجة بروفيسور.

من بين أساتذة القانون  بالإضافة إلى شرط آخر زب أن يتوفر في المترشا لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية    
سنوات على الأقل، وله مساهمات  19الدستوري، هو ضرورة أن يكون المترشا أستاذا في القانون الدستوري لمدة 

 علمية في هذا المجال.
فيما يخص تركيبة  4141غير أنه بالرغم من كل الإصلاحات الهامة التي حملها التعديل الدستوري لسنة     

وشروط العضوية فيها، توجد بعض النقائص زب تداركها من أجل ضمان تركيبة نوعية  المحكمة الدستورية
 للمحكمة الدستورية، والحفاظ على المكتسبات التي كرسها التعديل الدستوري الأخير.

فيما يخص شرط الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري، نلاح  أن المؤسس الدستوري وباقي النصوص  -
لصادرة مؤخرا لم تضبطه بصفة دقيقة،  وهذا ما سيؤدي إلى طرح عدة إشكالات، فصذا كان شرط الخبرة التشريعية ا

في القانون يمكن إثباتها باعتبارها لا تثير أي إشكال، غير أن الشرط المتعلق بالاستفادة من التكوين في القانون 
تنظم التكوين ومدته، ووثيقة إثبات  الدستوري، فصنه زب ضبطه قانونيا، من خلال النص على الجهة التي

 الاستفادة من التكوين. 
بالإضافة إلى عدة نقائص متعلقة بشروط العضوية بالنسبة لأساتذة القانون الدستوري، إذ نجد أن المشرع لم يبين  -

 سنوات في مجال القانون الدستوري.  9سنة في القانون تحتسب ضمنها خبرة  41فيما إذا كانت خبرة 
ك بالنسبة للمساهمات العلمية،  فصن المشرع لم يوضا المقصود  ا، سواء من حي  نوعها أو كمها، فهل كذل  -

 هي متعلقة بمقالات أو مداخلات أو كتب ...
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لم ينص على ضرورة أن يرفق في ملف الترشا  312-40نلاح  كذلك أن المشرع عبر المرسوم الرسسي رقم  -
سنوات على الأقل، كما أنه لم ينص على ضرورة إرفاق الملف  19الدستوري لمدة وثيقة تثبت تدريس مادة القانون 

 بالمساهمات العلمية في القانون الدستوري. 
كذلك بالنسبة لأساتذة القانون الدستوري، فصنه زب ضبط العديد من النقاط،  لأنه قد تظهر إشكالات   -

فهناك أساتذة في القانون الدستوري بحكم تخصصهم، أي   متعلقة بكيفية تحديد صفة أستاذ في القانون الدستوري،
أن تكوينهم في الماجستير و الدكتوراه هو القانون الدستوري، وقد نجد أساتذة  آخرين كان تخصصهم مثلا القانون 
الإداري، أو أي تخصص آخر في القانون، ولكنهم قاموا بتدريس مادة القانون الدستوري، ولديهم أعمال في هذا 

 خصص، مما يمكنهم أن يكونوا أعضاءً في المحكمة الدستورية.الت
سنوات على الأقل، وإنما  19لذلك زب عدم الاقتصار على شرط تدريس مادة القانون الدستوري لمدة     

اشتراط ضرورة أن يكون التخصص في القانون الدستوري، أو على الأقل أن يكون موضوع مذكرة الماجستير 
القانون الدستوري، والمشاركة في والدكتوراه في القانون الدستوري، بالإضافة إلى نشر المؤلفات والمقالات في 

 الملتقيات المتعلقة  ذا التخصص، بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في تدريس هذه المادة. 
أما الشرط الداعم للكفاءات القانونية والمتخصصة في القانون الدستوري، والذي كرسه المؤسس الدستوري عبر     

تكوين في القانون الدستوري، فقد تم التراجع عنه، وعدم تكريسه في ، والمتعلق بضرورة الاستفادة من 097المادة 
الذي  دد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون  4140أوت  12المؤرخ في  312-40المرسوم الرسسي رقم 

الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية، أي أن هذا الشرط أصبا يقتصر فقط على باقي الأعضاء الآخرين 
 بين والمعينين، دون أساتذة القانون الدستوري.المنتخ
لذلك نلاح  استبدال شرط الاستفادة من التكوين في القانون الدستوري، بشرط أن يكون أستاذا في القانون     

سنوات، مع توفر مساهمات علمية في مجال القانون الدستوري، وكان من الأحسن لو تم  19الدستوري لمدة 
وين في القانون الدستوري، من خلال ضرورة أن يكون التخصص في الدراسات العليا سواء الحفاظ على شرط التك

الماجستير أو الدكتوراه هو القانون الدستوري، بالإضافة إلى تدريس هذه المادة لعدة سنوات، واشتراط نشر 
 مؤلفات ومقالات في التخصص.
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خبة لعملية اختيار أساتذة القانون الدستوري أعضاء في بالنسبة لأساتذة القانون العام، والذين يشكلون هيئة نا -
المحكمة الدستورية، فصنه قد تظهر بعض الإشكالات المتعلقة بالتخصصات، لذلك زب النص صراحة على كل 
التخصصات التي تدخل في مجال القانون العام،  وعدم ترك المجال مفتوحا، وهذا لتفادي تضخيم الهيئة الناخبة 

-40نتمون للقانون العام، بالإضافة إلى ذلك، كان من المستحسن أن ينص المرسوم الرسسي رقم لساتذة لا ي
السالف الذكر، على ضرورة أن يقدم الناخب عند دخوله لمكتب التصويت البطاقة المهنية للأستاذ، والتي  312

جهوية للجامعات، أن  يدون عليها تخصصه، كما زب على اللجنة الانتخابية المنشأة على مستوى كل ندوة
 تتأكد من تخصص الناخبين.  
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 قراءة في شروط الدفع بعدم الدستورية
 

 د/ بوطيبة سامية
 2كلية الحقوق جامعة الجزائر أستاذة محاضرة أ 

 
 مقدمة:

إطار ما شرع في تطبيق القانون العضوي المتضمن آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، في  4101مارس  17في 
يعرا بالرقابة اللاحقة على الدستورية في الجزائر، في إطار ما يعرا بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين التي 

والتي منحت لأطراا الخصومة القضائية  099في مادته  4106استحدثها الدستور في التعديل الدستوري مارس 
 الحقوق والحريات التي يضمنها لهم الدستور. الحق في منازعة أحكام تشريعية يدعون ل نها تخرق

المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  4109سبتمبر  14بتاريخ  06-09وبصدور القانون العضوي رقم 
 الدستورية، ثم إرساء الجانب التشريعي لآلية الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في الجزائر.

كآلية في يد الأفراد من أجل الحد من تطبيق نص قانوني عليهم أمام ما منا من   تظهر أهمية الدفع بعدم الدستورية
صلاحيات للسلطات العليا لا سيما السلطة التشريعية التي تسن القانون مع فراضية احترام فحواه للنص 

ينة الدستوري، والسلطة التنفيذية التي تنفذ محتوى النص فضلا عن تمتعها باختصاص تشريعي في حالات مع
 حددها الدستور.

 فما المقصود بالدفع بعدم دستورية القوانين وماهي شروط رفع دعوى الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم المداخلة الى مبحثين الأول يتناول الإطار المفاهيميلألية الدفع بعدم 

 الدستورية.
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 لمفاهيمي لألية الدفع بعدم الدستورية.المبحث الأول:الإطار ا
، 4106سنة  10-06ان الدفع بعدم دستورية القوانين هو اجراء دستوري جديد جاء به التعديل الدستوري 

والهدا من هذه الالية هو ضمان الرقابة البعدية على دستورية القوانين، حي  غالبا ما تكشف الممارسة العملية 
 ابة السياسية والبرلمانية عن وجود قوانين تمس بالحقوق والحريات المكرسة دستوريا وتفشل الرق

السابقة في كشفها فيجوز للمتقاضي وفقا للتعديل الدستوري الجديد الطعن في النصوص القانونية المخالفة 
 للدستور والتي من شانها ان يتأثر  ا حكمه وبالتالي تتأثر  ا حقوقه وحريته الدستورية.

 :تعريف الدفع بعدم دستورية القوانينالمطلب الأول: 
را مجلس الدولة الفرنسي الدفع بعدم الدستورية بانه حق الشخص رافع الدعوى المدنية او الإدارية او الجنائية ع

إذا أراد مطابقة القانون الذي سيطبق عليه الدستور بواسطة مذكرة مستقلة طالما ان القاضي لا يمكنه ان يثير 
 (.0تلقائيا ضد الدفع)

ول القانون حيز التنفيذ ويدفع  ا أحد الخصوم  دا منا المحكمة المطروح وبعبارة أخرى هو رقابة تتم بعد دخ
أمامها من تطبيق القانون، وذلك لمخالفته لأحكام الدستور وقواعده شريطة ان يكون له مصلحة جدية يمكن 
 الاستناد عليها بان كان الغرض من دفعه يهدا الى إطالة أمد التقاضي لعرقلة المحكمة من صدور حكم في

 الدعوى خصمه فانه في هذه الحالة يعد سيء النية.
وعلى هذا الأساس فان آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تسما للأفراد اللجوء أمام القاضي المختص بممارسة 
الدفع بعدم الدستورية لحماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ومن ثم محاولة منا الأفراد فرصة للدفاع عن 

من  099المعدلة للمادة  4141من التعديل الدستوري  019دستور وإعلاءه قواعده، وعليه نصت المادة ال
 على أنه: 4106التعديل الدستوري لسنة 

 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
، مقال منشور في موقع 4106محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة -(0)

http//dspace.univouargla .dz        9ص. 
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بناءا على إحالة من المحكمة العليا او مجلس الدولة عندما يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية 

يدعي أحد الأطراا في المحاكمة امام جهة قضائية، إن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف علية محل 
 (.0النزاع، ينتهك حقوقه وحرياته التي يتضمنها الدستور)

بناء على إحالة من المحكمة العليا او مجلس الدولة،  لقد مكنت المادة من خلال نصها إخطار المحكمة الدستورية
ووسعت محل الدفع الذي كان مقتصرا على تمسك أحد الأطراا في المحكمة امام الجهة القضائية ان الحكم 
التشريعي الذي يتوقف عليه النزاع ينتهك حقوقه وحرياته المضمونة دستوريا ليشتمل أيضا الحكم التنظيمي  

 كمستجد دستوري.
خذ مبدا الفصل بين السلطات أساسا قانونيا اخر للدفع بدستورية القوانين على أساس احترام كل سلطة يت

لاختصاصاتها، فالسلطة التشريعية تضع النص التشريعي لتنفذه السلطة التنفيذية وفق ما يضمنه النص التشريعي 
ستور لاسيما في مجال الحقوق والحريات وتتولى السلطة القضائية تطبيقه والرقابة على مدى احترامه لنصوص الد

 (.4حي  تتولى منع تطبيق النص على الطرا المعني والمتضرر من نص غير دستوري هو راس الهرم القانوني)
عرا الفقه الدفع بعدم دستورية القوانين على أساس انها تكون بمناسبة دعوى مرفوعة امام القضاء، ويطلب فيها 

 (.3حد أطراا الدعوى بعدم تطبيق هذا القانون في الدعوى لعدم دستوريته)تطبيق قانون معين، فيدفع أ
 
 
 
 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
عدم دستورية القوانين على ضوء آخر المستجدات دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، مجلة الدراسات ، آلية الدفع ب4، بوكوبة خالد0فرساس مروة-( 0)

 .019،012، ص4144، 4، العدد 7والبحوث القانونية، المجدد 
 .043، ص4101،عيشة بوزيدي الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري، السياسة العالمية عدد خاص لشغال الملتقى الوطني-( 4)
والنصوص الصادرة تبعا لذلك، دار  4106مارس  16مولود ديدان، القانون الدستوري والنظم السياسية )على ضوء التعديل الدستوري الأخير -( 3)

 .19، ص4107بلقيس، الجزائر، 
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 خصائص الدفع بعدم دستورية القوانين.المطلب الثاني: 
بالنظام العام فهو رقابة غير تلقائية بحي  لا يمكن للقاضي ان يثيره من تلقاء إن الدفع بعدم الدستورية لا يتعلق 

نفسه، بل هو حق دستوري لأطراا الدعوى خلافا للرقابة السياسية التي تقتصر على الهيئات العامة، وبتجسد 
فع بعدم القاضي حق الد من الدستور، رغم ان الفقه الحدي  يتجه نحو إقرار 019هذا الحق الدستوري في 

الدستورية، اذ يرى الفقه الدستوري بان الاعتماد على الحقوق والحريات الأساسية التي  ميها الدستور تعد من 
 (.0الأمور المتعلقة بالنظام العام التي زوز للقاضي والنيابة العامة اتارتها مباشرة)

في ذلك انه وسيلة دفاعية مرتبطة كما أن الدفع بعدم الدستورية دفع موضوعي بحي  زمع الفقه الدستوري 
بالمصلحة في الدعوى الموضوعية لان الفصل في هذه الأخيرة يتوقف على الفصل في الدعوى الدستورية ومن ثم 
فان التكييف الأنسب للدفع بعدم الدستورية والاصلا لحماية الحقوق والحريات ان يكيف بانه موضوعي وليس 

 (.4في أي مرحلة من مراحل الدعوى) شكلي، كما انه قانوني يمكن اتارته
ان الدفع بعدم الدستورية دفع فرعي فهو يقدم اثناء النظر في احدى الدعاوى بمذكرة مكتوبة ومنفصلة عن النزاع 
الأصلي لذلك يوجد مسافة بين الدعوى المرفوعة في الموضوع ورقابة دستورية، وبالتالي فهي منفصلة من لحظة اتارته 

 القانونية للدعوى الاصلية. عن باقي المكونات
الدفع بعد الدستورية حق اجرائي فهو من قبيل الحقوق الإجرائية التي يتمتع  ا الأطراا اثناء سير الخصومة 
القضائية فيمنا لصاحبها حق الاختيار بين استعمالها او عدم استعمالها، فالرقابة الدستورية عن طريق الدفع رقابة 

 ين على الأشخاص اتارتها والتمسك  ا اثناء عرض منازعاتهم على القضاء.جوازيه وليست وجوبية يتع
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الدفع بعدم الدستورية وسيلة رقابية ذلك ان هذه الرقابة تمارس بعد صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ وبذلك 
تكون رقابة لاحقة حي  يتمكن من خلالها أطراا النزاع من الدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه عليهم عند 

ريات التي يتضمنها لهم الدستور من النص القانوني اذ يعمل القاضي على ما يكون هناك انتهاك للحقوق والح
البح  في وسائل الجدية من الدفع المعروض امامه وإقرار اجالته على المجلس الدستوري باعتباره صاحب 

تبارات الاختصاص في الفصل بصفة نهائية في المسالة الدستورية فالدفع رقابة قانونية يغلب عليها الطابع او الاع
 القانونية على خلاا الرقابة السياسية التي يغلب عليها الاعتبارات السياسية.

 الدفع بعدم الدستورية وسيلة احتياطية
يرى جانب من الفقه الدستوري بان الدفع وسيلة احتياطية يلجا اليها الا إذا استنفذت الوسائل القانونية الأخرى، 

نفس النتائج التي ترتبها الرقابة الدستورية عن طريق الدفع، فعلى قضاة  التي من شانها ان تؤدي في الواقع الى
الموضوع توخي عدم استعمالها إذا كان في مقدورهم اتباع الوسائل القانونية التي تغنيهم عن التعرض للمسالة 

 (.0الدستورية)
 الدفع بعدم الدستورية يتصف بالمرونة:

من العمل بالدعوى الدستورية الاصلية فهو لا يتطلب رخصة صر ة ويرجع ذلك لكون ان العمل به اقل تعقيدا 
من الدستور بل يكفي ان يكون الدستور جامدا ولا يوجد نص في الدستور صريا يمنع على القضاة مباشرة الرقابة 
 على دستورية القوانين، و تاج العمل بالدفع بعدم الدستورية الى نص زيز العمل به في الدول التي تضمنت

 (.4دساتيرها مسألة الرقابة على دستورية القوانين )
ويعد الدفع بعدم الدستورية دفع مرن أيضا لأنه لا يكلف مثيرة نفقات مالية فهو لا يتحمل مصاريف رفع الدعوى 
فعادة ما يكون في مركز المدعى عليه وكذلك مصاريف التبلي  او غيرها من المصاريف كالتنقل فهو لا يتطلب 

 (. 3لى جهة معينة)التنقل ا
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 الشروط التشكيلية والموضوعية بعدم الدستوريةالمبحث الأول: 
 الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية المطلب الأول:

أن يثار الدفع بعدم الدستورية بمناسبة منازعة معروضة امام جهة قضائية خاضعة للنظام القضائي العادي -أ
 او النظام القضائي الإداري:

المتضمن التنظيم القضائي فان الجهات  07/17/4119المؤرخ في  00-19وحسب القانون العضوي رقم 
القضائية التي تخضع للنظام القضائي العادي هي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم والجهات القضائية 

ائية التي تخضع للنظام القضائي المتخصصة التي تشمل محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية اما الجهات القض
 الإداري هي مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.

ومن هذا المنظور فلا زوز ان يثار الدفع امام محكمة التنازع، او امام جهات التحكيم وكذا امام لجان المنازعات او 
فصلها في الطعون المتعلقة  مجالس التأديب، كما لا يقبل إذا تمت اتارته حتى امام المحكمة الدستورية في حالة

 بالانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس الجمهورية وصحة عملية الاستفتاء.
 ان يثار الدفع بعد الدستورية من طرف أطراف الدعوى:-ب

واستعمال المشرع لعبارة أطراا الدعوى الذي له مدلول أوسع من عبارة الخصوم، سواء كان مدعيا او مدعي عليه 
 الخصام ومن الغير خارج الخصام المعترض على الحكم او القرار الصادر في النزاع ومن المتهم والمدعي او متدخلا في

المدني والمسؤول المدني وسواء كان الطرا شخصا طبيعيا ام شخصا معنويا، مواطنا او اجنبيا. اما النيابة العامة إذا  
ع وهناك من رأى عكس ذلك، الا ان مشروع كانت طرا في الدعوى فهناك من ذهب الى جواز اتارتها للدف

القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة امام المحكمة الدستورية قد استثنى ممثل النيابة العامة 
ومحاف  الدولة من اتارة الدفع بعدم الدستورية على غرار القاضي الذي لا زوز له ان يثير الدفع بعدم الدستورية 

 يا.تلقائ
 يجب ان تتوفر في الطرف الذي يثير الدفع بعدم الدستورية الصفة والمصلحة وذلك طبقا للقواعد العامة.-ج
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 الشروط الإجرائية 
زوز ان يثار الدفع بعدم الدستورية في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام جهة الاستئناا او 

 التالية:الطعن بالنقض طبقا للشروط الإجرائية 
زب ان يقدم الدفع بمذكرة مكتوبة مسببة ومنفصلة عن عرائض ومذكرات الدعوى الاصلية، فلا زوز ان يثار -أ

 الدفع ضمن عريضة افتتاح الدعوى او عريضة الاستئناا كما لا زوز ان يثار شفاهية في الجلسة.
نية للنص التشريعي المعترض عليه واوجه زب ان تكون العريضة مسببة بمعنى ان تكون أوجه الدفع المثار مب-ب

 انتهاكه للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
إذا كانت القضية معروضة على مستوى المحكمة بالأقسام المدنية والجزائية وقسم الاحداث او كانت الدعوى -ج

ضي او الغرفة المفروض عليها معروضة على مستوى المجلس القضائي او المحكمة الإدارية فان الدفع يثار امام القا
ملف الدعوى. ما إذا كانت معروضة على قاضي التحقيق او قاضي الاحداث فان الدفع يثار امام هذا القاضي 
و ال الى غرفة الاتهام لتنظر فيه. ولا زوز ان يثار امام محكمة الجنايات الابتدائية وانما يثار امام محكمة الجنايات 

حظة ان مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة امام المحكمة الاستثنائية، مع الملا
 الدستورية قد أجاز اتارة الدفع حتى امام محكمة الجنايات الابتدائية.

 المطلب الثاني: الشروط الموضوعية للدفع
وافرها في الدفع بعدم على ثلاثة شروط موضوعية زب ت 06-09من القانون العضوي رقم  19تنص المادة 

 من نفس القانون وهي: 4الدستورية ويمكن ان نضيف اليها شرطين اخرين مستنبطين من نص المادة 
ان ينصب الدفع بعدم الدستورية على نص تشريعي. وطبقا للدستور الجديد فانه يمكن ان ينصب الدفع على -أ

 نص تنظيمي.
فيه او المعترض عليه يتضمن انتهاكا لحقوق او حريات  ان يكون النص التشريعي او التنظيمي المطعون-ب

يضمنها الدستور خلافا للرقابة القبلية التي تمارسها المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والتي يتعلق بالبح  
 عن مدى مطابقة النصوص لجميع احكام الدستور بما في ذلك ديباجته.
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يعي او التنظيمي المعترض عليه او ان يكون هذا النص أساس المتابعة: ان يتوقف مآل النزاع على الحكم التشر -ج
والنص التشريعي او التنظيمي يبقى محل للدفع حتى ولم تم الغاؤه لاحقا، طالما انه يطبق على النزاع المعروض على 

 القاضي.
المحكمة الدستورية الا يكون الحكم التشريعي او التنظيمي قد صدر بشأنه راي بمطابقته للدستور من طرا -د

)المجلس الدستوري سابقا( وهو ما يعرا بقرينة الدستورية ومعناه انه لا يقبل الدفع بعدم الدستورية سبق للمحكمة 
الدستورية ان أبدأت رأيها في النص المذكور المعترض عليه سواء عن طريق الرقابة السابقة او عن طريق الفصل في 

 يل امامها من طرا المحكمة العليا او مجلس الدولة بمناسبة محاكمة أخرى.الدفع بعدم الدستورية كان قد اح
غير انه في حالة تغير الظروا عن تلك التي صدر فيها الراي، فان الدفع يكون مقبولا ويتحقق تغير الظروا اما 

 بتعديل النص التشريعي المعترض عليه بشكل يصير فيه غير مطابق للدستور.
الدستورية بالجدية: وتقدير جدية الدفع متروك للمحكمة العليا ومجلس الدولة ابتداء  ان يتسم الدفع بعدم-ه

 والمحكمة الدستورية انتهاء في حالة إحالة الدفع عليه.
والجدير بالإشارة ان القضاء المقارن ذهب الى اعتبار الدفع بعدم الدستورية غير جدي إذا تخلف أحد الشروط 

يتعلق الدفع بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا او ان يكون النص التنازع فيه سبق ان الموضوعية لقبوله كان لا 
 ري او المحكمة الدستورية راي فيه.ابدى المجلس الدستو 

بينما يذهب بعض الفقه المقارن الى اعتبار ان الدفع يكون جديا إذا وقع للقاضي شك او احتمال ان القانون 
قوق والحريات التي يضمنها الدستور. فيما يرى البعض الاخر الى ان الجدية تستمد من المتنازع فيه ينتهك أحد الح

الدفوع الكيدية التي يظهر منها بوضوح انها تستهدا تعطيل الدعوى او تتعلق بنص لا ينطبق على الواقعة 
 موضوع الدعوى.

 ويتحقق شرط الجدية بتوافر شرطين:
تمثل في معرفة ما إذا كانت القضية الاصلية تتضمن فعلا مسالة وي-ويعد أصلا الشرط الأهم الشرط الأول:

دستورية يتوقف عليها فض النزاع، فاذا كان من الوارد جدا ان هناك رغبة في اتارة المسالة الدستورية مع انها اما غير 
جراءات سير موجود أصلا او انها وهمية فيتحول الدفع الى وسيلة الهدا منها المماطلة، غايتها التأخير في إ

 الدعوى.
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لذلك فانه من الضروري ان تكون مسالة الدستورية مطروحة بشكل دقيق وهو ما يسما باستبعاد الدفوع التي 
 ترمي فعلا الى عرقلة سير الدعوى.

يتمثل في التساؤل عما إذا كان الحكم الدستوري المحتج به من شانه ان يثير شكوكا حول طريقة  الشرط الثاني:
 لنزاع. الفصل في ا

ويعمل القاضي الى اجراء مواجهة بين النص الدستوري المثار والحكم التشريعي او التنظيمي المتنازع فيه، فيفترض 
 هذا الشرط ان تكون المسالة المطروحة مؤسسة على مبررات وليست مجرد وسيلة لعرقلة حسن سير الدعوى.

( ومن يؤيدها. فكلما Le filtrageنظرية التصفية )ويعتبر شرط الجدية هو المعيار الذي يرجا بين من يعارض 
تشدد القضاء في شرط الجدية، نجد من يعارض فكرة التصفية الى الغاء الرقابة القضائية على الدفع بعدم الدستورية 
وفتا الباب امام المواطنين للجوء مباشرة امام الجهة المختصة بالفصل في مسالة عدم الدستورية لتقدد الطلب 

 ها، لذلك فانهم يطالبون من القضاء ان يكون مرنا في مسالة الجدية.امام
 ونستخلص من كل ما سبق ما يلي:

 ان الدفع بعدم الدستورية هو أداة غير مباشرة للولوج الى العدالة الدستورية.-0
 ان الدفع بعدم الدستورية لا يثار الا بمناسبة خصومة امام القضاء.-4
م أصحاب الحق في اتارة الدفع دون القاضي او النيابة العامة او محاف  الدولة ان أطراا الخصومة فقط ه-3

 حسب مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات الاخطار والإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية.
 يمكن اتارة الدفع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام المحكمة العليا.-2

 خاتمة:
تعتبر الية الدفع بعدم دستورية القوانين وسيلة لتحقيق غاية مزدوجة تتمثل في حماية مبدا سمو الدستور من جهة 
وضمان وحماية الحقوق و الحريات التي يكلفها الدستور للأفراد تكريسا للأمن القانوني  وتنقية النظام القانوني من 

يقها على موضوع النزاع، ومن جهة أخرى  دا إقامة التوازن النصوص التشريعية المخالفة للدستور واستبعاد تطب
عن طريق اجبار السلطة التشريعية لعدم اصدار قوانين ماسة بالحقوق و الحريات عن طريق الرقابة اللاحقة و 
البح  في مسالة الدستورية بصفة عرضية اثناء مناقشة الدفع  من القاضي الفاصل في النزاع وذلك تعزيزا لمبدا 
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فصل بين السلطات على عكس الرقابة السياسية على دستورية القوانين التي تهدا الى ترشيد السلطة التشريعية ال
 لكي لا تتجاوز الدور المرسوم له في الدستور من خلال الية الرقابة السابقة.

ت الأساسية مما ان الية الدفع بعدم الدستورية سمحت  قرار وجود سلطة للمواطن في الدفاع عن الحقوق والحريا
يساهم في تعزيز مفهوم المواطنة  مكانية  اوز عقبات مبدا التمثيل الشعبي وتحقيق المصلحة العامة  لغاء النص 
المخالف للدستور من طرا المحكمة الدستورية لكن وبالرغم ذلك فان سلطة المواطن تبقى مفيدة لأنه لا يمكن ان 

ى الخصوص النص التشريعي الذي يتوقف عليه النزاع لمساسه بالحقوق تمارس الا بمناسبة دعوى قضائية، وعل
 والحريات الأساسية التي يقرها الدستور فقط.

 ومن خلال ما سبق تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات:
حصر الدفع بعدم الدستورية في النص التشريعي الماس بالحقوق والحقوق التي يضمنها الدستور والذي يتوقف -
ه النزاع من شانه ضمان سمو الدستور وتكريس الامن القانوني العبئ على المحكمة الدستورية وتفادي تضخم علي

 القضايا.
الطبيعة الخاصة للدفع بعدم الدستورية لارتباطه بالنظام العام واتارته لأول مرة امام محكمة النقص دون ان تكون -

 للقاضي حق اتارته من تلقاء نفسه.
عدم الدستورية ضمانه ودعامه للحقوق والحريات التي يقرها الدستور وتساهم في تنقية النظام القانوني الية الدفع ب-

من النصوص التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات عن طريق استعادها من التطبيق او نسخها، كما قد تحصنها 
 ستور. ضفاء قرينة الدستورية عليها تحقيقا للمصلحة العليا بضمان سمو الد

تكرس تحقيق التوازن بين السلطة التشريعية القضائية من خلال وسائل التأثير المتبادل تعزبزا لمبدأ الفصل بين -
 السلطات عن طريق إقرار مبدا الدفع بعدم الدستورية. 

 اما عن التوصيات فهي كما يلي:
من تقديره بحكم انه رجل القانون انه  فتا المجال امام القاضي لإخطار المحكمة الدستورية من تلقاء نفسه وذلك-

 لم تثار من أطراا العدوى بمناسبة الفصل فيها لزيادة ضمان الحقوق والحريات للأفراد.
عدم حصر الدفع بعدم الدستورية على النصوص التشريعية الماسة للحقوق و الحريات فقط بل وجوب توسيع - 

 لمدنية....الخ.نطاق المواضيع الأخرى الاجتماعية والاقتصادية وا
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على المؤسس الدستوري منا حق اتارة الدفع بعدم دستورية القوانين للنيابة العامة وعدم اقتصار دورهم على -
 الراي الاستشاري فقط حول ارسال الدفع الى المحكمة العليا او مجلس الدولة.

 قائمة المراجع:
، مقال منشور في موقع 4106محمد بن محمد، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة -

http//dspace.univouargla .dz  9ص. 
، آلية الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء آخر المستجدات دراسة مقارنة بين 4، بوكوبة خالد0فرساس مروة-

 .019،012، ص4144، 4، العدد 7الدراسات والبحوث القانونية، المجدد الجزائر والمغرب، مجلة 
عيشة بوزيدي الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري، السياسة العالمية عدد خاص لشغال الملتقى -

 .043، ص4101الوطني،
 4106مارس  16الأخير  مولود ديدان، القانون الدستوري والنظم السياسية )على ضوء التعديل الدستوري-

 .19، ص4107والنصوص الصادرة تبعا لذلك، دار بلقيس، الجزائر، 
، دفاتر السياسة 4106خدزة حميداتو، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة -

 .333، ص09،4109والقانون، العدد 
، 4113، 14يل العدالة، مجلة المجلس الدستوري، العددعليان بوزيان، الية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفع-
 .79ص
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 في الدساتير الجزائرية المتعاقبة مكانة الرقابة على دستورية القوانين
 

 
  د/ مراح صليحة

 2كلية الحقوق جامعة الجزائر استاذة محاضرة أ 
 مقدمة:

يتم توجيه تحديد أشكال الدول وأنظمة الحكم يعتبر علو الدستور القاعدة الأساسية لمعظم الأنظمة المعاصرة، إذ 
فيها، وعلاقة المحكومين بالحكام، وتتعين الحقوق والحريات بموجبه وكذا السلطات، وعلاقتها ببعضها البعض في 
إطار تعاوني تكافئي بما يخدم المصالح العليا للبلاد، ولذا وجب احترامه من طرا الجميع، إذ احترام أحكام 

بدأ تدرج القوانين الذي يقضي، خضوع القاعدة الأد  للقاعدة الأعلى، ولما كان الدستور يأتي الدستور مرتبط بم
في أعلى هرم التدرج القانوني وجب على القانون أن يتقيد بالدستور ولا يخالفه، وكذلك زب على الأنظمة أن 

 تتقيد لحكام الدستور والقانون ولا تخالفهما.

ف فقط على مبدأ تدرج القوانين بل زب توفير ضمانات لتفوق الدستور واحترامه، من إن احترام الدستور لا يتوق
خلال إنشاء هيئة دستورية متخصصة تتولى مهمة بح  وتقدير مدى تطابق القواعد الوضعية مع أحكام الدستور، 

يعهد لها ممارسة هذه  وقد اختلفت الدول في تبني الطريقة التي تتم  ا عملية الرقابة ومن ثم تحديد الجهة التي
الوظيفة، فمن الدول من عهد  ذه المهمة لجهة قضائية كالولايات المتحدة الأمريكية، ومنه من جعلها في يد هيئة 
سياسية تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وتعتبر فرنسا مهد الرقابة السياسية، فقد أسندت مهمة الرقابة على 

 رية.دستورية القوانين للمجلس الدستو 

وقد عرفت الجزائر فكرة الرقابة على دستورية القوانين مباشرة بعد الاستقلال مع صدور أول دستور للجمهورية 
الجزائرية والذي نص على إنشاء مجلس دستوري، يتولى مهمة الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية، أما 

دستورية القوانين، حي  لم تتضمن أحكامه أي نص  فقد جاء خاليا من ذكر فكرة الرقابة على 0176دستور 
يتعلق  نشاء هيئة سياسية أو قضائية تسند لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، فمهمة حماية الدستور بقيت 
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من الدستور التي جاء في نصها: "أن رئيس  000( من المادة 13مناطة برئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثالثة )
 ة  مي الدستور".الجمهوري

عادت فكرة الرقابة على دستورية القوانين للظهور بجدية وجسدت في دستور  0199وعلى إثر أحداث أكتوبر 
، حي  منحت له اختصاصات واسعة أهمها 093، أين أقر إنشاء مجلس دستوري، طبقا لأحكام المادة 0191

 التنظيمات.تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة دستورية القوانين و 

عدة تعديلات  دا تحقيق توازن حسن لسير المؤسسات، بعد إحداث نظام الثنائية  0116وقد أجرى دستور 
في تشكيل البرلمان عن طريق إنشاء مجلس الأمة واعتماد نظام الازدواج القضائي  نشاء مجلس الدولة كمؤسسة 

 على ذلك انعكس وقد الجزائري، الدستوري التاريخ في ةمر  لأول العضوية القوانين بمفهوم للأخذ بالإضافة ،قضائية

  ا. كلف التي والصلاحيات الإخطار وجهة الدستوري المجلس تشكيلة

 المؤسسة على حكرا ظلت القوانين دستورية على الرقابة أن إلا الدستوري، المجلس عرفه الذي التطور من وبالرغم لكن

 القوانين، دستورية في الطعن بغرض الدستوري المجلس إلى اللجوء الأفراد حق من يكن لم حي  والتشريعية، التنفيذية

 في التعديلات من مجموعة الدستوري المؤسس أقر الجزائر، في الدستورية الرقابة يشوب الذي النقص لهذا وتداركا
 وسيعوت الدستوري المجلس تشكيلة بتغيير وذلك القانون، دولة وتدعيم الثغرات سد أجل من 4106 دستور

 الدستورية. بعدم الدفع آلية تكريس عبر وهذا القوانين، دستورية على الرقابة مجال في صلاحياته

 نمط على جذرية إصلاحات أدخل فقد ،4141 نوفمبر أول استفتاء بموجب صدر الذي الدستوري التعديل أما

 احترام على السهر مهمة لىتتو  مستقلة دستورية مؤسسة استحداث خلال من القوانين، دستورية على الرقابة

 الرقابة بخصوص مغايرا دورا الدستوري المؤسس لها منا حي  الدستورية، المحكمة تسمية عليها اصطلا الدستور،

 قبل. من الدستوري للمجلس ممنوحة تكون لم مستحدثة أخرى مجالات إلى بالإضافة القوانين، دستورية على

 عن التساؤل يطرح القوانين دستورية على الرقابة أحكام بعض في الجزائر فتهاعر  التي الدستورية التعديلات هذه وأمام

 وكذا الدستور، سمو مبدأ على المحافظة خلالها ومن الدستورية، الشرعية على المحافظة في الأحكام هذه مساهمة مدى

 القانونية. النصوص تدرج مبدأ على أيضا والمحافظة والحريات، الحقوق حماية
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 التالية: الخطة خلال من عليه نجيب سوا ما وهو
 ؛0176و 0163 دستوري ظل في الدستورية المراقبة الأول: المبحث
 ؛0116و 0191 دستوري ظل في الدستورية المراقبة فكرة تكريس الثاني: المبحث
 .4141و 4106 دستوري ظل في الدستورية المراقبة مجال في المستحدث الثالث: المبحث

 
 2692و 2624راقبة الدستورية في ظل دستوري المبحث الأول: الم

 2624المطلب الأول: بروز فكرة الرقابة الدستورية في دستور 
ظهرت فكرة الرقابة على دستورية القوانين مع صدور أول دستور للجمهورية الجزائرية، حي  تبنى واضعو دستور 

القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس ، إنشاء هيئة تكلف بمهمة الفصل في دستورية 0163سبتمبر  19
، وإن كنا نعرا أن هذا المجلس لم ينشأ عمليا ولم يرى النور، نظرا لاستعمال )1(الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني

( المتعلقة بالخطر الوشيك، فبصمكانه كرئيس اهورية اتخاذ الإجراءات 91رئيس الجمهورية أحمد بن بلة المادة )
ائية، ومن ثم تم  ميد العمل بالدستور، مما انجر عنه الدخول في مرحلة الشرعية الثورية بدل الشرعية الاستثن

 .(2)الدستورية

 62والمادة  63يلاح  أنه خصص للمجلس الدستوري مادتين فقط، وهما المادة  0163وبالرجوع إلى دستور 
العليا، ورئيسي الغرفة المدنية والإدارية  وأعلن عن تشكيلة مختلطة ضمنت كل من الرئيس الأول للمحكمة 

للمحكمة العليا الذين يمثلون السلطة القضائية وثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني )البرلمان( يمثلون السلطة 
التشريعية، وأخيرا عضو واحد يعينه رئيس الجمهورية، علما أن رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له 

                                                           
: " يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس 0163من دستور  62تنص المادة  – )1(

 المجلس الوطني".
ت القانونية والإشكالات المطروحة، مجلة الدراسا 4106 – 0163عمار بوضياا، تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر  – (2)

 .022، ص 4101، سنة 14، العدد 19المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العر  التبسي، المجلد 
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، وكان ينبغي في مثل هذه الحالة اللجوء 17أن التزكية الجماعية للمجلس تتشكل بعدد مفرد صوت مرجا رغم 
 .)1(للترجيا، وهو الأسلوب المعتمد في غالبية الأنظمة المقارنة

من الدستور اختصاصات المجلس الدستوري في القيام بمراقبة دستورية القوانين التي سنها  62وقد حددت المادة 
، فلم تمنا )2(، والأوامر التشريعية التي يتخذها رئيس الجمهورية بناء على تفويض من المجلس الوطنيالمجلس الوطني

للمجلس صلاحيات الفصل في صحة العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء وكذا الفصل في مطابقة المعاهدات 
مهورية ورئيس المجلس الوطني، مما ، كما أن تدخله لا يتم إلا من خلال شخصين فقط وهما رئيس الج)3(للدستور

زعل المجلس مقيد في ممارسة مهام الرقابة، وأن هذا التقييد لحق الإخطار قد يؤدي إلى تنفيذ قوانين وأوامر، حتى لو  
كانت مخالفة للدستور طالما لم يقم أحد رئيسي السلطتين )التشريعية والتنفيذية(  خطار المجلس حول الموضوع، مما 

 .)4(أهمية تلك المؤسسة وسلطتهايقلل من 

، وتم )5(وأيا كان الوضع فصن المجلس الدستوري لم يمارس مهامه نظرا لعدم العمل بالدستور إلا فترة وجيزة جدا
 094 – 69، لمر، وهو الأمر رقم 0169استخلاا ذلك النص ولمدة انتقالية وغير محددة، والتي دامت لغاية 

، ورغم قصر  ربة دستور )7(وبالتالي ذهبت معه كل المبادئ والأحكام الدستورية ،)6(0169جويلية  01المؤرخ في 
وحداثة الدولة الجزائرية فصن إدخال المؤسس الدستوري لفكرة الرقابة الثورية على القوانين يعبر عن الرغبة في  0163

 .)8(إعطاء سمو للدستور على الرغم من قلة المهام التي أنيطت بالمجلس الدستوري

 2692المطلب الثاني: غياب آلية المراقبة الدستورية في دستور 

                                                           
 .022عمار بوضياا، المرجع السابق، ص  –(1)
 والتي تضمنت اختصاصات المجلس الدستوري. 0163من دستور  62المادة  – (2)
 .002 ص ،4113 ،الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحدي ، القاهرةبوكرا إدريس، الوجيز في القانون  – (3)
 .200، ص 0113سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية،  – (4)
 .0169جويلية  01الصادر في  094 – 69لأمر منه، ثم ألغي بموجب ا 91تم توقيف العمل بالدستور، بموجب المادة  – (5)
 .930، ص 03/17/0169المؤرخة في  99الجريدة الرسمية، عدد  – (6)
 .1، ص 4109مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  – (7)
 .002بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص  – (8)



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

- 93 - 
 

، ولقد جاء خاليا من ذكر الرقابة على )1(نوفمبر 44المؤرخ في  17 – 76بموجب الأمر  0176صدر دستور 
لى ، إلا أنه نص ع)2(دستورية القوانين، و اهل تماما هذه الآلية رغم انتشارها في أغلب النظم القانونية والقضائية
، والمراقبة الشعبية التي )3(ثلاثة أنواع من الرقابة، كالمراقبة السياسية التي تقوم  ا الأجهزة القيادية في الحزب والدولة

تقوم  ا المجالس المنتخبة، كالمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية، والمجالس الشعبية البلدية، وأيضا رقابة 
 .)4(س المحاسبةالأجهزة المتخصصة كمجل

فرغم التنصيص على هذه الأنواع من الرقابة، جاء الدستور خاليا من حي  ذكر الرقابة على الدستورية، فلم يسند 
تلك المهمة لأية جهة )سياسية أو قضائية(، رغم أنه اعتبر الدستور أسمى من القانون العادي، وما يؤكد ذلك 

 إجراءات تعديل القوانين العادية.الإجراءات المعقدة لتعديله، بالمقارنة مع 

وإذا كان المؤسس الدستوري قد أقر سمو أحكام الدستور على التشريع العادي  ضفاء صفة الجمود على أحكامه، 
فصن التساؤل حول مدى أهمية الجمود وقيمته يفرض نفسه، ذلك أن اعتناق مبدأ اود الدستور وبالتالي سموه 

للرقابة على دستورية القوانين، لأن دولة القانون تنطلق من وجود جهاز دستوري  مي يفترض ضرورة وجود جهاز 
القواعد الدستورية، ولا يهم إن حمل هذا الجهاز أو الهيئة بعد ذلك تسمية المجلس الدستوري كما هو الحال في 

غير أن الحال في الجزائر غير  ،)6(، أو محكمة دستورية كما هو الحال في بعض الأنظمة العربية)5(الدستوري الفرنسي
ذلك حي  لم يقر المؤسس الدستوري أية رقابة على دستورية القوانين أو يشير إليها بالسماح للمحاكم لبح  

 .)7(مدى دستورية القوانين عن طريق الدفع، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية

                                                           
 . 0176نوفمبر  44، وصدر يوم 0176نوفمبر  40على استفتاء شعبي بتاريخ  0176عرض دستور  – )1(

 .0176نوفمبر  44بتاريخ  12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 
والإشكالات المطروحة، مجلة الدراسات القانونية  4106 – 0193زائر عمار بوضياا، تطور أحكام الرقابة على دستورية القوانين في الج – )2(

 .029، ص 4101، الجزائر، 14، العدد 19المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العر  تبسي، تبسة، المجلد 
 .0176من الدستور الجزائري لسنة  013إلى   19المواد من  – )3(
 .0176من دستور  011المادة  – )4(
 المعدل. 0199من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة  63إلى  96المواد من  – )5(
 وما بعده. 009الفصل  4102وما بعده، دستور الجمهورية التونسية لسنة  041الفصل  4100على سبيل المثال، دستور المملكة المغربية لسنة  – )6
  .092عمار بوضياا، المرجع السابق، ص  –

 .01بوالشعير، المرجع السابق، ص  سعيد – )7(
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في مجال الرقابة على دستورية القوانين إلى القول أن أهداا وقد ذهب بعض القانونيين من أجل تفسير هذا الفراغ 
الرقابة على دستورية القوانين إلى القول أن أهداا الرقابة على دستورية القوانين لا تلاءم مقتضيات الثورة 

ئة للرقابة الاشتراكية، وأنه تم استبدالها لنماط أخرى من الرقابة السياسية، ومن تم لا طائل من التفكير في وجود هي
 .)1(على دستورية القوانين

وقد أرجعت بعض الدراسات لن الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ممكنة وإن كان الدستور لم ينص عليها 
، التي تقر الاعتراا )2(من الدستور 061صراحة مستدلين في ذلك على سمو الدستور المكرس بموجب المادة 

ض بين المعاهدة والدستور وإن لم تحدد طبيعتها، وعلى اعتبار أن الجهة القضائية هي بوجود جهة تعلن وجود تناق
 المخولة للفصل في هذا النوع من القضايا فصن الأمر يعود لها.

ورغم رجاحة هذا الرأي إلا أنه اصطدم بعقبات حالت دون تمكين الجهات القضائية من النظر في مسألة دستورية 
على أن أحكام القضاء تصدر وفقا للقانون وأن القاضي لا يخضع إلا  069تور في مادته القوانين، رغم نص الدس

 ، وأن يسهر المجلس الأعلى على احترام القانون.)3(للقانون

وقد طالب رجال القانون في الجزائر وغيرها، من ضرورة إنشاء مؤسسة دستورية للقيام بالرقابة على دستورية 
المطلب في اللائحة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير القوانين، وقد ترجم هذا 

، وقد نصت اللائحة يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراا الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية )4(الوطني
يادتها وتعمل على تثبيت للفصل في دستورية القوانين يتضمن احترام الدستور وسموه وتدعم شرعية القوانين وس

واستقرار مبادئ الديمقراطية المسؤولة في بلادنا، وإلى أن نشأت هيئة الرقابة على دستورية القوانين بموجب دستور 

                                                           
 ,1، ص 4119سامية رايسي، مدى حجية وآراء المجلس الدستوري، مذكرة ماجستير، جامعة تبسة،  – )1(
على: "إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها والدستور، لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد  0176من دستور  061تنص المادة  – )2(

 تعديل الدستوري".
 .0176من دستور  074المادة  – )3(
 .0193ديسمبر  44إلى  01انعقد المؤتمر في الجزائر من  – )4(
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من  000، طبقا للفقرة الثالثة من المادة )1(، فصن مسألة حماية الدستور بقيت مناطة برئيس الجمهورية0191
 رئيس الجمهورية  مي الدستور". الدستور التي جاء في نصها: "أن

                                                           
 .0176من دستور  000المادة  – )1(



 المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين 0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة أعمال الملتقى الوطني حول 
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 2662و 2696المبحث الثاني: تكريس فكرة المراقبة الدستورية في ظل دستوري 

 محاولة تكريس دولة القانون 2696المطلب الأول: المراقبة الدستورية في دستور 

سنة، تبنى المؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة على دستورية القوانين،  03بعد نزاع دستوري دام أكثر من 
، 0191حي  جاء بنقلة نوعية في مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 

الاعتبار الملاحظات الواردة في لائحة مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المتعلقة  نشاء حي  تم الأخذ بعين 
جهاز يسهر على دستورية القوانين، وقد أقر المؤسس الدستوري إنشاء ذلك الجهاز نظرا للنظام السياسي الجديد 

التعديل الدستوري لسنة القائم على مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والفصل بين السلطات، وسجل 
اهتماما وعناية غير مسبوقة للأحكام المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، فخصص لها كما معتبرا من  0191

، وأطلق على الهيئة المكلفة بممارسة مهمة الرقابة على دستورية القوانين بالمجلس الدستوري متأثرا بالمؤسس )1(المواد
 مجال الرقابة الدستورية لأسباب تاريخية.الدستوري الفرنسي في 

أعضاء، عضوان يعينهما رئيس  7يتكون المجلس الدستوري من  0191من دستور  092وطبقا للمادة 
الجمهورية، وعضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه، وعضوان ينتخبان من طرا المحكمة العليا 

( سنوات. وقد 16س يعنيه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ست )من بين أعضائها، أما عن رئيس المجل
أنيطت  ذا المجلس اختصاصات واسعة أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة دستورية القوانين 

 .)2(والتنظيمات

لعديد الأحكام  حمل الجديد في مجال الرقابة على دستورية القوانين، غير خاليا من الإشارة 0191ورغم أن دستور 
الواجب ذكرها والمتعلقة أساسا بالمجلس الدستوري، من ذلك حصانة أعضاء المجلس، واليمين الدستورية، وشروط 

 العضوية في المجلس، وأيضا حجية قراراته وكذا من له حق إخطاره.

                                                           
 .0191من دستور  091إلى  093المواد من  – )1(
(، وتقدد الاستشارة بناء على طلب رئيس الجمهورية وفقا 093/4إضافة للمهام التالية: فحص صحة العمليات الانتخابية والاستفتاء )المادة  – )2(

 لأحكم الدستور. 
 .006بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص  –
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، )1(لكثيرونلدى الحكومة بسلطة إخطار المجلس الدستوري، وهذا وضع انتقده ا 0191حي  لم يعترا دستور 
باعتبار أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول على السياسة الداخلية للدولة، وهو من يتخذ برنامجها طبقا للمادة 

من الدستور، ولا يعترا له بحق التوجه  003من الدستور، وهو من يقدم المبادرة بالقوانين طبقا للمادة  71
 للمجلس الدستوري وإخطاره.

الإخطار في هذه المرحلة إتارة بعض الإشكالات تتمثل في مدى حرية واستقلالية المجلس ولقد دفعت محدودية 
الدستوري، والذي ظل ولفترة طويلة مجهولا لدى عموم المواطنين  نشاء بروزه في المواعيد الانتخابية، رغم دوره 

القوانين رهن الإرادة السياسية  الرائد في مجال ضبط عمل السلطات، وهذا ما أدى إلى إبقاء الرقابة على دستورية
أي حكم يتعلق  0191، ولم يتضمن دستور )2(وبع  قدر من المحدودية بالنسبة لدور هذه المؤسسة الدستورية

بحق المواطن في إتارة إشكالية الدفع بعدم الدستورية، وهو ما جعل مجال الرقابة على دستورية القوانين في هذه 
نتقاد كبير، لأن هذا الوضع يسما بمرور نصوص غير دستورية تمس بحقوق وحريات المرحلة ضيقا ومحصورا ومحل ا

 .)3(المواطنين
 لمهمة الرقابة إعطاء دور أكثر فعالية 2662المطلب الثاني: المراقبة الدستورية في دستور 

نوفمبر  49بموجب استفتاء  239 – 16الذي صدر بموجب المرسوم الرسسية  0116لقد أجرى دستور 
 062، عدة تعديلات فيما يخص عدد أعضاء المجلس الدستوري، وضمت تشكيلته طبقا لنص المادة 0116
( سنوات، وثلاثة 16( أعضاء، منهم رئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة )11تسعة )

عبي الوطني من بين أعضائه، أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان ينتخبهما المجلس الش
و ذا تكون السلطة التشريعية ممثلة بالمشاركة في عضوية المجلس الدستوري بعدد من المقاعد حددها المشرع 
بمقعدين، والحكمة في ذلك هو مشاركة السلطة المنتخبة عن طريق الشعب بالاقتراع المباشر، وعضوان ينتخبهما 

                                                           
 .027عمار بوضياا، المرجع السابق، ص  – )1(
 .049، ص 0119محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الثاني، دار الأمة للطباعة والنشر،  – )2(
 .471، ص 4119 فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، – )3
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نظام التوازن داخل المؤسسة التشريعية  حداث الغرفة  0116توري لسنة مجلس الأمة، حي  أعاد التعديل الدس
 .)1(الثانية

ومن منطلق أن المؤسس الدستوري خصص للمجلس الشعبي الوطني مقعدين داخل المجلس الدستوري، فلا يمكنه 
عن طريق ممثليها والأمر يتعلق بالغرفة الثانية أن ينكر عليها المساهمة هي الأخرى في نشاط المجلس الدستوري 

بطريق الانتخاب غير المباشر، فخصص لها من الأخرى كالمجلس الشعبي الوطني عضوين منتخبين في المجلس 
الدستوري، وأن تمثل السلطة القضائية، التي أصبحت مشكلة من مؤسستين هما المحكمة العليا ومجلس الدولة 

 كمة العليا وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة.، بعضو واحد تنتخبه المح)2(بسبب اعتماد ازدواجية القضاء

ويلاح  على هذه التشكيلة أن ايع السلطات ممثلة فيه بصفة غير متوازنة، فالسلطة التنفيذية يمثلها ثلاثة 
أعضاء، بينما يمثل السلطة التشريعية أربعة أعضاء، أما السلطة القضائية فيمثلها عضوان، ويترجم ذلك المكانة التي 

، ومن جهة أخرى فصن كل )3(السلطة القضائية في النظام السياسي باعتبارها أقل السلطات تمثيلا في المجلستحتلها 
سلطة تستقل بنفسها في كيفية تعيين واختيار ممثليها في المجلس الدستوري فلا يوجد تدخل لأي سلطة على 

 الأخرى عند اختيار ممثليها في هذه الهيئة.

رغم توسيع حق الإخطار يشمل رئيس مجلس الأمة بعد التعديل الدستوري، يبقى عاجزا عن و در الإشارة إلى أنه 
تحقيق التوازن فهو لم يوسع الإخطار ليشمل السلطة القضائية لتحقيق التوازن بين المؤسسات من جهة، كما لم 

 البرلمان من جهة أخرى. يوسع الإخطار لمجموعة من النواب ممن أجل تحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية داخل

 أما من حي  اختصاصات المجلس فتتمثل أساسا في:

                                                           
 : "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة....".0116من دستور  19تنص المادة  – )1(
 .0116من دستور  094المادة  – )2(
 .001بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص  – )3(
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لرئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والمصادقة  0116خول دستور الفصل في دستورية المعاهدات:  –
، وهذا أمر طبيعي لأن إقامة العلاقات الدولية والسهر عليها يعد من صميم اختصاص السلطة )1(عليها
 .)2(ذيةالتنفي

إلى جانب  0116تبنى المؤسس الدستوري فكرة القوانين العضوية خلال دستور مراقبة القوانين العضوية:  –
لأول  0116القوانين العادية، قصد  نب بعض التعديلات المتكررة وبخاصة السياسية، إذا فقد أضاا دستور 

طائفة  0116من دستور  043د حددت المادة ، وق)3(مرة طائفة أخرى جديدة للقوانين وهي القوانين العضوية
، ولما  )4(من المجالات المخصصة للقوانين العضوية بالإضافة إلى مجالات أخرى حددتها أحكام أخرى في الدستور

كانت القوانين العضوية ذات صلة بالدستور وجب إخضاعها مسبقا لرقابة المجلس الدستوري إجباريا، بحي  لا 
إصدار قانون عضوي ونشره في الجريدة الرسمية إلا إذا أخطر المجلس الدستوري وتداول هذا زوز لرئيس الجمهورية 

 الأخير بشأنه.

، حي  يرى الفقه الدستوري أن 0191وهذا الاختصاص يمارسه المجلس الدستوري منذ مراقبة القوانين:  –
ي يقضي تقيد التشريع الأد  بالتشريع الرقابة على دستورية القوانين تعد من نتائج تدرج مبدأ تدرج التشريع الذ

 .)5(الأعلى وإلا اتسم بعدم الشرعية

 .0191وهو أيضا اختصاص يمارسه المجلس الدستوري منذ مراقبة التنظيمات:  –

وهذا مجال للرقابة يمارسه المجلس منذ دستور الفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني:  –
 .0116من دستور  069جب المادة ، وتم تكريسه بمو 0191

                                                           
 .0116من دستور  7الفقرة  77المادة  – )1(
 .091عمار بوضياا، المرجع السابق، ص  – )2(
 .041مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص  – )3(
 .0116... من دستور 009، 004، 013، 91على سبيل المثال المواد  – )4(
 .029، الجزائر، ص ، ديوان المطبوعات الجامعية0111شريط الأمين، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، طبعة  – )5(
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وهذا حكم جديد بعد أن تم تبني نظام الغرفتين الفصل في مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور:  –
 من الدستور. 069على الصعيد التشريعي، وهو ما تم النص عليه في المادة 

يمارس مهمة الرقابة من تلقاء نفسه، بل  المجلس الدستوري كهيئة رقابية لاالمستحدث في مجال جهة الإخطار:  –
رئيس  0116ينبغي أن يخطر من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولقد أضاا دستور 

حي  ورد فيها: "يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي  066مجلس الأمة وهذا ما نصت عليه المادة 
لس الدستوري"، ومع اعتراا الدستور لرئيس مجلس الأمة بسلطة إخطار المجلس الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المج

الدستوري لم تتا النصوص أيضا للمجلس سلطة الإخطار من تلقاء نفسه أو ما يسمى بالإخطار الذاتي، وربطت 
لدولة نشاطه الرقا  على تدخل من جهات محددة، دون الاعتراا حتى لرئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس ا

 بسلطة الإخطار.

 0202و 0222في ظل دستوري  المبحث الثالث: المستحدث في مجال المراقبة الدستورية
 والإشكالات المطروحة  0222المطلب الأول: الإصلاحات المقررة للمجلس الدستوري في ظل دستور 

بمهمة الرقابة على دستورية القوانين بتسمية "المجس الدستوري" وتم تكليفه  4106تم إقرار التعديل الدستوري لسنة 
 والمعاهدات والتنظيمات والأنظمة الداخلية للبرلمان، بالإضافة إلى مهام أخرى مثل إدارة الاستفتاء والانتخابات.

وحاول التعديل بصفة عامة تقدد إضافات وتحسينات تهدا إلى تحقيق أعلى درجات الأداء الوظيفي للمجلس، 
 .)1(في الحفاظ على نصوص الدستور وخاصة في دوره الحيوي

 الفرع الأول: المستحدث في تشكيلة المجلس الدستوري
يتمتع المجلس الدستوري بطابع السمو، حي  يضم اثني عشر عضوا، من بينهم أربعة يعينهم رئيس 

 0191دستور الجمهورية ويتم تعيين رئيس المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية، وهو الأسلوب المعتمد منذ 
وحتى اليوم، بالرغم من أن أسلوب انتخاب رئيس المجلس الدستوري غير معتمد في الجزائر، إلا أن العديد من 
الدراسات المتخصصة تفضل آلية انتخاب رئيس المجلس الدستوري وانتخاب نائبه لا تعينهما من قبل رئيس 

 ذية.الجمهورية  دا قطع كل شبهة خضوع أو تبعية للسلطة التنفي

                                                           
 .092د عمار بوضياا، المرجع السابق، ص  (1)
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 الفرع الثاني: المستحدث في مجال الإخطار
لا يباشر المجلس الدستوري في ظل النظام السياسي الجزائري مهمة الرقابة على دستورية القوانين، من تلقاء 

من التعديل الدستوري  097نفسه بل يخطر رسميا من قبل إحدى الهيئات المحددة في الدستور، وبالعودة للمادة 
تمديد مجال الإخطار وسعت من نظام الرقابة على الدستورية عكس ما سبق في الدساتير  ، نجد4106لسنة 

 السابقة، وذكرت كل من:
 رئيس الجمهورية وهو الشخصية التي مارست هذا الدور مجمل الدساتير والتعديلات السابقة. -
 .0116رئيس مجلس الأمة: ويمارس هذه السلطة دستوريا منذ التعديل الدستوري لسنة  -
 .0191رئيس المجلس الشعبي الوطني: وهو يمارس هذه السلطة منذ دستور  -
الوزير الأول: يعتبر منا سلطة الإخطار للوزير الأول توسيعا لمبدأ الإخطار نظرا لصلاحياته الواسعة في  -

في نشاطا ، لأنها ستض4106تسيير الدولة داخليا، وهي نقطة إزابية تسجل لصالح التعديل الدستوري لسنة 
 رقابيا أكثر على المجلس الدستوري، بما يكفل حماية القواعد الدستورية.

نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وهذا  91أعضاء المجلس الشعبي الوطني: يخطر المجلس أيضا من قبل  -
وانين وحماية توجه جديد أيضا لما يكن سائدا من قبل، وهذا ما يعتبر توسيعا لنطاق الرقابة على دستورية الق

 للنصوص الدستورية.
عضو في مجلس الأمة، وهذا إصلاح جديد  31أعضاء مجلس الأمة: يخطر المجلس الدستوري من طرا  -

 في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
 0222الفرع الثالث: الإشكالات المطروحة في التعديل الدستوري لسنة 

، إلا أنها 4106دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  رغم التطور المشهود في مجال الرقابة على
 تقابلها إشكاليات يمكن حصرها فيما يلي:

لم  دد صراحة التعديل الدستوري مدة محددة  المدة المخصصة للبرلمانيين لإخطار المجلس الدستوري: -
من النظام  9اسات وانطلاقا من المادة وصر ة ملزمة للبرلمانيين لإخطار المجلس الدستوري، غير أن بعض الدر 

يوما من  31الداخلي للمجلس الدستوري، ذهبت إلى القول أنها نفس المدة المخصصة لرئيس الجمهورية أي 
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، إلا أن هذا التفسير قد يكون له نتيجة عكسية، نتيجة أن المدة المخصصة للرئيس )1(استلام للنص المصادق عليه
ن الدستور، فخلالها يستطيع إخطار المجلس الدستوري ولو في اليوم الأول لاستلامه م 022والتي حددتها المادة 

النص أو في اليوم الأخير، بينما لو سلمنا أن نفس المدة المخصصة للبرلمانيين، فقد يفاجئ الرئيس الأعضاء 
مجلس الدستوري كون  صدار القانون خلال أيام قليلة من تاريخ استلامه، ومن ثم يتعذر على هؤلاء اللجوء لل

 من النظام الداخلي تتدخل ضمن الرقابة القبلية لا البعدية. 9أن الرقابة هنا وطبقا للمادة 
حق نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة اللجوء للمجلس بخصوص المعاهدات  -

 لم  دد الدستور بصريا النص لهذا الدور، إذ نجد تفسيرين:المخالفة للدستور: 
من الدستور، التي فتحت للبرلمانيين من الغرفتين  097: وهذا ما نجده في نص المادة التفسير المطلق -

بالنصاب الدستوري حق التوجه برسالة إخطار للمجلس الدستوري في إطار الرقابة، مما يعني أنه زوز لهم الإخطار 
 .)2(على إطلاقهسواء تعلق الأمر بمعاهدة أو قانون أو تنظيم، لأن المطلق يفسر 

من التعديل الدستوري مقيدة، حي  أشارت بصريا العبارة لمصطلا  022: جاءت المادة التفسير المقيد -
"القوانين" دون سواه، لأن النص عالج مسألة إصدار القانون والمدة المحددة وتوقف الآجال عند الإخطار ولا يصا 

 تعميمها.
مجلس الأمة اللجوء للمجلس بخصوص التنظيمات  حق نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء -

 097كذلك هنا نسجل فراغ دستوري وعدم وجود نص صريا، فالمادةوالأنظمة الداخلية المخالفة للدستور: 
وردت في شكل مقيد ومحدد مما يعني  022و 002جاءت بشكل مطلق كما سبق القول، ويعني الإجازة، والمادة 

 إطار الرقابة على دستورية القوانين.الحظر، وعدم منا هذا الحق في 
في مسألة مهمة تتعلق بحسم  4106لم يفصل التعديل الدستوري لسنة حسم التنازع بين السلطات:  -

 حالات التنازع بين السلطة التشريعية والتنفيذية، أي مجال التشريع ومجال التنظيم.

                                                           
لقانوني، د برازة وهيبة، إخطار البرلمانيين للمجلس الدستوري في الجزائر، مكسب للعدالة الدستورية منقوص الفعالية، المجلس الأكاديمية للبح  ا (1)

 .004، ص 4109، 0، العدد 07جامعة بجاية، الجزائر، المجلس 
 .060د عمار بوضياا، المرجع السابق، ص  (2)
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الجمهورية في اختيار أربعة منهم من الإشكالات المطروحة دور رئيس الطابع السياسي للمجلس:  -
 الرئيس ونائبه وعضوين آخرين، مما يغلب الطابع السياسي للمجلس رغم وجود أعضاء من السلطة القضائية.

 0202المطلب الثاني: المراقبة الدستورية في ظل دستور 
 )من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية(               

باستحداث محكمة دستورية عهد إليها بالرقابة على دستورية  4141جاء التعديل الدستوري لسنة 
 القوانين، وهذا ما يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة في الجزائر.

 الفرع الأول: تشكيلة المحكمة الدستورية ونظام تولي العضوية
ية المحكمة استحدث المؤسس الدستوري محكمة دستورية وخصها بصفة استقلالية، ولتعزيز مكانة ودعم فعال

على عضوية اثنا عشر  096الدستورية في دورها الرقا ، حاول المؤسس الدستوري في هذا التعديل وطبقا للمادة 
 عضوا يتوزعون على:

 السلطة التنفيذية لربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين رئيس المحكمة. -
ن بين أعضاءها، وتاني ينتخبه مجلس الدولة من السلطة القضائية بعضوين منتخب المحكمة العليا عضوا م -
 أعضائه.
وضمت التشكيلة ستة أعضاء ينتخبهم أساتذة القانون الدستوري و دد رئيس الجمهورية شروط وكيفية  -

ذي  49المؤرخ في  40/312 صدار المرسوم الرسسي رقم  4140انتخا م بقانون عضوي، وهذا ما شهده عام 
، الذي حدد شروط وكيفية انتخاب أستاذة القانون لعضوية المحكمة 4140أوت  2د الموافق ل 0224الحجة 

 واشترط في الأستاذة المرشحين بعضوية التالي: 4140أكتوبر  02الدستورية، بيوم 
 سنوات. 9أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لفترة  -
 التعليم العالي.سنة في مؤسسات  41أن يتمتع بخبرة في القانون لا تقل عن  -
 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن لا يكون محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية. -
 أن لا يكون منخرطا في حزب سياسي خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب. -

التعديل السابق وتوجه نحو والملاح  هنا إقصاء المؤسس لتمثيل البرلمان بغرفتين في عضوية المحكمة بخلاا 
 خيار التأهيل العلمي والخبرة القانونية.
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 أولا: ولاية أعضاء المحكمة الدستورية والضمانات الممنوحة لهم
على عهدة أعضاء المحكمة لمدة ستة سنوات غير  4141من التعديل الدستوري  099/13نصت المادة 

ا للاستمرار ولا قابل لضغط ممن رشحه أو انتخبه وهذا قابلة للتجديد، وهذا الشرط زعل من العضوي غير طام
 ما يعزز استقلاليته.

التي تمنا  096/0كما أبقى التعديل الدستوري الاعتماد على آلية التعيين المباشر، بمقتضى أحكام المادة 
لس الدولة، قضاة، عكس باقي الأعضاء الذي ينتخبون من بين قضاة المحكمة العليا ومج 2لرئيس الجمهورية تعيين 

 تحدد انتخاب ستة أعضاء من أساتذة القانون الدستوري. 096/2ونصت المادة 
على أن يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام رئيس الأول من المحكمة  096/9وجاء في المادة 

 العليا بخلاا أعضاء المجلس الدستوري سابقا الذين يؤدون اليمين أمام الرئيس.
على تنفع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن  091في المادة  4141الدستوري لسنة  وعرا التعديل

الأعمال المرتبطة بمهامهم، وكذلك لا يمكن متابعتهم بسبب الأعمال خارج مهامهم إلا بتنازل صريا منهم عن 
 الحصانة أو  ذن من المحكمة الدستورية. 

إيقافهم عن العمل بغير الشروط المنصوص عليها، ويعتبر  وكذلك عدم قابلية عزلهم أو سحب تعيينهم أو
هذا ضمانا لاستقلاليتهم و نب استغلال مبدأ العزل للأغراض غير المهنية، ورغم عدم التصريا به لم يكن واضحا 

من التعديل والتي ورد فيها "يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم مرة  099/4لكن يستمده من نص المادة 
 دة مدتها ثلاث سنوات...".واح

 ثانيا: آليات تفعيل رقابة المحكمة الدستورية
نص التعديل الدستوري على إصلاحات في مهمة الرقابة على دستورية القوانين توسيعا في اختصاصات الموكلة 

 لمحكمة التي تخطر  ا سواء من طرا الهيئات أو الأفراد.
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تعديل الدستوري المحكمة الدستورية في أداء مهامها الرقابية بالإخطار قيد الضوابط إخطار المحكمة الدستورية:  -
وهي الآلية الوحيدة للقيام باختصاصاتها، وحدد جهات الإخطار كالتي تحرك الرقابة من قبل الهيئات طبقا لما ورد 

 .)1(نفي هذا التعديل فصن الحق في الإخطار يعود لدرجة أولى للهيئات السياسية التنفيذية والبرلما
على أحقية الجهاز التنفيذي  4141من تعديل  013نصت المادة  . الإخطار من طرف السلطة التنفيذية:2

في تحريك القرابة على دستورية القوانين من خلال حق رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب 
 الحالة:

الجمهورية على حق الإخطار، ولرئيس الجمهورية : على مر التعديلات الدستورية حاف  رئيس رئيس الجمهورية
وخصه وحده بحق الإخطار بدستورية القوانين العضوية قبل إصدارها وبعد المصادقة عليها من طرا غرفتي البرلمان،  
كما اعترا المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية بحقه في الإخطار بصفة اختيارية إلى باقي القوانين وفقا لنص 

 .4141من تعديل  013المادة 
في منا حق  4141تعديل  4106: استبق التعديل الدستوري الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

الإخطار للوزير الأول إلا أنه لا يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة إخطار المحكمة الدستورية بشأن الرقابة 
لغرفتي البرلمان وكذا اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، لأنها  الإلزامية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية

محجوزة لرئيس الجمهورية دون غيره، ومنه يمكن للوزير الأول الحق في الاختيار في ما دون ذلك من القوانين  
 كالتشريعات العادية والتنظيمات.

 استخدام هذه الآلية لتحقيق توازن بين الإخطار من قبل البرلمان أكد المؤسس الدستوري الجزائري حق البرلمان في
السلطات ويمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرا الجهاز التشريعي في كل من رئيسي غرفتي البرلمان وكذلك 

 النواب وفقا لشروط النصاب الجديدة في هذا التعديل.
منحت للأفراد حق  00019 حالة قضائية بموجب نص المادة  . إخطار المحكمة الدستورية من طرف الأفراد0

الدفع بعدم الدستورية كونها أداة للحفاظ على الحقوق والحريات وتكفل عدم الاعتداء عليها بخرق قد يكون 
مصدره تشريع أو تنظيم مشوب بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة أو مجلس الدولة عندما يدعي طرا 

                                                           
، ص 4107د  4106د عمر تمرتازا، المعيار الدستوري في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه تخصص القانون الدستوري، جامعة الجزائر،  (1)

092. 
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شريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه التي في المحاكمة أمام جهة قضائية إن الحكم الت
 .)1(يضمنها الدستور

 الفرع الثاني: الاختصاصات الرقابية للمحكمة الدستورية
تعني الرقابة التي تتولها المحكمة الدستورية فحص دستورية القوانين ومدى مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور، وقد 

صورتين للرقابة سابقة ولاحقة الهدا منها احترام الدستور وسمو مبادئه  4141الدستوري لسنة خول تعديل 
 وظهر ذلك في الاختصاصات الممنوحة للمحكمة وهي كالتالي:

 أولا: الرقابة السابقة
الإصدار  وهي تسبق إصدار القانون وتكون ما بين مرحلة التشريع التي تتم في البرلمان وإقراره بصفة نهائية إجراء

الذي يقوم به رئيس الجمهورية، وتعتبر ذات أهمية لأنها تحمي القوانين من المخالفات قبل الخوض في تطبيقها 
 و نبها الأخطاء قبل وقوعها وتقسم إلى نوعين من الرقابة السابقة:

 العضوية أحكامه، رقابة سابقة وجوبية خصها المشرع  خضاعها وجوبا لرقابة المحكمة الدستورية وهي القوانين -
 وكذا الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان والأوامر الرأسية.

 4111من التعديل الدستوري لسنة  011رقابة سابقة اختيارية منحها المؤسس للمحكمة وفقا لنص المادة  -
 خصت المعاهدات والقوانين والتنظيمات وتستهدا صون الدستور وحمايته من الخروج عليه.

 رقابة اللاحقةثانيا: ال
ويقصد  ا تلك الرقابة التي تباشر على التصرا القانوني الذي دخل حيز النفاذ وخول المؤسس للمحكمة سلطة 
النظر في دستورية التنظيمات بعد صدورها في إطار الرقابة اللاحقة الاختيارية ومن مظاهر توسيع مجال الرقابة نجد 

 كالتالي:  توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات
من التعديل لرئيس الجمهورية تنظيم المسائل غير المخصصة  020: منحت المادة رقابة دستورية التنظيمات. 0

لمجال التشريعي ومنحت للمحكمة الدستورية النظر في حال إخطارها من طرا الجهات المحددة في نص المادة 
الرسمية وفي حال انقضاء الأجل سقط حق ، شرط أن يكون ذلك خلال أجل شهر من النشر في الجريدة 013

جهات الإخطار في تحريك الرقابة، ويبقى سبيل الرقابة ضمن آلية الدفع بعدم دستورية إذ تحقق شروطه أو اللجوء 
                                                           

 .347، ص 4103للكتاب، لبنان،  د عصام سعيد عبدو، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة (1)
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من قانون الإجراءات  941إلى مجلس الدولة قبل انقضاء أجل الطعن القضائي وهي أربعة أشهر طبقا لنص المادة 
 المدنية والإدارية.

: كفل الدستور الجزائري مبدأ السيادة للاتفاقيات ضمن بنية رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات. 4
، وفقا للشروط التي حددها )1(القانون الوطني وأي خرق لها بعد التصديق عليها من طرا رئيس الجمهورية

ورية مهمة الفصل في توافق القوانين الدستور تعتبر خرقا للدستور نفسه، وأسند المؤسس للمحكمة الدست
والتنظيمات مع المعاهدات المصادق عليها في حالة إخطارها من الجهات المخول لها دستوريا ضمن الآجال المحددة 
بالنسبة للقوانين العادية قبل إصدارها أما التنظيمات يكون الإخطار بخصوصها في أجل شهر واحد من تاريخ 

 .)2(يةإصدارها في الجريدة الرسم

                                                           
 .21، ص 4109د إيهاب محمد عباس إبراهيم، الرقابة على دستورية القوانين السابقة واللاحقة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  (1)
 .4141من التعديل الدستوري لسنة   011/2د المادة  (2)
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 الخاتمة:
من خلال دراستنا لموضوع مكانة الرقابة على دستورية القوانين في الدساتير الجزائرية المتعاقبة، ومن خلال الفترات 

عد التي مرت  ا الصناعة التشريعية والتجارب الدستورية في الجزائر منذ نشأة النظام السياسي والقانوني ب
والذي خصص مادتين فقط للرقابة  0163الاستقلال، والذي شهد في التجربة الأولى لظهور الرقابة في دستور 

فراغا  0176وطرح من خلالهما عديد الأسئلة منها تعليق العمل بالدستور، ثم شهدت البلاد في ضوء دستور 
رجعياته، وعرفت الجزائر بعد ذلك نقلة نوعية دستوريا في مجال الرقابة على دستورية القوانين، ووضحنا خلفيات وم

في مجال الرقابة على الدستورية  نشاء مجلس دستوري  اف  على قدر الإمكان على التوازن بين السلطات، 
من حي  تشكيلة المجلس والتي امتدت لمجلس  0116وشهدت أحكام الرقابة على دستورية القوانين تطورا سنة 

فتحت باب الرقابة للمجلس الدستوري فيما يخص القوانين العضوية، مع التعديل  الأمة ومجلس الدولة، كما
عرفت أحكام الرقابة على دستورية القوانين إصلاحات مهمة لم تعرفها الدساتير السابقة  4106الدستوري لسنة 

من خلال توسيع سلطات الإخطار، واستحداث شروط جديدة للعضوية في المجلس الدستوري، وضمانات 
ممارستها بالإضافة إلى توسيع صلاحياته في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وهذا عبر تكريس آلية الدفع بعدم 

، فقد تم إدخال إصلاحات جذرية على مبدأ الرقابة 4141الدستورية، أما بداية من التعديل الدستوري لسنة 
وري لمؤسسة مستقلة وهي المحكمة الدستورية تفصل على دستورية القوانين من عدة نواحي، إذ حول المجلس الدست

بقرار في رقابة المطابقة ورقابة الدستورية وآلية الدفع بعدم الدستورية، كما أصبحت الرقابة نوعان، رقابة سابقة 
راسة وجوبية وجوازية ورقابة لاحقة جوازية وإخضاع الأوامر للرقابة الدستورية وغيرها من الأحكام التي تناولناها بالد

 والتحليل.
غير أنه مع ذلك تظل أحكام الرقابة على دستورية القوانين مرهونة ومرتبطة بآلية الإخطار أو الإحالة، حي  
حرمت هذه المؤسسة الدستورية من مباشرة الرقابة الذاتية دون انتظار صدور الإخطار، وكذلك انعدام التوازن بين 

 .4141داد الإخطار للقضاة في ظل التعديل الدستوري لسنة السلطات في عملية الإخطار، خاصة بعدم امت
 وبالتالي كنتيجة لهذه الدراسة نقترح ما يلي:

ضرورة تدعيم تواجد القضاة في تركيبة المحكمة الدستورية، بما يساهم لاشك في رفع أداء المحكمة الدستورية  -
 خاصة بعد أن بدأ العمل بنظام الدفع بعدم الدستورية.
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دخال إصلاحات على نظام الإخطار، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي تمارس  ا المحكمة الدستورية ضرورة إ -
صلاحياتها في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وهذا من خلال تكريس التوازن بين السلطات في عملية 

را الأفراد، وتقليص العدد الإخطار، خاصة بالنسبة للقضاة، وكذلك إخطار المحكمة الدستورية مباشرة من ط
 المشروط لجهة الإخطار البرلماني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

110 
 

 قواعد الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري
Appeal rules for unconstitutionality 

 in Algerian legislation  

 

 د . بلطرش مياسة
 2جامعة الجزائرأستاذة محاضرة أ  بكلية الحقوق 
 د. بوسام بوبكر
 الجلفة أستاذ محاضر أ بكلية الحقوق

 

  مقدمة
، مهام الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة  4141لقد حدد المؤسس الدستوري الجزائري في آخر تعديل له لسنة 

للدستور بالمحكمة الدستورية ، بصفتها  مؤسسة مستقلة مستحدثة  بموجب هذا التعديل ،  لتعوض المجلس 
لي  عنه. وتتولى المحكمة الدستورية حال ممارستها للمهام العديدة المنوطة  ا و التي كلفت الدستوري الذي تم التخ

 ا كتلك المتعلقة بمجال الرقابة على دستورية القوانين وحل الخلافات الناشئة بين السلطات أو تلك المرتبطة 
ات الشعبية وإعلان نتائجها، وأخيرا تلك بتفسير الأحكام الدستورية ورقابة العمليات الانتخابية ومختلف الاستفتاء

المتعلقة ببعض الحالات الخاصة مثل دورها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو حالة التماس هذا الأخير 
 .المتضمن أخذ رأيها بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالهدنة ومعاهدات السلم ورفع الحصانة البرلمانية

الدستورية عند تصديها لمختلف هذه الحالات فصنها تستمد قواعد عملها أساسا من ومن المتفق عليه أن المحكمة 
النصوص الدستورية ومن القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الاخطار والإحالة المتبعة أمامها، وكذا من 

 4143جانفي 44)الصادر في  .4143بعض القوانين الخاصة لاسيما النظام المحدد لقواعد عملها الصادر سنة 
(. كما  يمكن التأكيد على أن عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين 12جريدة رسمية رقم 
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هو من صميم الاختصاصات التي تتولاها هذه الأخيرة، ذلك أن الغاية التي ترمي  إليها من خلال تكفلها  ذه 
 لقانونية والتنظيمية وكذا المعاهدات من عيب عدم الدستورية .المهمة تكمن في التحقق من سلامة النصوص ا

إن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تعد إحدى أنواع وأشكال الرقابة القضائية على القوانين باعتبارها تتم عن  
رس عن طريق طريق هيئة قضائية، تسمى برقابة الامتناع. إذ أنها  تتم بعد صدور القانون ، فهي رقابة بعدية، تما

الدفع وليس دعوى مستقلة، ويكون الدفع بصدد نزاع معروض على القضاء أين يقوم أحد الخصوم بالدفع بعدم 
  .دستورية القانون محل التطبيق على النزاع المنظور

فقرة أولى من التعديل  099لقد  أوكل الدستور الجزائري مهمة حمايته للمحكمة الدستورية كما حددتها المادة و 
، فهاته الأخيرة  مؤسسة مستقلة مكلفة  4141المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  4141الدستوري لعام 

من نفس التعديل لنه يمكن اخطار المحكمة الدستورية بالدفع  019بضمان إحترام الدستور وقد نصت المادة 
ندما يدعي أحد الأطراا في المحاكمة أمام بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ع

جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها 
الدستور. وعليه تشكل هاته المادة الخطوط العريضة للطعن الفردي بالدفع بعدم الدستورية وهي تشكل ايضا 

 .ئيسية المتعلقة بالصلاحية الجديدة في مجال حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستورالمبادئ التوجيهية الر 
ومع إدراج الدّفع بعدم الدستورية تغيّر وجه القضاء الدستوري، ودخل عضو المحكمة بصفة جديدة ، باعتباره  

علنية ثم ينشره قراره  بالجريدة الرسمية قاضيا، يتداول  و يّ  مقتبسا قواعد المحاكمة العادلة وينطق بقراره في جلسة 
وفق قوالب محددة . ومن ثمة فمسألة الدفع بعدم الدستورية تثير العديد من المشاكل منها تحديد طبيعته القانونية، 

 وما يترتب عنها من آتار. 
لإجراءات القانونية وعليه، تتمثل الإشكالية في معرفة الطبيعة القانونية لوسيلة الدفع بعدم الدستورية وما هي ا

يوليو  49الصادر في  01-44المقررة في هذا الشأن أمام المحكمة الدستورية في إطار القانون العضوي رقم 
 الذي  دد إجراءات وكيفيا الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية؟  4144

الأول ماهية الدفع بعدم الدستورية ، والمحور  ولمعالجة هذه الإشكالية، إرتأينا دراسة الموضوع من خلال محورين،
 الثاني متعلق  جراءات معالجة الدفع بعدم الدستورية.
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 ماهية الدفع بعدم الدستورية  -المبحث الأول 
يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية جديدة في النظام القانوني الجزائري للرقابة على دستورية القوانين ، نظمها المؤسس 

 .099بموجب المادة  4141ي لأول مرة في التعديل الدستوري لعام الدستور 
سيتم التعرض من خلال المبح  الأول الى تعريف هذه الوسيلة الدستورية والقانونية في المطلب الأول ، وقواعدها 

 في المطلب الثاني.
  تعريف الدفع بعدم الدستورية - المطلب الأول

في النظام الدستوري الجزائري صورتين: الأولى وهي الرقابة القبلية وتمارس قبل  الرقابة على دستورية القوانينتتخذ 
 إصدار القوانين، أما الثانية فتتمثل في رقابة بعدية تمارس بعد إصدارها عن طريق سلطة قضائية .

و الذي لم  و التي تمارس عن طريق الدفع بعدم الدستورية -الرقابة اللاحقة   -وما نحن بصدده  محل  المداخلة 
المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة  01-44يعرفها الدستور الجزائري ولا القانون العضوي رقم 

أمام المحكمة الدستورية، غير أنه يقصد بالدفوع بمعناها العام في اصطلاح القانون الإجرائي هي ايع الوسائل 
و للإجابة على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، المشروعة  التي زوز للخصم الإستعانة  ا  

أو  تأخير هذا الحكم سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها ، أو موجهة إلى أصل 
الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها. فالدفع   ذا المفهوم ، حق أساسي من 

ق الدفاع ، ووسيلة  مشروعة للمدعى عليه للرد على المدعي تمكنه من الاعتراض على دعواه أو على إجراءاتها حقو 
. ويتجه فقهاء القانون  إلى تعريف الدفع بعدم الدستورية لنه هو "منازعة أحد أطراا الخصومة القضائية نصا 

 لدستور " .تشريعيا ساري المفعول ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها ا
كما عرا الدفع بعدم القبول في اللغة الإجرائية، لنه الوسيلة التي يتمسك بواسطتها الخصم بعدم جواز نظر 

و يتضا من  وجهة هذا النظر أنه يركز في  . 193 الطلب أو الدفع أو الطعن المقدم من خصمه إلى المحكمة
بره وسيلة جائزاً استعمالها لا في إنكار نظر الطلبات التعريف به على نطاق استعمال الدفع بعدم القبول، إذ يعت

                                                           

 . 014التجارية، جامعة بنيا، مصر ، ص الأنصاري حسن  النيداني، قانون  المرافعات المدنية و  - 193 
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و الطعون لنواعها عند  –دفع الدفع  –فقط، وإنما زوز أن تستعمل أيضاً في عدم جواز نظر المحكمة للدفوع 
 . 194تخلف شرائطها 

قبول، ولا وززم بعض شراح قانون الإجراءات الفرنسي لن الفقه هو الوحيد الذي تصدى لتعريف الدفع بعدم ال
 نلقى له تعريفا تشريعيا و لا قضائيا، ولكن في المقابل يؤكد لن القانون هو مصدر ممتاز.

ومن ثمة، تقوم فلسفة الدفع على تخويل الخصم وسيلة دفاع موازنة ليواجه  ا سلطة الادعاء التي يسندها القانون 
لتشريعي إلا من باب تكريس مبدأ المساوة الإجرائية للخصم الآخر  نكاره عليه استعماله إياها، وما ذلك الترتيب ا

أمام القضاء استعمالًا لحق الادعاء أو استعمالًا لحق الدفاع، كما أن السياسة التشريعية تستهدا بوسيلة عدم 
 القبول كفالة الاحترام للقواعد الإجرائية عن طريق تعليقها بجزاء مناسب  قق به الأمر القانوني الإجرائي هذا من
جانب. أما من جانب آخر، فصن الحكمة الظاهرة من تقرير الدفع بعدم القبول هو تمكين المدعى عليه من رقابة 
مبدأ احترام قواعد شروط قبول الدعوى التي تنظمها الإجراءات و الشكليات الحاكمة والناظمة لممارسة حق 

م الإجرائي، وعلى أساسية حماية فكرة النظام الالتجاء للقضاء ، وهو بذلك يعتبر أحد وسائل حماية النظام العا
العام فيقوم الدفع بعدم القبول بوظيفة جزائية إجرائية إذا ما وقعت مخالفة للنموذج القانوني لشروط الإدعاء، 
وبالتالي تشل وسيلة المدعي بواسطة أثر هذا الجزاء وتصبا غير ذات جدوى للمطالبة بحقوقه بسبب إهماله الالتزام 

شرائط ،دعواه مما يؤدي إلى امتناع المحكمة عن نظر الطلب القضائي ، و للحيلولة بينها وبين انشغالها  قامة 
بقضايا غير جدية لا زني آتارها أحد من الخصوم أو الغير فالدفع بانتفاء شروط الدعوى إذا جزاء إجرائي ذو 

 طبيعة خاصة يترتب على قبوله أي صحة الدفع
ومن ثمة فيجب  أن يثار الدفع بعدم الدستورية بمناسبة منازعة معروضة أمام جهة قضائية خاضعة للنظام القضائي 

 4119/17/07المؤرخ في  00-19العادي أو النظام القضائي الإداري ، وحسب القانون العضوي رقم 
العادي هي المحكمة العليا والمجالس  المتضمن التنظيم القضائي فصن الجهات القضائية التي تخضع للنظام القضائي

القضائية والمحاكم والجهات القضائية المتخصصة التي تشمل محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية أما الجهات 
 .القضائية التي تخضع للنظام القضائي الإداري هي مجلس الدولة والمحاكم الإدارية للإستئناا والمحاكم الإدارية 

                                                           

د بن زين نافع السلمي،الدفع بعدم  قبول  الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة، كلية الدراسات العليا، فه - 194 
 .302،ص  4119جامعة نايف العربية للهلوم الأمنية ،
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فلا زوز أن يثار الدفع أمام محكمة التنازع أو أمام جهات التحكيم وكذا أمام لجان المنازعات أو ومن هذا المنظور، 
مجالس التأديب، كما لا يقبل إذا تمت إتارته حتى أمام المحكمة الدستورية في حالة فصلها في  الطعون المتعلقة 

 تفتاءبالإنتخابات البرلمانية و انتخاب رئيس الجمهورية وصحة عملية الاس
كما زب أن يثار الدفع بعد الدستورية من طرا احد أطراا الدعوى. أما النيابة العامة  فنرى  أن مشروع 
القانون العضوي المحدد الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة امام المحكمة الدستورية قد استثنى ممثل النيابة العامة 

على غرار القاضي الذي لا زوز له أن يثير الدفع بعدم الدستورية ومحاف  الدولة من إتارة الدفع بعدم الدستورية 
 . تلقائيا

كما زب أن تتوفر في الطرا الذي يثير الدفع بعدم الدستورية الصفة والمصلحة وذلك طبقا للقواعد العامة 
  المنصوص عليها في قانون الإجراءات المجنية والإدارية.

الدستورية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام جهة الإستئناا أو كما زوز أن يثار الدفع بعدم 
  :الطعن بالنقض طبقا للشروط الإجرائية التالية

زب أن يرفع الدفع بمذكرة مكتوبة مسببة ومنفصلة عن عرائض ومذكرات الدعوى الأصلية ، فلا زوز أن يثار  -أ 
 .ريضة الإستئناا كما لا زوز أن يثار شفاهة في الجلسةالدفع ضمن عريضة إفتتاح الدعوى أو ع

زب تسبيب عريضة الدفع  بعدم الدستورية بمعنى أن تكون أوجه الدفع المثار مبينة للنص التشريعي المعترض  -ب 
 عليه و أوجه انتهاكه للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

على ثلاثة شروط موضوعية زب توافرها في الدفع بعدم 01-44من القانون العضوي رقم  40لقد نصت  المادة 
 من نفس القانون وهي: 4الدستورية ويمكن أن نضيف إليها شرطين آخرين مستنبطين من نص المادة 

أن ينصب الدفع بعدم الدستورية على نص تشريعي و طبقا للدستور الجديد فصنه يمكن أن ينصب الدفع على  -أ 
  .نص تنظيمي

النص التشريعي أو التنظيمي المطعون فيه  يتضمن في طياته  انتهاكا لحقوق أو حريات يضمنها  أن يكون  -ب 
الدستور خلافا للرقابة القبلية التي تمارسها المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والتي تتعلق بالبح  عن مدى 
 .مطابقة النصوص لجميع أحكام الدستور بما في ذلك ديباجته

 يكون توقف مآل النزاع على الحكم التشريعي أو التنظيمي محل الاعتراض أو المعترض عليهأن  -جد 
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أو أن يكون هذا النص أساس المتابعة والنص التشريعي أو التنظيمي يبقى محل للدفع حتى ولو تم إلغاؤه لاحقا ،  
  .طالما أنه يطبق على النزاع المعروض على القاضي

تشريعي أو التنظيمي قد صدر بخصوصه  رأي بمطابقته للدستور من طرا المحكمة زب ألا يكون الحكم ال –د 
الدستورية ،  وهو ما يعرا بقرينة الدستورية ومعناه انه لا يقبل الدفع بعدم الدستورية سبق للمحكمة الدستورية 

  أن أبدت رأيها في النص المذكور المعترض عليه سواء .
 تلك التي صدر فيها الرأي ، فصن الدفع يكون مقبولا ويتحقق تغير الظروا .غير انه في حالة تغير الظروا عن 

أن يتسم الدفع بعدم الدستورية بالجدية وأن يكون  تقدير جدية الدفع متروكا للمحكمة العليا ومجلس الدولة  -هد 
عرفة ما إذا ا كانت ويتحقق شرط الجدية بتوافر شرطين، يتمثل الأول في م .ابتداء والمحكمة الدستورية انتهاء 

القضية الأصلية تتضمن فعلا مسألة دستورية يتوقف عليها فض النزاع ، فصذا كان من الوارد جدا أن هناك رغبة في 
إتارة المسألة الدستورية مع أنها إما غير موجودة أصلا أو أو أنها وهمية فيتحول الدفع إلى وسيلة الهدا منها 

راءات سير الدعوى لذلك سير الدعوى. فصنه من الضروري أن تكون مسألة المماطلة ، غايتها التأخير في إج
الدستورية مطروحة بشكل دقيق و هو ما يسما  ستبعاد الدفوع التي ترمي فعلا إلى عرقلة. أما الشرط الثاني، 

تمثل فيفترض أن تكون المسألة المطروحة مؤسسة على مبررات و ليست مجرد وسيلة لعرقلة حسن سير الدعوى، وي
هذا الجواب في الجواب عما   إذا كان الحكم الدستوري المحتج به من شأنه أن يثير شكوكا حول طريقة الفصل في 
 النزاع. ويعمل القاضي إلى إجراء مواجهة بين النص الدستوري المثار والحكم التشريعي أو التنظيمي المتنازع فيه، 

شرة للولوج إلى العدالة  ، وأنه لا يثار إلا بمناسبة خصومة أمام ومن ثمة فالدفع بعدم الدستورية هوأداة غير مبا
القضاء ، و أن أطراا الخصومة فقط هم أصحاب الحق في إتارة الدفع دون القاضي أو النيابة العامة أو محاف  

ة ، وأنه  الدولة حسب مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات الإخطار و الإحالة المتبعة امام المحكمة الدستوري
 .يمكن إتارة الدفع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا

 قواعد الدفع بعدم الدستورية -الثاني  المطلب
ان الهدا  من وراء قيام المؤسس الدستوري الجزائري  رساء آلية الدفع بعدم الدستورية هو توفير حماية حقيقية  
للحقوق والحريات من مختلف التجاوزات الحاصلة  وتطاول التشريع عليها ، فأي قيمة  لنص تشريعي أو تنظيمي 
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ع بعدم الدستورية وسيلة أساسية من وسائل الرقابة إذا كان مضمونه  لا  ف  حقوق الانسان   ، لذا كان  الدف
 القضائية اللاحقة التي أقرها المؤسس الدستوري الجزائري لصالح الأفراد لحماية حقوقهم و حرياتهم  

ويبدأ دور المحكمة الدستورية حبال فصلها في مسألة الدفع بعدم الدستورية من يوم الاحالة إليها من قبل الجهات 
 ليا سواء الإدارية أو العادية إلى اصدار قرارها بشأنها هذه الإجراءات. القضائية الع

وتبرز الاجراءات القبلية المتبعة من قبل المحكمة الدستورية حيال فصلها في مسألة الدفع بعدم الدستورية من خلال 
 مرحلتين أساسيتين تتولاهما هذه الأخيرة تبتدأ بمرحلة التحقيق.

كمة الدستورية من أجل النظر في الدفع بعدم الدستورية بمجرد وصول قرار الاحالة حي  ينعقد اختصاص المح
عليها من قبل المحكمة العليا  أو مجلس الدولة حسب الحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراا وكل الوتائق 

ير الأول أو رئيس المدعمة، حينها تبادر فورا  علام كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان وكذا الوز 
الحكومة أو رئيس الوزراء ، حسب الحالة بقرار الاحالة المعروض عليها ، وبعد أن يتم تسجيله في السجل الخاص 

من النظام المحدد لعمل المحكمة  09بالدفع بعدم الدستورية لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 
( أشهر ابتداء من تاريخ الاحالة عليها 12لدستورية تمنا لها مدة أربعة )، فصن المحكمة ا 4143الدستورية لسنة 

( أشهر أخرى 12من أجل الفصل في هذا الدفع إلا أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة )
الجزائري من بناء على قرار مسبب من المحكمة يبل  إلى الجهة القضائية صاحبة الاخطار ، و يظهر  مبرر المشرع 

( أشهر التي قد تبدوا  مدة طويلة نوعا ما ، هو خضوع الدفع بعدم الدستورية للعديد 12وراء تحديد مدة أربعة )
من إجراءات التحقيق والدراسة إعمالا لمبدأ الوجاهية وما يقتضيه من تبادل المذكرات والملاحظات والقيام 

 وقت الكافي للقيام  ا كلها . بالمرافعات التي هي كلها مسائل تتطلب توفير ال
  تنظيم مبدأ الوجاهية في الطعن بعدم الدستورية -الفرع الأول 

تعتبر قاعدة الوجاهية من أهم أسس وملاما المحاكمة العادلة ، و  يراد  ذه القاعدة اتخاذ كافة الاجراءات في 
رائها في حضورهم كصبداء الطلبات مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من الاطلاع والعلم  ا سواء من خلال إج

والدفوع وإجراء التحقيقات أو عن طريق اشعارهم وإعلامهم  ا أو تمكينها من الاطلاع عليها ومناقشتها ، 
وتتحقق الوجاهية بتواجه ملاحظات و دفوع  الأطراا والهيئات ، و كذا تعقيب وجواب كل طرا على الآخر ،  

دعوى الدستورية ،  ، لذلك يتحقق مبدأ الوجاهية من خلال توفر مجموعة وملاحظات ودفوع الطرا الآخر في ال
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من الاجراءات تتعلق بالخصوص بعلنية جلسات المحكمة الدستورية عند فصلها في الدفع بعدم الدستورية وبتمكين 
والتي الأطراا من الاطلاع على المذكرات والملاحظات والدفوع المقدمة وكذا من خلال احترام حقوق الدفاع 

يمكن حصرها في توفر مجموعة من الاجراءات منها ما يتم بصفة مكتوبة ومنها ما يتم بصفة شفاهية. على أنه 
( يوما من تاريخ اشعارهم  ا. 41ينبغي على السلطات والأطراا تسجيل ملاحظاتهم المكتوبة خلال عشرين )

( أيام من تاريخ 01عليها كتابيا خلال عشرة ) وتبل  الملاحظات إلى السلطات وإلى الأطراا والتي يمكنها الرد
 .تبليغها

على الاجراءات المكتوبة المتبعة و المتمثلة  4143من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  41تنص المادة 
 في :
دستورية تبادل الملاحظات المكتوبة والوتائق المدعمة فور تلقي المحكمة الدستورية لقرار احالة الدفع بعدم ال -0

عليها من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة فصنها تقوم  شعار كل من رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس الأمة وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة والأطراا  ذا القرار 

عمة، على اعتبار أنهم ايعا معنيون بمصير النص القانوني محل مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراا وكل الوتائق المد
الدفع بعدم الدستورية لذلك فهم من الناحية القانونية يعتبرون مدخلون في الخصومة بقوة القانون، وأن هذا 
د الاشعار سيسما لهم بتقدد ملاحظاتهم بناء على ما يملكونه من خبرة ودراية خاصة ،  أما عن الوسيلة التي ق

تلجأ إليها المحكمة الدستورية من أجل تبلي  الاشعارات والملاحظات والوتائق إلى الجهات المعنية وإلى الأطراا فلم 
 صرها النظام الداخلي للمحكمة الدستورية في ونيلة بعينها بل جعلها تتم بجميع وسائل الاتصال الأمر الذي 

خاصة أن قانون  –وني تبليغات صحيحة ومنتجة لآتارها زعل التبليغات التي تتم عن طريق البريد الالكتر 
نص على التقاضي الإلكتروني في  – 4144-7-04المؤرخ في  03-44الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

 . 195مضمونه 
غير أن تقدد الوتائق والملاحظات المكتوبة من قبل الجهات المعنية ومن قبل الأطراا يكون مقيدا دائما بآجال 

( يوما تحسب من تاريخ إشعارها باحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة، بحي  لا 41ة قدرت بعشرين )محدد

                                                           

 03-44المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  4119فيفري  49الصار في  11-19القانون رقم  - 195 
  4144جويلية 04الموافق لد  0223ذي الحجة  03المؤرخ في 
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يمكن  اوز هذه الآجال إلا في الحالات التي يقرر فيها رئيس المحكمة الدستورية تمديدها بناء على طلب السلطات 
لأي تمديد فصنه يتم استبعاد هذه الملاحظات وتلك المعنية أو أحد الأطراا، أما عند  اوز هذا الأجل دون وجود 

الوتائق المرفقة من التحقيقات الجارية على مستوى المحكمة الدستورية. ومن جهة أخرى فصنه ينبغي على المحكمة 
الدستورية ابلاغ السلطات المعنية والأطراا بمختلف الملاحظات المكتوبة والوتائق المقدمة لها أين تمنا لهذه 

 ( أيام من تاريخ تبليغها لها من أجل تقدد ردها حول محتوى هذه الملاحظات 01ت كذلك مهلة عشرة )السلطا
أنه  ق لكل ذي مصلحة أن  4143من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة  42لقد بينت المادة  -4

يس المحكمة الدستورية وذلك قبل يتدخل في اجراء الدفع بعدم الدستورية من خلال تقدد مذكرة معللة ومكتوبة لرئ
إدراج و إدخال الدفع بعدم الدستورية في  المداولة وفي حالة قبول طلبه فصن الطرا المتدخل يخضع لنفس 
الاجراءات التي يخضع لها بقية الأطراا بحي  يصبا له الحق في القيام بكل الاجراءات من خلال تقدد 

ذلك لا يمكن مقارنة مكانة المتدخل مع مكانة الطرا الحقيقي الذي قام  ملاحظاته المكتوبة ومرافعته الشفهية ومع
بتقدد ملف الدفع بعدم الدستورية أول مرة على مستوى إحدى الجهات القضائية، إذ يبقى لهذا الأخير المكانة 

 المتقدمة والمرموقة على حساب الطرا المتدخل. 
لدستورية وإسباغ الموضوعية على قراراتها هو تمكين أحد من بين أساليب توفير الحياد لأعضاء المحكمة ا -3

أعضائها من التنحية أو الرد إذا كان في عضويته تعارض مع مبدأ الحياد والموضوعية، فامكانية تنحية أعضاء 
 المحكمة الدستورية وردهم وارد قانونا 

لدستورية الذي يعرضه بدوره على هيئة إذ بالنسبة لمسألة التنحية تكون من خلال تقدد طلب إلى رئيس المحكمة ا 
من النظام الداخلي للمحكمة  49المحكمة للفصل فيه دون حضور العضو المعني وهو ما أشارت إليه المادة 

بقولها " يمكن أحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يطلب التنحي من ملف دفع معين إذا  4143الدستورية لسنة 
الملف من شأنها أن تمس بحياده"، أما بالنسبة لمسألة رد أحد الأعضاء فيجب  قدر أن مشاركته في الفصل في هذا

أن يقدم الطلب من أحد الأطراا قبل ما يتم تحويل الملف إلى مرحلة المداولة أبن يتم عرض الطلب على العضو 
من النظام  46المعني لإبداء رأيه بشأنه قبل الفصل فيه دون حضوره كذلك. وهو الأمر الذي أشارت له المادة 

بقولها " يمكن أحد أطراا الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبا معللا  4143الداخلي للمحكمة الدستورية لسنة 
  لرد عضو من أعضاء المحكمة الدستورية
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 لأسباب جدية قد تمس بحياد المحكمة الدستورية " 
 تنظيم جلسات المحاكمة  -الفرع الثاني

بعد الانتهاء من تقدد الملاحظات الكتابية ، وهي تتعلق بكيفية تنظيم جلسات تبدأ  الاجراءات الشفاهية 
المحاكمة وضبطها وتسييرها والتي هي كلها مسائل تعود لاختصاص رئيس المحكمة الدستورية حسب نص المادة 

نظيم ، حي  يتولى هذا الأخير ضبط الجلسات وت4143من النظام المحدد لعمل المحكمة الدستورية لسنة  41
الحضور وإدارة النقاش، وضبط تسجيل وب  السمعي البصري وكذا التغطية الاعلامية للجلسات وله في ذلك 
السلطة الكاملة في توفير حسن سير الجلسة وفرض الاحترام والوقار الواجب لهيئة المحكمة واتخاذ أي اجراء يراه 

 ." مناسبا
د تاريخ الجلسة مباشرة بعد استكمال التحقيقات اللازمة وجدولة غير أنه قبل مباشرته لهذه الاجراءات يتولى تحدي

 4143من النظام المحدد لعمل المحكمة الدستورية لسنة  47ملف الدفع ضمن الجلسة المحددة طبقا لنص المادة 
ية من النظام المحدد لعمل المحكمة الدستور  01والتي أوجبت تبليغه لكل السلطات والأطراا المذكورة في المادة 

 .، وتعليقه بمدخل قاعة الجلسات كما يتم نشره في الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية4143لسنة 
من النظام المحدد لعمل  49والأصل أن جلسات المحكمة الدستورية تكون علنية مفتوحة للجميع إلا أن المادة 

أجازت لرئيس المحكمة تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراا عقد جلسة سرية  4143المحكمة الدستورية لسنة 
ا الرئيس الجلسة من خلال دعوته لكاتب عندما تكون العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة. وبعد ذلك يفت

ضبط المحكمة للمناداة على الأطراا وممثل الحكومة والتأكد من حضور محامي الأطراا مع تدوين كل ما يدور 
ضمن الجلسة في سجل خاص يسمى سجل الجلسات الذي يتولى رئيس المحكمة الدستورية تحديد شكله 

لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية".  وعندها يطلب رئيس ومضمونه، كما يدعو بعد ذلك العضو المقرر 
المحكمة الدستورية من الأطراا أو محاميهم إن وجدوا إبداء ملاحظاتهم الشفوية قبل منا الكلمة لممثل الحكومة 
 ليقدم هو الآخر ملاحظاته الشفوية، على أن يكون تقدد ايع الملاحظات الشفوية ومن كل الأطراا باللغة

( دقيقة لكل طرا، وفي الأخير يوقع رئيس الجلسة وأمين الضبط على سجل 09العربية وفي حدود خمس عشرة )
الجلسات ليحال بعد ذلك ملف الدفع إلى المداولة التي لا يشارك فيها إلا الأعضاء الذين حضروا جلسة 

ى هذا الأساس سيتم تبادل الملاحظات الوجاهية التي خصصت للتحقيق في ملف الدفع بعدم الدستورية. عل
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العرائض وتوضيا أسس وحجج كل طرا من أجل الوصول إلى تطبيق قواعد محاكمة عادلة تضمن الموازنة بين 
حقوق كل الأطراا بما يعمق النقاش الدستوري في الانتقال السلس نحو قضاء دستوري ذو طبيعة قضائية ، 

 .ة السياسيةوالابتعاد التدرزي عن القضاء الدستوري ذا الطبيع
 إجراءات معالجة الدفع بعدم الدستورية-المبحث الثاني

لقد سبق وأن اشرنا إلى أن الدفع بعدم الدستورية لا يكون تلقائيا من طرا القاضي، وإنما زب إتارته من     
طرا أحد أطراا النزاع المعروض على الجهة القضائية، وبالتالي فالجهات القضائية العليا سواء مجلس الدولة أو 

م الدستورية على المحكمة الدستورية، غير أنه قبل المحكمة العليا، يبقى من اختصاصهما إحالة ملف الدفع بعد
الوصول إلى هذه المرحلة، فصن الدفع بعدم الدستورية يخضع لفحص ودراسة مزدوجة قبل وصوله إلى المحكمة 

 الدستورية.
لذلك فعملية فحص وغربلة الدفع بعدم الدستورية تعتبر جد هامة، لأنه بواسطتها نتفادى تحول الدفع بعدم     
ستورية إلى وسيلة لتأخير وتعطيل المحاكم للفصل في الدعاوى، وكذلك قد يؤدي الدفع إلى كثرة القضايا الد

المعروضة على المحكمة الدستورية، والتي تنتفي فيها صفة الجدية والمصلحة، والغرض منها فقط، هو إطالة عمر 
 النزاع وتأخير الفصل فيه.

الدفع بعدم الدستورية على مرحلتين، فبعدما تتأكد  système de filtrageفية  نبا لذلك، تتم عملية غربلة أو تص    
الجهة القضائية المعروض عليها النزاع بتوفر شروط الدفع، فصنها تحيل الملف على الجهة القضائية العليا، سواء مجلس 

تورية (، بعدها كذلك تقوم معالجة الدفع بعدم الدس-الدولة أو المحكمة العليا حسب طبيعة النزاع)المطلب الأول
الجهات القضائية العليا بغربلة تانية للدفع بعدم الدستورية، وهذا من أجل الفصل في إحالة الدفع إلى المحكمة 
الدستورية وتبقى هذه الأخيرة أي المحكمة الدستورية صاحبة السلطة والاختصاص الأصلي للفصل في الدفع بعدم 

، إلا أنه بالرغم  ءات التصفية الثانية للدفع من طرا المحكمة العليا أو مجلس الدولة(إجرا-الدستورية )المطلب الثاني
من ذلك ترد إختلالات في إجراءات الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرا المحكمة الدستورية وهذا ما ستتم 

الفصل في الدفع بعدم الدستورية الاختلالات المتعلقة  جراءات  -معالجته في نهابة المبح  الثاني )المطلب الثال 
 من طرا المحكمة الدستورية(.
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 معالجة الدفع بعدم الدستورية على مستوى الجهات القضائية المعروض عليها النزاع -المطلب الأول
المحدد لإجراءات وكيفيات  49/17/4144الصادر في  01-44بالرجوع الى أحكام القانون العضوي رقم     

الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، فقد حددت اختصاص الجهة القضائية التي تم إتارة الدفع أمامها 
ا حدد أيضا آتار إرسال الدفع على المحكمة في فحص ومعالجة ملف الدفع بعدم الدستورية )الفرع الأول(، كم

العليا أو مجلس الدولة على النزاع أو الدعوى الأصلية)الفرع الثاني (، غير أن القانون العضوي السالف الذكر، قد 
 أبان عن العديد من الاختلالات المرافقة لعملية الدفع بعدم الدستورية )الفرع الثال (.

تصحيح الاختلالات المتعلقة بإجراءات معالجة الدفع  26-00العضوي رقم  محاولة القانون -الفرع الأول 
 بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية المعروض عليها النزاع

بعد تأكد الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع من توفر شروط الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما ينص عليه     
د لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، فصنه المحد 01-44القانون العضوي رقم 

يتعين على هذه الجهة القضائية أن تفصل فورا، وبقرار مسبب في إرسال الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة 
 من هذا القانون. 41دة حسب طبيعة الدعوى، وهذا بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محاف  الدولة طبقا للما

غير أن ما يلاح  على المشرع، أنه بموجب هذه المادة ، استعمل مصطلا " تفصل الجهة القضائية المثار     
...."،  ولكن كان من المفروض تحديد مدة زمنية يتقيد  ا القاضي في إرسال الملف إلى فورا أمامها الدفع ،

صطلا "فورا" الذي لا يدل على وقت زمني محدد، كما نلاح  أيضا أن الجهات القضائية العليا، وهذا بدلا من م
المشرع قد ألزم الجهة القضائية قبل إرسال الدفع إلى الجهات القضائية العليا، بضرورة استطلاع رأي النيابة العامة 

، خاصة وأن هذا 196أو محاف  الدولة، وهنا يطرح الإشكال حول الطبيعة القانونية لهذا الرأي، والغاية من تكريسه
الإجراء مطبق كذلك عندما يتم إرسال الدفع إلى المجلس الدستوري من طرا الرئيس الأول للمحكمة العليا أو 

 رئيس مجلس الدولة، إذ زب استطلاع رأي النائب العام أو محاف  الدولة. 

                                                           
196 Benderrah Ali Ibrahim, developme,t the system of contro of the constitutionality of laws in 
Algeria –a comparative study-, LMD Doctorate in law,  Ziane Achour University of Djelfa 
Faculty of law and political science,,2018-2019, p 392   
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وبعد التأكد من توفر شروط الدفع، يتم توجيه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراا     
أيام من صدور القرار، ويتم تبليغه إلى الأطراا، كما أن  01ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، خلال 

، غير أنه في 01-44من القانون العضوي رقم  43هذا القرار لا يمكن أن يكون قابلا لأي طعن طبقا للمادة 
حالة رفض إرسال الدفع من طرا الجهة القضائية، فصنه يتم تبلي  قرار رفض إرسال الدفع إلى الأطراا، ولا يمكن 
أن يكون محلا للاعتراض، إلا عند الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو جزء منه، ويكون بموجب مذكرة مكتوبة 

 .42بة طبقا للمادة ومنفصلة ومسب
غير أن النقائص التي يمكن ملاحظتها في هذه المرحلة، هي أن المشرع لم ينص على ضرورة تسبيب قرار رفض الجهة 

 القضائية  حالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة العليا أو مجلس الدولة
 و مجلس الدولة على الدعوى الأصلية.آثار إرسال الدفع بعدم الدستورية على المحكمة العليا أ-الفرع الثاني

لقد أقر المشرع كقاعدة عامة، على أنه إذا قررت الجهة القضائية المعروض عليها النزاع إرسال الدفع بعدم     
الدستورية على المحكمة العليا أو مجلس الدولة، يترتب عن ذلك وقف أو إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية، 

ئية التي تم إتارة الدفع أمامها، وهذا إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة المعروضة على الجهة القضا
 .01-44من القانون العضوي رقم  49أو المحكمة الدستورية طبقا للمادة 

غير أن المشرع كذلك قد أقر استثناءات ترد على قاعدة إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية، إذ أن هناك     
يمكن فيها تطبيق وقف الفصل في الدعوى الأصلية، وهذا حفاظا على الحقوق والحريات التي يكفلها حالات لا 

، إذ نجد أن إرجاء الفصل في النزاع لا يترتب عنه وقف التحقيق، واتخاذ الإجراءات التحفظية أو المؤقتة 197الدستور
راء الخبرات الضرورية، من أجل ضمان من القانون العضوي السالف الذكر، كسماع الشهود وإج 49طبقا للمادة 
 سير التحقيق.

كما أنه في حالة ما إذا كانت الدعوى متعلقة بشخص محبوس أو مهدد بالحبس، سواء كان صاحب الدفع أو      
غيره من الأطراا، فصنه لا يتم إرجاء الفصل في الدعوى، بل تستمر الجهة القضائية المثار أمامها الدفع في الفصل 

ع، ولا تنتظر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري في حالة إخطاره  ذا الدفع، ونفس في النزا 

                                                           
قارنة، مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية بن زيان أحمد ود. حاحة عبد العالي، نظام تصفية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر والأنظمة المد.  197

 .0079، ص 4101، سنة 14، العدد 12والسياسية ، المجلة 
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الأمر يطبق عندما تكون الدعوى تهدا إلى وضع حد للحرمان من الحرية، وكذلك عندما ينص القانون على 
لفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة ضرورة الفصل في النزاع على سبيل الاستعجال، أو خلال أجل محدد طبقا ل

 من القانون العضوي السالف الذكر. 46
وفي حالة فصل الجهة القضائية الابتدائية في النزاع، دون انتظار قرار الجهات القضائية العليا أو المجلس     

القضائية الإستئنافية  الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية في الحالات المذكورة سابقا، فصنه زب على الجهة
 .46إرجاء الفصل في الدعوى، إلا إذا تعلق الأمر لحد الحالات السالفة الذكر وفق المادة 

ونفس الأمر ينطبق على المحكمة العليا أو مجلس الدولة باعتباره جهة نقض واستئناا، ففي حالة وجود طعن     
انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس بالنقض، وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في النزاع، دون 

من القانون  47الدستوري، فصنه يتم وقف الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع طبقا للمادة 
العضوي، غير أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة، عندما يكون الهدا من الطعن هو وضع حد للحرمان من الحرية، 

ص القانون على ضرورة أن تفصل الجهة القضائية في أجل محدد، أو على سبيل الاستعجال وفق نفس أو عندما ين
 المادة المذكورة .

أما في حالة إتارة الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وبعد فحصها للدفع وإصدار قرار     
جاء الفصل في النزاع إلى غاية الفصل في الدفع من طرا  رساله على المجلس الدستوري، فصنه كأصل عام، زب إر 

المحكمة الدستورية، غير أنه لا زب تطبيق هذه القاعدة، وهذا في حالة ما إذا كانت الدعوى تهدا إلى الحرمان 
من الحرية، أو تهدا إلى وضع حد للحرمان من الحرية، أو إذا كانت الجهتان القضائيتان ملزمتان قانونا بالفصل 

 .47 أجل محدد، أو على سبيل الاستعجال طبقا للمادة في
 إجراءات التصفية الثانية للدفع من طرف الحكمة العليا أو مجلس الدولة -المطلب الثاني 

 décision"بعد تأكد قضاة الموضوع المثار أمامهم الدفع بعدم الدستورية من توفر شروط الدفع، فصنه يتم إحالة     

 de renvoi"  الدفع على الجهات القضائية العليا سواء مجلس الدولة أو المحكمة العليا، ولقد أناط المؤسس الدستوري
من التعديل الدستوري  019لهذه الهيئات، سلطة حصرية في إحالة الدفع على المحكمة الدستورية طبقا للمادة 
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انية والنهائية للدفع، قبل إحالة الدفع على ، ولكن هذا بعد قيامهم بعملية التصفية أو الغربلة الث198 4141لعام 
المحدد لإجراءات وكيفيات 01-44المحكمة الدستورية للفصل فيه، لذلك فقد أقر المشرع عبر القانون العضوي رقم 

الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، عدة شروط تتقيد  ا الجهات القضائية العليا عند دراسة الدفع، 
 من أجل ضمان إحالة الدفع على المحكمة الدستورية، خاصة في حالة توفر الشروط المنصوص عليها قانونا.وهذا 
بعد أن يتم توجيه قرار إرسال الدفع من طرا الجهات القضائية التي تم إتارة الدفع أمامها، إلى الرئيس الأول     

ستطلاع رأي النائب العام أو محاف  الدولة، ويسما للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، فصنهما يقومان فورا با
للأطراا بتقدد ملاحظاتهم المكتوبة حول الدفع بعد الدستورية، المعروض على المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا 

 من القانون العضوي السالف الذكر. 43للمادة 
للشروط النصوص عليها في القانون العضوي رقم ثم تتأكد المحكمة العليا أو مجلس الدولة من استيفاء الدفع     
السالف الذكر، بعدها تفصل في إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية من طرا تشكيلة يرأسها الرئيس  44-01

الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة وعند تعذر ذلك يرأسها نائب رئيس كل جهة قضائية، وتتشكل من 
مستشارين، يتم تعيينهم حسب الحالة من طرا الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس  3رئيس الغرفة المعنية و

 .34مجلس الدولة طبقا للمادة 
يتم إصدار قرار إحالة الدفع على المحكمة الدستورية من طرا المحكمة العليا أو مجلس الدولة، في أجل شهرين     

من القانون العضوي السالف  31رية المنصوص عليه في المادة ابتداء من تاريخ استلام إرسال الدفع بعدم الدستو 
الذكر، غير أنه في حالة ما إذا تمت إتارة الدفع مباشرة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة، فصنه تفصل الجهة 

ا سابقا، القضائية المعنية على سبيل الأولوية في إحالته على المحكمة الدستورية، وهذا ضمن الآجال المنصوص عليه
 .30أي في أجل شهرين طبقا للمادة 

وفي هذه الحالة، يتم إعلام الجهة القضائية المرسلة للدفع بعدم الدستورية، بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة،     
أيام من تاريخ  01سواء بقبول أو رفض إحالة الدفع على المحكمة الدستورية، ويتم تبليغه للأطراا في أجل 

                                                           
، يتعلق  صدار التعديل 4141ديسمبر  31الموافق لد  0224اادى الأولى عام  09المؤرخ في  224-41المرسوم الرسسي رقم من  019المادة  198

 .  4141ء أوّل نوفمبر الدستوري، المصادق عليه في استفتا
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كما يتم إرسال القرار المسبب إلى المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، مرفقا بمذكرات وعرائض   صدوره،
 .33الأطراا طبقا المادة 

ومن آتار إحالة الدفع على المحكمة الدستورية من طرا المحكمة العليا أو مجلس الدولة، فصنه يتم إرجاء الفصل     
ي في الدفع من طرا المحكمة الدستورية، غير أنه لا يتم إرجاء الفصل، إذا كان في الدعوى إلى غاية الفصل النهائ

الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدا الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، أو في 
 .32ادة حالة إلزام القانون لهذه الجهات القضائية، بالفصل في أجل محدد، أو على سبيل الاستعجال وفق الم

غير أنه في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، في قرار إحالة الدفع على المحكمة الدستورية في     
، نجد أن المشرع قد أعطى ضمانة جد هامة لصاحب الدفع، من أجل تقييد 36الأجل المحدد لها وفق المادة 

ة الدفع تلقائيا الى المحكمة الدستورية وفق المادة الجهات القضائية العليا، وهذا من خلال تأكيده على ضرورة إحال
، 199، و ذا يكون المشرع قد أعطى حلا لإشكالية عدم الفصل في إحالة الدفع على المحكمة الدستورية36

ونلاح  أن المشرع قام بتنظيم كيفية الإحالة التلقائية للدفع، بعد انقضاء أجل الشهرين، طبقا للنظام الداخلي 
وأكد على أن الأحكام  44/10/4143الصادر في  4143د عمل المحكمة  الدستوري لسنة المحدد لقواع

، وطبقا للقانون 09المطبقة على الإحالة العادية، هي نفسها التي تسري على الإحالة التلقائية طبقا للمادة 
 36دستورية في مادته المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة ال 01-44العضوي رقم 

 .4فقرة 
 

بالإضافة إلى تكريس ضمانة هامة متعلقة بحالة رفض الجهات القضائية العليا إحالة الدفع على المحكمة     
، أنه نص على أنه تستلم المحكمة  01-44الدستورية إذ يلاح  أن المشرع من خلال القانون العضوي رقم 

المحكمة العليا أو مجلس الدولة ، حسب الحالة القرار المتضمن رفض  الدستورية نسخة من قرارها معللا وترسل
إحالة الدفع بعدم الدستورية الى الجهات القضائية العليا التي أثير أمامها الدفع ، التي تتولى تبليغه في أجل لا 

ص مؤكد في المادة ( أيام الى أطراا القضية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة. وهذا الن9يتجاوز خمسة )

                                                           
المحدد لشروط  وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  06/09لعروسي أحمد، أليات الدفع بعدم الدستورية قراءة في نص القانون العضوي  -شامي ياسين 199

 . 42،  ص4101، سنة 10، العدد 19الدستورية، مجلة القانون ، مركز جامعي غليزان ، المجلد 
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التي تنص على أنه "في حالة رفض المحكمة  4143من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لعام  43
العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، ترسل نسخة من قرار 

دستورية د ويسجل القرار بسجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية رفض الإحالة المعللد الى رئيس المحكمة ال
 الممسوك لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية.

  دد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر، شكل ومضمون سجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية.
رار رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية ، يعلم أعضاء المحكمة الدستورية بقرار رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية بق

 وتسلم لهم نسخة منه". 
تنص على ضرورة إرسال نسخة من القرار المسبب، لرفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة  33إن المادة 

ذكرات الدستورية من طرا المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حي  أقر أن إمكانية إرسال قرار إحالة الدفع مرفقا بم
وعرائض الأطراا إلى المجلس الدستوري من طرا المحكمة العليا أو مجلس الدولة، يتم في حالة وحيدة وهي عند 
قبول الدفع بعدم الدستورية، مما يؤدي إلى عدم إرسال القرار المسبب في حالة رفض إحالة الدفع على المجلس 

مجلس الدولة في تقدير دستورية النص التشريعي المطعون الدستوري، ففي هذه الحالة قد تفصل المحكمة العليا أو 
فيه بعدم الدستورية، ودون أن يتمكن المجلس الدستوري من الاطلاع على احترام تلك الجهات القضائية 
لاختصاصاتها، كما أنه وانطلاقا من وظيفة المجلس في السهر على احترام الدستور، وكذلك إعمالا لمتطلبات 

ب إرسال نسخة من القرار المسبب، الذي من خلاله تقُررِ المحكمة العليا أو مجلس الدولة عدم الشفافية، فصنه ز
 .200إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري

وبالتالي يتضا جليا أن المحكمة الدستورية قد تطرقت لمسألة جد هامة، وهي بمثابة ضمانة لصالح صاحب     
ذ يمكن للمحكمة الدستورية رقابة قرارات المحكمة العليا أو مجلس الدولة، في حالة رفض الدفع بعدم الدستورية، إ

إحالة الدفع عليه، وهذا من خلال ضرورة إرسال نسخة من قرار الرفض المعلل للمحكمة، حتى تتأكد من عدم 
ا أو مجلس الدولة إحالة تعدي الجهات القضائية العليا على اختصاصاتها الدستورية، ففي حالة رفض المحكمة العلي

                                                           
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  دد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 4109أوت  14مؤرخ في  90/ر.ق.ع/م.د/13رأي رقم  200

 .  17-16، ص4109سبتمبر  19، الصادرة في 92الدستورية ، للدستور، الجريدة الرسمية، العدد 
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الدفع على المجلس الدستوري، يعني أن الحكم التشريعي المطعون فيه هو مطابق للدستور، ولا ينتهك الحقوق 
 والحريات المكرسة دستوريا.

، فقد تمت 201وبناء على التحفظات التي أبدتها المحكمة الدستورية حول مسألة رفض إحالة الدفع عليها    
، إذ نص على أنه في حالة رفض المحكمة 4143ظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لسنة معالجتها في الن

العليا أو مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية ، فصن هذه الأخيرة تستلم نسخة من 
 من النظام.  43قرار الرفض المسبب طبقا للمادة 

لات المتعلقة بإجراءات الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة الاختلا -المطلب الثالث 
 الدستورية.

بعد انتهاء المحكمة العليا أو مجلس الدولة من عملية الفحص الثاني للدفع بعدم الدستورية، من خلال التأكد     
من توفر الشروط المحددة قانونا، تتم إحالة الدفع على المحكمة الدستورية، وهذه الأخيرة خولها المؤسس الدستوري 

كد جليا مركزية الرقابة، وعدم مسايرة التجربة الأمريكية، صلاحية الفصل النهائي في مدى دستورية الدفع، ليتأ
وهذا لكون دور المحاكم هو فقط، بالتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها قانونا، ثم يتم إرسال أو إحالة الدفع 

 . 202على المحكمة الدستورية لكي تفصل في مدى دستوريته
لدستورية، يخضع لجملة من الإجراءات والضوابط، حددها غير أن فصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم ا    

السالف الذكر، لكن عندما نرجع لهذا النص، يتضا جليا غموضه ومحدوديته في  44-01القانون العضوي رقم 

                                                           
الآتار المترتبة على تسليم نسخة من قرار رفض إحالة الدفع عليه، غير أن الإشكال الذي يطرح في هذه الحالة، هو أن المجلس الدستوري لم يوضا  201

بقة الحكم فيما إذا كان سيراقب تسبيب القرار، ومدى احترام المحكمة العليا أو مجلس الدولة لاختصاصاتهما، أو تمتد سلطته إلى التأكد من مدى مطا
 الدفع بعدم الدستورية، ويتحول قرار الرفض إلى إحالة للدفع بعدم الدستورية على التشريعي المطعون فيه مع الدستور، وهنا يفصل المجلس الدستوري في

القانون الدستوري  المجلس الدستوري.انظر: بومدين محمد، طبيعة العلاقة بين الهيئات القضائية والمجلس الدستوري الجزائري في الدفع بعدم الدستورية، مجلة
 .91، ص4141، لسنة 19العر ، ألمانيا، العدد والعلوم الإدارية، المركز الديمقراطي 

لية الحقوق جامعة نبالي فطة، الدور الجديد للمجلس الدستوري:  ديد فعلي أم إستمرارية ؟ ، المجلة الجزائري للعلوم القانونية الاقتصادية والإدارية، ك 202
 .63، ص09/11/4107، 92، حجم 13الجزائر العدد 

: رهان جديد للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مجلة 06-09فع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي رقم انظر أيضا: مزهود حنان، الد
 .997، ص 4141الباح  للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، العدد الأول، لسنة ،
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تأطير إجراءات الفصل في الدفع على مستوى المحكمة الدستورية، وهذا لكونه لم يتطرق للعديد من المسائل، والتي 
 يحها النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية .تكفل بتوض
نقائص متعلقة بشرط وجوبية إعلام سلطات الإخطار عند إحالة الدفع على المحكمة -الفرع الأول
 الدستورية.

بعد إحالة الدفع من طرا المحكمة العليا أو مجلس الدولة على المحكمة الدستورية، فصنه زب على هذه الأخيرة     
علِم فورا بعض الهيئات الدستورية، التي لها حق إخطار المحكمة الدستورية: رئيس الجمهورية، والوزير الأول أو أن تُ 

، غير أن هذا الشرط 01-44من القانون العضوي رقم  39رئيس الحكومة، ورئيسي غرفتي البرلمان طبقا للمادة 
ا العديد من النقاط المتعلقة  ذا الشرط، من يكتنفه الغموض، لأن المشرع لم يتمكن من ضبطه، لذلك تم توضي

 طرا النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.
 غموض يكتنف شرط وجوبية إعلام رئيس الجمهورية عند إحالة الدفع على المحكمة الدستورية. -2

أو مجلس الدولة، فصنه يتم بعدما تم إرسال قرار إحالة الدفع على المحكمة الدستورية من طرا المحكمة العليا     
تسجيله بسجل خاص بالدفع بعدم الدستورية لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية، كما يرفق قرار الإحالة بعرائض 

من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  09ومذكرات الأطراا، وعند الاقتضاء بالوتائق المدعمة طبقا للمادة 
كمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم المح ، ثم تعلم4143الدستورية لعام 

الدستورية، كما أن المحكمة الدستورية كذلك تعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول 
النظام من  41، والأطراا طبقا للمادة 01-44من القانون العضوي رقم  39أو رئيس الحكومة طبقا للمادة 

، والغرض من إعلامهم، هو تمكينهم من توجيه ملاحظاتهم 4143المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لعام 
 للمحكمة حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه.

لكن ما يلاح  على المشرع، أنه وإن مكن رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول أو رئيس الحكومة من إبداء     
اتهم حول الدفع، لكن لم ينص على حق رئيس الجمهورية في إبداء ملاحظاته ، إذ أقر المشرع وأدرج في ملاحظ

ما يلي :" تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية  01الفقرة الأولى من المادة 
انية رئيس الجمهورية إبداء ملاحظاته حول الدفع، في فور توصلها به"، دون إقرار نص الفقرة من المادة على إمك
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حين أقر في الفقرة الثانية من نفس المادة على إعلام رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول، مع إمكانية تقدد 
 ملاحظاتهم.

انين كما أكد على أن المؤسس الدستوري قد خول رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، حق إصدار القو      
بعد مصادقة البرلمان عليها، وإمكانية طلب إجراء مداولة تانية في قانون تم التصويت عليه، ومن باب أولى، يمكن 
له إبداء ملاحظاته حول الدفع بعدم الدستورية، الذي يتم الاعتراض بموجبه على حكم تشريعي، يدعي متقاض أنه 

 .203ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور
منه، نجد أن إشعار  41ذه النقائص عالجها النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، إذ نصت المادة ه    

رئيس الجمهورية، ورئيسي غرفتي البرلمان، والوزير الأول يكون بصفة فورية، كما أكد كذلك على ضرورة تقدد 
زعل الإشعار الفوري مقتصرا فقط على رئيس ملاحظاتهم المكتوبة، وهنا نلاح  أن النظام الداخلي للمجلس، لم 

 الجمهورية، كما أنه مكّن هذا الأخير من تقدد ملاحظاته المكتوبة حول الدفع بعدم الدستورية.
 إقصاء نواب وأعضاء البرلمان من حق إعلامهم وتقديم ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية. -0

السالف الذكر و النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية  01-44يلاح  جليا أن القانون العضوي رقم     
، قد حصرا الجهات التي يتم إعلامها من أجل تقدد ملاحظاتها حول الدفع، إذ نجد فقط رئيس 4143لعام 

الجمهورية، ورئيسي غرفتي البرلمان، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، وهذه السلطات كما رأينا سابقا في إطار 
 لرقابة على دستورية القوانين، أنها من حقها إخطار المحكمة الدستورية ، سواء إخطار وجو  أو اختياري.ا

 4141لكن نلاح  أن المشرع يتناقض مع موقف المؤسس الدستوري في اطار التعديل الدستوري لعام     
( عضوا من 49خمسة وعشرين  )( نائبا و 21، لأن هذا الأخير قد أعطى لأربعين ) 4فقرة  013بموجب المادة 

، إذ مكّن 4141البرلمان إمكانية إخطاره، وهو نفس الأمر الذي تم تكريسه في إطار التعديل الدستوري لسنة 
، لذلك زب 013من المادة  4عضوا من مجلس الأمة من إخطار المحكمة الدستورية وفق الفقرة  49نائبا و  21

، أن يُمكّن نواب وأعضاء البرلمان من حق تقدد ملاحظاتهم حول الدفع على المشرع وتماشيا مع النص الدستوري
 بعدم الدستورية، المعروض على المحكمة الدستورية.

                                                           
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  دد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم ، 4109أوت  14مؤرخ في  09/ر.ق.ع/م.د/13رأي رقم  203

 .  19-17، ص4109سبتمبر  19، الصادرة في 92الدستورية ، للدستور، الجريدة الرسمية، العدد 
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عدم تحديد أجل تلتزم به السلطات التي تم إعلامها من أجل تقديم ملاحظاتها حول الدفع بعدم  -4
 الدستورية.

المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة  01-44 من القانون العضوي رقم 39يلاح  على المادة     
أمام المحكمة الدستورية، أنها وإن أعطت للسلطات إمكانية تقدد ملاحظات مكتوبة حول الدفع، لكن لم تحدد 
 إطلاقا أجلا تلتزم به هذه الجهات في تقدد ملاحظاتها، كما أنها لم تشر إلى الجهة التي تستلم هذه الملاحظات
المكتوبة، غير أن هذه النقائص تمت معالجتها عند صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية في سنة 

4143. 
من أجل ضبط  آجال تقدد الملاحظات  41إذ خصص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المادة     

ن الإشعار الذي يرسل إلى السلطات السالفة من طرا السلطات، وفي هذا الإطار أكدت هذه المادة، على أ
يوما من تاريخ اشعارها، مرفقة  41الذكر، يتضمن الأجل المحدد من أجل تقدد الملاحظات المكتوبة خلال 

بالوتائق المدعمة، ويتم إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية، وتبل  الملاحظات للسلطات والى الأطراا 
أيام من تاريخ تبليغها ، كما يتم تبلي  الإشعارات والملاحظات والوتائق بكل وسائل  01اجل  للرد عليها كتابيا في

 الاتصال.
، قد 4143من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لسنة  41من المادة  3كما نجد أن الفقرة      

تم إعلامها، إذ أقرت كقاعدة عامة عالجت إشكال فوات الآجال دون تقدد الملاحظات من طرا السلطات التي 
باستبعاد الملاحظات والوتائق المرفقة، والتي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها، غير انه استثناء يمكن لرئيس 
المحكمة الدستورية تمديد الآجال، وهذا بناء على طلب السلطات المعنية أو الأطراا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

 كرها.السالف ذ 
ويعد التبلي  عن طريق البريد الإلكتروني تبليغا صحيحا، أسلوب وإجراء جديد منصوص عليه في الفقرة ما قبل 

 أخيرة من نفس المادة.
  

ضعف التأطير القانوني لإجراءات الفصل في صحة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة  -الفرع الثاني
 الدستورية.
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من بين الإجراءات السابقة على صدور قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية، هو قيام رئيس     
المحكمة الدستورية بتعيين مقررا أو أكثر من بين أعضائه، للتكفل بدراسة ملف الإحالة وتحضير تقرير مشروع القرار 

الدستورية ، ويقوم المقرر بجمع المعلومات والوتائق المتعلقة  من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 22طبقا للمادة 
 29بملف الإحالة، ويمكنه الاستعانة لي خبير في الموضوع، وهذا بعد موافقة رئيس المحكمة الدستورية وفق المادة 

لى رئيس المحكمة من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، وبعد الانتهاء من الدراسة، يسلم العضو المقرر إ
الدستورية ولأعضائها نسخة من ملف الإحالة، مرفقة بتقرير مشروع القرار، ثم يأمر رئيس المحكمة بجدولة الدفع، 

من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية من أجل التداول وإصدار  47و دد تاريخ الجلسة طبقا للمادة 
 القرار.
المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة  01-44نون العضوي رقم رقم غير أن المشرع وعبر القا    

أمام المحكمة الدستورية، لم يتمكن من ضبط وتأطير عملية إصدار القرار من طرا المحكمة الدستورية حول الدفع 
المجلس الدستوري،  بعدم الدستورية، لذلك زب الرجوع إلى النص الدستوري، وكذلك للنظام المحدد لقواعد عمل

 من أجل توضيا كيفية الفصل وإصدار القرار حول الدفع بعدم الدستورية.
 اتجاه المشرع نحو تصحيح الاختلالات المتعلقة بآجال الفصل في الدفع بعدم الدستورية. -2

السالف الذكر، جاءت تحت عنوان الأحكام المطبقة أمام  01-44يلاح  أن مواد القانون العضوي رقم     
المحكمة الدستورية، لم تتناول إطلاقا الآجال التي تتقيد  ا المحكمة من أجل الفصل في الدفع، كما أنه عندما نرجع 

أن تاريخ تسجيل قرار الإحالة، هو بداية سريان  للنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، فقد أكد على
من النظام المحدد لقواعد عمل  09الآجال المنصوص عليها دستوريا للفصل في الدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 

 المحكمة الدستورية. 
عندما تُخطر  في فقرتها الثانية، والتي أكدت على أنه 019وهنا زب الرجوع إلى النص الدستوري وفي مادته     

المحكمة الدستورية بالدفع، فصن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطارها، غير أنه يمكن تمديد 
هذا الأجل لمرة واحدة فقط أقصاها أربعة أشهر، وهذا بقرار مسبب من المحكمة الدستورية، ويتم تبليغه إلى الجهة 

 القضائية صاحبة الإخطار.
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منه والتي  23ا تداركه المشرع عبر النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، من خلال المادة وهذا م    
أكدت على أن تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال وبالكيفيات المنصوص  عليها في 

 من الدستور. 019الفقرة الثانية من المادة 
 تعليل قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالدفع وعدم تحديد آجال تبليغها. إغفال المشرع لإلزامية -0

إذا كان المشرع قد اشترط تعليل وتسبيب قرار إرسال الدفع من طرا قضاة الموضوع على المحكمة العليا أو     
إلى ضرورة  تسبيب  من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، بالإضافة 41مجلس الدولة طبقا للمادة 

من القانون العضوي رقم  33قرار الإحالة على المحكمة الدستورية من طرا الجهات القضائية العليا طبقا للمادة 
كمة الدستورية، عند الفصل في الدفع ، غير أن المشرع لم ينص إطلاقا على ضرورة تسبيب قرارات المح44-01

منه ، غير  23خصوصا المادة  01-44صوص القانون العضوي رقم بعدم الدستورية وهذا ما يستنتج من قراءة ن
أن هذه النقائص قد تداركها النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، من خلال تأكيده على ضرورة تعليل 

 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.  39قرارات المحكمة الدستورية طبقا للمادة 
المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة  01-44بين نقائص القانون العضوي رقم  كما أنه من     

أمام المحكمة الدستورية، هو فيما يتعلق بآجال تبلي  القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، فصذا كان المشرع قد 
( أيام 01يامهما بتصفية الدفع خلال عشر )حدد أجل لتبلي  الأطراا بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند ق

من القانون ، لكن عند صدور قرار المحكمة الدستورية فالمشرع لم  دد أي أجل  43من صدوره طبقا للمادة 
لتبلي  القرار، وإنما اكتفى بالنص على ضرورة تبلي  قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة 

الشعبي الوطني والى الوزير الأول أو رئيس الحكومة والى المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للمادة ورئيس المجلس 
فقرة أولى وتانية من القانون، غير أنه عندما نرجع للنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، فقد نص  23

الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس  صراحة على آجال تبلي  القرار، عندما أكد على تبلي  القرار إلى
من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  21الدولة في أجل أقصاه ثمانية أيام طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

   الدستورية.
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عدم تبيان المشرع لآثار قرار المحكمة الدستورية المتضمن عدم دستورية الحكم التشريعي على الحقوق  -4
 تسبة للأفراد.المك
يلاح  على المشرع أنه قد أغفل النص بالتدقيق على الآتار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية     

 النص التشريعي أو التنظيمي،
من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوريةعلى أنه في حالة التصريا بعدم دستورية  37حي  نصت المادة 

عي أو تنظيمي ، تحدد المحكمة الدستورية تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي لأثره طبقا حكم تشري
( من الدستور ، هذه الأخيرة التي تنص على أنه "إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا 2)الفقرة  019للمادة 

ره إبتداءا من اليوم الذي  دده قرار أعلاه، يفقد أث 019تشريعيا أو تنظيميا فير دستوريا على أساس المادة 
من نفس المادة التي تنص على أنه "تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة  9المحكمة الدستورية"، والفقرة 

 لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية". 
ومن خلال هذه المواد، يتضا أن النص التشريعي الذي فصلت فيه المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، على       

أساس الدفع بعدم الدستورية، يفقد أثره من اليوم الذي  دده قرار المحكمة الدستورية، فهنا المؤسس الدستوري لم 
لمحكمة الدستورية، ولا من يوم صدور ذلك النص ينص صراحة على أن النص يفقد أثره من يوم صدور قرار ا

القانوني، وإنما فقدان النص لأثره مرتبط بالتاريخ الذي  دده قرار المحكمة الدستورية، وهنا تتضا السلطة التقديرية 
للمحكمة الدستورية من أجل تحديد وقت سريان فقدان النص القانوني لآتاره، وهذا كله من أجل الحفاظ على 

 .204المكتسبة للأفراد، في ظل النص القانوني الذي فُصل فيه بعدم الدستوريةالحقوق 
غير أنه عندما نرجع لبعض التشريعات المقارنة، من بينها التشريع التونسي، فقد كرس ضمان استقرار المراكز     

ستورية، إذ نص صراحة القانونية للأفراد، واحترام حقوقهم المكتسبة في ظل النص القانوني الذي فصل فيه بعدم الد
على النص القانوني الذي تم الفصل بعدم دستوريته، ليس له أثر رجعي على الحقوق المكتسبة للأفراد، أو مع 

                                                           
من دستور  010/4ادر في إطار المادة رمضاني فاطمة، إشكالية الاختيار بين الأثر المباشر والرجعي لقرارات المجلس الدستوري الجزائري الص 204

 .01، ص4109، لسنة 04، مجلة آفاق العلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد 4106
، 4106من الدستور الجزائري لسنة  4/ 010أنظر أيضا: رمضاني فاطمة، الدور الجديد للمجلس الدستوري في تحقيق الأمن القانوني استنادا للمادة

 .46، ص4109ة العامة، المركز الجامعي البيض، العدد الأول، دراسات في الوظيف
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في فقرته الأولى من القانون الأساسي المتعلق  61القضايا التي سبق الفصل فيها بصفة نهائية، إذ نص الفصل 
دستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إتارته من : " تتعهد المحكمة ال205بالمحكمة الدستورية

مطاعن، فصذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به  اه 
 .الكافة، دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة"

وبالتالي إذا كان الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة لتدعيم الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات     
المكرسة دستوريا، غير أن التشريعات الصادرة والمؤطرة لهذه الوسيلة، لم تكن في مستوى اهتمام المؤسس الدستوري 

المحدد لشروط وإجراءات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،  01-44م  ذه الآلية، إذ نجد أن القانون العضوي رق
تتخلله العديد من النقائص والتي كشفت عنها مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني عند مناقشة هذا النص، 

 وكذلك التحفظات الكثيرة على هذا النص من طرا المحكمة الدستورية عند تفحصه.
-09ا القانون، تصحيا الاختلالات السالفة الذكر في القانون العضوي رقم حتى وإن حاول المشرع عبر هذ    
، غير أن هنالك بعض النقائص التي لم تتم معالجتها 01-44من القانون العضوي  22الملغى بموجب المادة  06

 بعد، خاصة ما تعلق  جراءات الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرا المحكمة الدستورية.

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 19، يتعلق بالمحكمة الدستورية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 4109ديسمبر  3، المؤرخ في 4109لسنة  91قانون أساسي عدد  205
 .3392، ص 4109ديسمبر  19المؤرخ في 
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إختصاص المحاكم الدستورية المقارنة بإختصاص الرقابة على دستورية القوانين كآلية 
 قارة إفريقيا(.-لحماية الحقوق والحريات) قارة أمريكا

 

 ط.د/ حساين حفيظة.
 -أدرار-جامعة العقيد أحمد درايعية

 
 الملخص:

لاستعراض  الجانب التاريخي للرقابة على خصصنا المقدمة  تضمنت المداخلة مقدمة و محورين مرتبطين بالموضوع
دستورية القوانين وأثرنا أيضا مسألة تأثير ألية الدفع ومدى إرتباطها بحقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا وأبرزنا 

 منخلال هذا الطرح مدى أهمية الدفع بعدم الدستورية.
ستورية بالرقابة عن طريق آلية الدفع بعدم خصصنا في هذا الشأن المحور الأول لدراسة إختصاص المحاكم الد

 -البرازيل -كولومبيا  -أستراليا -الدستورية في بعض دول القارة الأمريكية وتحديدا "الولايات المتحدة الامريكية
 فنزويلا". -الأرجنتين-المكسيك

بعدم الدستورية في بعض دول أما المحور الثاني أفردناه لإختصاص المحاكم الدستورية بالرقابة عن طريق آلية الدفع 
 الكويت". -سوريا -العراق -مصر -المغرب -تونس -القارة الإفريقية وتحديدا" الجزائر

 المقدمة:
يعد الدفع بعدم الدستورية من أنجع الآليات التي عرفها نظام القضاء الدستوري في العالم في كفالة وحماية حقوق 

رسا لمبدأ المشروعية الذي لا بد ودون أد  شك أن تقوم عليه الدولة وحريات الأفراد  عاكسا لدولة القانون ومك
الديمقراطية فهناك من الدول التي عرفت هذه الآلية مند سنوات كالولايات المتحدة الأمريكية بناء على واقعة 

ية القوانين ماربوري ضد ما ديسون التي جسدت القفزة النوعية نحو الدتأسيس لقضاء دستوري يتولى النظر في دستور 
والأنظمة وعرفت من خلالها آلية الدفع بعدم الدستورية وهناك من الدول التي إتخدت هذه الآلية حديثا الدولة 

إلا أن  4106والدولة الجزائرية تباعا بمناسبة التعديل الدستوري  4119الفرنسية بمناسبة تعديلها الدستوي لسنة 
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ورية يكمن في بعض الدول التي تعتمد الرقابة القضائية عن طريق محاكم الإختلاا في هذه المنظومة القضائية الدست
والجزائر  4100وتونس سنة  0171دستورية كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية المصرية العريقة مند سنة 

عن طريق وهناك من الدول من بقت متمسكة ووفية للرقابة السياسية الممارسة  4141بمناسبة التعديل الدستوري 
المجلس الدستوري إلى حد الآن كما هو الحال بالنسبة لفرنسا وفي ظل هذه التوجهات والرياح التي تعصف 

 بالقضاء الدستوري فصننا نطرح الإشكال التالي:
من الرقابة السياسية الممارسة عن طريق المجلس الدستوري  هبإعتبار أن المؤسس الدستوري الجزائري غير توجه

القضائية  الممارسة عن طريق المحكمة الدستورية هل يمكن القول أن المستجدات التي مست آلية  إلى الرقابة
الدفع بعد الدستورية كآلية قضائية أفردت للأفراد لإقتضاء حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا فعلا تصب 

 في توجه القضاء الدستوري في العالم وصوب رياح المحاكم الدستورية المقارنة؟
 وللإجابة عن هذه الإشكالية إرتكزنا على ثلاث محاور أساسية:

 المحور الأول:إختصاص المحاكم الدستورية بآلية الرقابة على دستورية القوانين في بعض دول قارة أمريكا.
 المحور الثاني:إختصاص المحاكم الدستورية بآلية الرقابة على دستورية القوانين في بعض دول قارة إفريقيا.

 ور الأول: إختصاص المحاكم الدستورية بآلية الرقابة على دستورية القوانين في بع  دول قارة أمريكاالمح
نفتتا دراستنا فيما يتعلق  ختصاص المحاكم الدستورية بآلية الرقابة على دستورية القوانين في دول قارة أمريكا 

ة القوانين كونها أول من أسس لهذه الرقابة بناء على بالولايات المتحدة الأمريكية أعرق نمودج للرقابة على دستوري
أنه لم يورد  2660المعدل سنة  2996الدستور الأمريكي لسنة قضية "ماربوري ضد ماديسون"  وما يلاح  في

في نصوصه الدستورية لف  المحكمة الدستورية وإنما أسند الصلاحيات الموكلة لهذه الأخيرة ل المحكمة العليا وبالرغم 
دم النص عليها صراحة في صلب الدستور الأمريكيَ إلا أن ذلك يستشف من خلال العبارات والألفاظ من ع

الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتي جاء فيه" تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة  بمحكمة عليا 
ين لآخر" فتفيد هذه العبارة أن المحكمة العليا واحدة وبمحاكم أد  درجة حسبما يرتئي الكونغرس و دده من ح

 على المحاكم درجة.
كما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة "للمحكمة العليا صلاحية النظر في ايع القضايا التي تتناول السفراء 

القضايا الأخرى  والوزراء المفوضين الآخرين أو القناصل وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفا وفي ايع
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المذكورة آنفا ومن بين هذه القضايا أن تنظر في ايع قضايا القانون والإنصاا الناشئة في ظل أحكام هذا 
الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات والنزاعات الناشئة بين عدة أطراا سواء بين الولايات والولاية 

 الواحدة بحد داتها.
وبالرغم من عدم النص الصريا على إسناد الرقابة على دستورية القوانين للولايات  من خلال هدا الطرح نجد

المتحدة الأمريكية إلا أن يمكن القول بناء على التحليل فصن هذه الآلية القانونية تدخل في إطار قضايا القانون 
أمام المحكمة العليا كونها المحكمة  والإنصاا وندلل في هذا الشأن أن القضايا المتعلقة بالدفوع بعدم الدستورية تقدم

 المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين.
يتضمنا لم 0222المعدل 2929دستور كندا لسنة و 2691المعدل  2622دستور أستراليا لسنة  أما بخصوص

إحترام أساسا النص على آلية الدفع بعدم الدستورية أو عن وجود لمحكمة دستورية مستقلة مكلفة بالسهر على 
 . الدستور

نظم القضاء الدستوري الكولمبي ضمن الفصل  0221المعدل سنة  2662دستور كولومبيا لسنة نجد كذلك
والذي أوكل لها مهمة حماية وسلامة الدستور بالمعنى الصارم  429إلى غاية المادة  431الرابع بموجب نص المادة 

لفقرة الأولى منها أن يقدم العرائض المتعلقة بالطعن في والتي أتاحت للمواطن الكولومبي بموجب ا 420للمادة 
دستورية إجراءات التعديل الدستوري بغض النظر عن الجهة القائمة على إصدار هذا الإجراء وتبعا للأخطاء 
الإجرائية في صياغتها كما ورد في الفقرة الرابعة من نفس المادة الدستورية أن تقدم أحكامها فيما يتعلق بالعرائض 
المقدمة من المواطنين المتضمنة الطعن في دستورية القوانين بناء على مضمونها أو بناء على الأخطاء الإجرائية في 
صياغتها ناهيك عن الفقرة الخامسة وفي نفس إطار المادة الدستورية أن تنظر في العرائض المتعلقة بالطعن في 

ل نجد أن المؤسس الدستوري الكولومبي مكن الفرد من دستورية المراسيم الصادرة عن الحكومة ومن هذا التحلي
تحريك آلية الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية الكولومبية بناء على الطعون في دستورية إجراءات تعديل 

على نفس الدستور أو الطعون في دستورية القوانين أو الطعون المتعلقة بالطعن في دستورية المراسيم الحكومية الحائزة 
 القوة القانونية للقوانين.

يعتمد نهج الولايات المتحدة الأمريكية المؤسس الدستوري  0229المعدل سنة  2699دستور البرازيل لسنة و 
يمكن للمحاكم إعلان عدم دستورية قوانين أو  17البرازيلي غيب تماما فكرة المحكمة الدستورية و نص في المادة 
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غلبية المطلقة لأصوات أعضائها وأعضاء الهيئة الخاصة فيها والمعني  ذه المادة أنظمة عامة فقط من خلال الأ
على رأسها المحكمة الإتحادية العليا التي نظمها المؤسس الدستوري البرازيلي  14المحاكم المحددة في نص المادة 

دستورية القوانين العادية في وأسند إليها صراحة لن تتحمل حماية الدستور ولها أن تعلن عدم  014بموجب المادة 
الإتحاد أو الولايات و العكس من ذلك  علان دستورية القوانين الإتحادية والقوانين العادية، إلا أنه لم يتم تضمين 

على إمكانية إتخاد إجراء مباشر  013أي مادة دستورية تشير لإمتاع الفرد بآلية الدفع بعد الدستورية بينما المادة 
ية وإجراء إعلان الدستورية من قبل الجهات المحددة في نص المادة الدستورية على رأسهم رئيس بعدم الدستور 

 الجمهورية.
أي ذكر للمحكمة الدستورية أو لآلية الدفع بعدم  2663المعدل سنة  2914دستورالأرجنتين لسنة  لم يرد في

ب المستقلة وظيفيا عن كافة سلطات الدستورية وإنما عرا الفصل السابع من هذا الدستور هيئة محامي الشع
الدولة فلا تخضع لأي أمر من هذه الجهات وتسهر على توفير الدفاع وحماية حقوق الإنسان وكافة الحقوق 
والضمانات والمصالح التي يكفلها الدستور ضد ما تباشره الإدارة أو السلطة العامة من تصرفات من شأنها المساس 

 . قوق وحرياتبما كفله الدستور للفرد من ح
الذي أشار لآلية الدفع بعدم الدستورية من خلال الفقرة  0229المعدل سنة  2629بدولة المكسيكلسنة  مرورا

في إطار إحتمالية عدم التوافق بين مبدأ ما ذي  "إجراءات عدم الدستورية"وسماها ب 019الثانية من نص المادة 
كمة العدل الدولية" التي تلعب دور المحكمة الدستورية في طبيعة عامة والدستور وهو ما يدخل في إختصاص "مح

المكسيك، كما أضافت هذه الفقرة حددت وحصرت الجهات التي لها من الصلاحية لتقدد هذه الإجراءات الغير 
يوما التي تلي نشر هذا القانون ولم يذكر من بينها المواطن ومنحت لكل من)أعضاء مجلس  31دستورية خلال 

بالمائة وكذلك النائب العام للجمهورية وأعضاء  33ضاء مجلس الشيوخ وفق تصويت نصاب محدد النواب وأع
بالمائة على غرار الأحزاب السياسية والهيئة الوطنية لحقوق  33الهيئات التشريعية وأعضاء مجلس النواب بما يعادل 

 الإنسان(.
الذي لم يذكر المحكمة الدستورية ولا آلية الدفع بعدم  0226المعدل  2666دستور فنزويلا لسنة  وكذلك

مهمة رعاية الحقوق  491الدستورية ولم يمنحها صراحة للمواطن لكنه خول لمكتب محامي الشعب بموجب المادة 
والضمانات المحددة بموجب الدستور والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عنها والإشراا عليها ناهيك عن 
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لمهام  490ع عن المصالح المشروعة الجماعية أو العامة للمواطنين وهذا كصختصاص عام كما فصلت المادة الدفا 
محامي الشعب من تحقيق الإحترام الفعلي وضمان حقوق الإنسان المعترا  ا في الدستور وغيرها من المواثيق 

فقرة لعل ما يهمنا في دراستنا الفقرة  04جة الدولية والدتأكد من حسن سير الخدمات العامة وغيرها من المهام بنتي
وورد في هذا الشأن أن يكون لمحامي الشعب أن يتخد  490الثالثة من مجموع هذه الفقرات التي تضمنتها المادة 

وإزاد حلول دستورية عادلة وإصدار أوامر خاصة بدعاوى النظر في شرعية حبس  إجراءات ضد عدم الدستورية
 قديمه للمحاكمة.المتهم أو مذكرات لت

 المحور الثاني: إختصاص المحاكم الدستورية بآلية الرقابة على دستورية القوانين في بع  دول قارة إفريقيا
الحدي  عن الرقابة على دستورية القوانين في قارة إفريقيا يقتضي منا أن ندرس هذه الآلية في الجزائرأولا فكرسها  

وجاء فيها "يمكن  019في نص المادة 0202التعديل الدستوري الجزائري لسنة  المؤسس الدستوري الجزائري في
إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي 

مآل النزاع ينتهك  أحد أطراا في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه
حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور" فما يلاح  أن المؤسس الدستوري الجزائري جاء صر ا بخصوص آلية الدفع  
كما نظمها وأطرها بموجب قانون عضوي تضمن كافة الكيفيات والإجراءات التي تقتضيها آلية الدفع بعدم 

ير أن آلية الدفع بعدم الدستورية لم تكن متاحة للأفراد إلا ونش 01-44الدستورية المتمثل في القانون العضوي 
 9وبفارق  4141سنوات عن التعديل الدستوري الحالي لسنة  2بفارق  4106بموجب التعديل الدستوري لسنة 

وهذا إن ذل على شيئ  4119سنوات عن المؤسس الدستوري الفرنسي الذي أخد بمسألة الأولوية الدستورية سنة 
لى إنتهاج المؤسس الدستوري الجزائري نهج المؤسس الفرنسي وهي نقطة إزابية بالرغم من أنها تشير فصنه يدل ع

 للتبعية فعززت وكفلت حماية حقوق وحريات الأفراد.
من القسم الثاني   009الذي أسس للمحكمة الدستورية بموجب الفصل 0223لدستور التونسي لسنة با مرورا

قلة المكلفة بالسهر على إحترام الدستور ومراقبة دستورية مشاريع الدساتير والقوانين كونها الهيئة القضائية المست
وكذلك المعاهدات والأنظمة الداخلية وأسس المؤسس الدستوري التونسي لآلية الدفع بعدم الدستورية من خلال 

ء فيها تختص المحكمة فهي دليل على إمتاع المواطن التونسي بآلية الدفع وجا 041الفقرة الرابعة من الفصل 
الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية " القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من 
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أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون" والخصوم هنا أطراا النزاع أمام الجهات القضائية 
 لدفع بعدم الدستورية بناء على طلب المتقاضي.المختصة التي تباشر إحالة ا

إلى غاية  041المحدث للمحكمة الدستورية بموجب الباب الثامن من الفصل 0222للدستور المغربي لسنة رجوعا
حي  تختص  033وأسس لآلية الدفع بعدم الدستورية وكفلها للمواطن المغر  من خلال الفصل 026الفصل 

 كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد المحكمة الدستورية بالنظر في
 الأطراا لن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

إلى تولي المحكمة الدستورية العليا دون  014أشارت المادة 0226المعدل  0223الدستور المصري لسنة  أتار
 0171لسنة  29يرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائا وتفسير النصوص التشريعية ونظم القانون غ

الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائا إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام  41بموجب نص المادة 
دستورية نص في قانون أو لائحة مع ضرورة توفر  إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي بعدم

شروط الدفع من الجدية وأن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة وفي الميعاد القانوني السليم المقدر بثلاثة 
 .أشهر
  التأسيس للمحكمة الإتحادية العليا 14فورد في الفرع الثاني بموجب المادة  0221الدستور العراقي لسنة  أما

كونها هيئة مستقلة ماليا وإداريا تختص بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور وغيرها من 
 إلا أنه لم يرد ذكر صريا في الدستور العراقي على آلية الدفع بعدم الدستورية.  13الإختصاصات التي أقرتها المادة 

 021العليا في الباب الرابع ونظمها بموجب المواد  نص على المحكمة الدستورية 0220دستور سوريا لسنة  أما
فكا لها أن تتولى  027وكان صر ا فيما يتعلق بمسألة الدفع بعدم الدستورية من خلال المادة  021إلى غاية المادة 

رية الرقابة على دستورية القوانين أولا من خلال النظر بعدم دستورية قانون والب  فيه وتانيا في الدفع بعدم دستو 
قانون والب  فيه إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة 

 المطعون بقرارها وتوفرت في ذلك شروط الدفع بعدم الدستورية من الجدية واللزوم.
ورية ضمن لم ينص على آلية الدفع بعدم الدست 2660المعاد تفعيله سنة  2620دستور الكويت لسنة  أما

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة   073دستوره إلا أنه ذكر بموجب المادة 
بدستورية القوانين  واللوائا ويبين صلا حياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي 
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القوانين واللوائا والتفسير المنطقي لعبارة ذوي الشأن هم الأفراد  الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية
 أصحاب الحق في إقتضاء حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا.

 الخاتمة
من خلال هذه الدراسة البحثية يمكن لنا الإجابة عن إشكاليتنا حي  أن التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

ائرية وفي صالح المنظومة الدستورية الجزائرية لأنه  اول مواكبة مختلف كان فعلا في صالح الدولة الجز   4141
التطورات التي يشهدها القضاء الدستوري في العالم حاليا والتي تسعى لتحقيق ضمانة أوسع وأشمل لحقوق وحريات 

 الأفراد وعليه توصلنا إلى مجموعة من النتائج:
 .4119ية الدستورية من خلال التعديل الدستوري لسنة تبنى المؤسس الدستوري الفرنسي مسألة الأولو  -
 .4106تبنى المؤسس الدستوري الجزائري آلية الدفع بعدم الدستورية من خلال التعديل الدستوري لسنة  -
 كفل كل من المؤسس الدستوري التونسي والمغر  آلية الرقابة على دستورية القوانين.  -
الدفع بعدم الدستورية ضمن دساتيرها وعهدت صلاحية السهر على كفالة من الدول التي لم تؤسس لآلية  -

 حقوق وحريات الأفراد لهيئة محامي الشعب كدولة الأرجنتين وفنزويلا.
 هناك من الدول التي لم تنص أساسا على آلية الدفع بعدم الدستورية ضمن دستورها كدولة أستراليا وكندا. -

 قائمة المصادر:
 224-41بموجب الأمر الرسسي رقم  4141ديسمبر  31الصادر بتاريخ  4141ري لسنة التعديل الدستو  -

 .4141ديسمبر  31بتاريخ 
 .0114المعدل  0791دستور أمريكا  -
 .0199المعدل  0110دستور أستراليا  -
 .4100المعدل  0967دستور كندا  -
 .4109المعدل  0110دستور كولومبيا  -
 .4107دل المع 0199دستور البرازيل  -
 .0112المعدل  0993دستور الأرجنتين  -
 .4117المعدل  0107دستور المكسيك  -
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 .4111المعدل  0111دستور فنزويلا  -
 .4102دستور تونس  -
 .4100دستور المغرب  -
 .4101المعدل  4102دستور مصر  -
 .4119دستور العراق  -
 .4104دستور سوريا  -
 .0114تفعيله المعاد  0164دستور الكويت  -
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 قراءة في شروط الدفع بعدم الدستورية

 
 د/ قعموسي هواري

 استاذ محاضر أ المؤسسة: جامعة تيارت
 

 الملخص 
نص عليه  للأفراد للدفاع عن حرياتهم وحقوقهم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية  مكسب     

للمتقاضي إتارة هذا الدفع والطعن في النصوص القانونية سواء  ، إذ أصبا  224 -41الدستور الجزائري رقم 
 .في الدعوى أمام الجهة القضائية الناظرة كانت تنطيمية أو تشريعية  المخالفة للدستور

 الكلمات المفتاحية :قاضي دستوري،دعوى، محكمة دستورية، طعن .
Abstract 
Adoption of an unconstitutional plea is a gain for individuals provided 

in the 2020 Constitution.This is to defend their freedoms and 

rights.The litigant has the right to challenge legal texts, whether 

stereotypical or legislative.The violation of the Constitution which 

will be influenced by his rule. 

 Keywords: Constitutional Judge,Constitutional Court 
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 مقدمة : 
يكتسي الدستور قدسية شكلية وموضوعية أضفت عليه طابع السمو عبر ضمانات قانونية نصعليها الدستور نفسه 

ع به القضاء من لتحقيق الدولة القانونية، وذلك بادراج ما يسمى بالرقابة القضائية علىدستورية القوانين نظرا لما يتمت
المؤرخ  10-06الدفع بعدم دستورية القوانين جاء به التعديل الدستوري  رقم  ،206خبرة قانونية وحياد واستقلالية

يقوم  خطاره كل من الوزير الأول الملغى، ويكون أمام  المجلس الدستوري و الذي  4106207/ 6/3في 
وذلك   بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقيموحرياتهم الأساسيةوالبرلمانين، بالإضافة إلى الأفراد من خلال الدفع 

 . من أجل  ضمان الرقابة البعدية على دستورية القوانين
التي حلت محل المجلس الدستوري إذ  208على المحكمة الدستورية 4141كما نص  المشرع  الدستوري في تعديل 

تنطيمية أو تشريعية  المخالفة للدستور والتي سوا  أصبا  للمتقاضي الطعن في النصوص القانونية سواء كانت
 يتأثر  ا حكمه. 

لعل أهم ما دفعنا لاختيار البح  في هذا  الموضوع هو حداثة الدفع بعدم الدستورية، في مجال الرقابة 
 الدستورية،من خلال إشراك الأفراد في تحريك الرقابة البعدية.

ورية من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمحكمة يمكن تلخيص أهداا البح  الدفع بعدم الدست
، والدور المنوط للجهات القضائية في 4144209/ 49/7المؤرخ في  01-44الدستورية و القانون العضوي رقم

 تكريس ذلك و تفعيل الرقابة الدستورية على القوانين .

                                                           
،  4، العدد01في التشريع الجزائري: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، المجلدعوى الدستورية نوال لصلج ، خصوصية الد -206

 .169، ص4101
 .7/3/4106، صادرة في  02، ج ر عدد  6/3/4106المؤرخ في  10-06الصادر بموجب القانون  رقم  4106لسنة  التعديل الدستوري  -207
، صادرة في  91، ج ر  31/04/4141الصادر 224 -41لصادر بموجب المرسوم رسسي رقم ا 4141لسنة التعديل الدستوري  -208
31/04/4141. 
، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،  الصادر في الجريدة الرسمية عدد 49/7/4144، المؤرخ في01-44القانون العضوي رقم -209
 .30/7/4144، الصادرة في 90
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ا الفكر القانوني لذلكالغرض و تعددت أوجه ونماذج الإشكاليةالرقابة على دستورية القوانين هي الآلية التي ابتدعه
، فماهي 210هذه الرقابة بين قضائية وسياسية، وأوجدت المؤسساتالدستورية التي أنيط  ا مهمة القيام بذلك

 اجراءات الإحالة بالدفع بعدم دستورية القوانين؟ و ما هي الجهة المخول لها ذلك ؟
سعيا للإحاطة الشاملة  تم تقسيم البح  إلى ماهية  الدعوى من أجل الإلمام لهم جوانب الموضوع و 

 .دور القاضي الدستوري في الإصلاح التشريعي)المبح  الثاني(الدستورية)مبح  أول(، 
 المبحث الأول : ماهية الدعوى الدستورية

الدستورية والأسس والمبادئ ،على دستورية القوانين هي الوسيلة الفعالة لضمان الالتزام بالحدود 211الرقابة      
 . 212التيرسمها الدستور ومن ثم احترام هذا الاخير نصا وروحا
رقابة على دستورية القوانين على نحو مخالف لما  4141كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 

تي كانت مكلفة الملغى، وذلك من عدة نواحي، إذ استبدل الهيئة ال 4106تضمنه التعديل الدستوري لسنة 
بالرقابة وهي المجلس الدستوري بمؤسسة دستورية مستقلة وهي المحكمة الدستورية، تفصل هذه الأخيرة بقرار في 

                                                           
القادر و لخضر تاج ، الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري بين المكاسب والأفاق ، مقارنة بالتجربة الفرنسية ،مجلة أبحاث بوراس عبد  -210

 .26، ص 4109،  6قانونية و سياسية جامعة تيارت ،  العدد
كانت أو تنفيذية، ولو أنه المقصود بنسبة كبيرة من   يقصد بالرقابة حماية الدستور من أي خرق أو  اوز محتمل من قبل سلطات الدولة تشريعية -211

لة السلطة هذه الرقابة هو السلطة التشريعية لأن السلطة التنفيذية يمكن إخضاع القرارات الصادرة عنها لنوع آخر من الرقابة وهو رقابة مجلس الدو 
هذا الشأن، أونيسي ليندة، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية في القضائية الذي له صلاحية إلغائها بموجب دعوى يرفعها ذوي المصلحة والصفة في 

 .499، ص  4102،  0العدد 1مجلة المفكر،المجلد ،الجزائر
، وكذا إزاد ؛ كان لزاما على المؤسس الدستوري التنصيص على مجموعة من القيود والضوابط التي تحد من السلطات الإستثنائية الواسعة لرئيس الجمهورية

 الكفيلدة بضمان احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، وكذا مبدأ الشرعية الدذي يتقلص فدي هدذه الظروا، موساوي فاطمة، الرقابة على السلطاتالرقابة 
قوق،جامعة الجزائر ية الحالاستثنائية لرئيس الجمهورية في الأنظمة القانونية الجزائرية والفرنسية والمصرية،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، كل

 .0،ص4106/4107
 . 49صافي حمزة ، المرجع السابق ، ص -212
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رقابة المطابقة ورقابة الدستورية وآلية الدفع بعدم الدستورية، إذ لا وجود للرأي في الرقابة على دستورية القوانين كما 
 .213كان في السابق

إجراءات نظر دعوى الدفع بعدم  تعريف الدفع بعدم الدستورية )المطلب الأول( المبح  من خلالسأعالج هذا 
 الدستورية )المطلب التاني(.

 المطلب الأول : تعريف الدفع بعدم الدستورية
تعني الرقابة القضائية على دستورية القوانين إسناد مهمة الرقابة إلى هيئة قضائية تنظر في مدى مطابقة       

التشريع للدستور، أي أن يسند إلى جهة قضائية فرض رقابتها على ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين ويشمل 
على دستورية القوانين عندما تكون الرقابة مركزية أي الجهة القضائية التي جعل الدستور من اختصاصها الرقابة 

قضاء دستور متخصص، كما يشمل النظر في دستورية القوانين باقي المحاكم علىاختلاا أنواعا ودرجاتها في حالة 
كم  رقابة تتم بعد دخول القانون حيز النفاذ يدفع  ا أحد الخصوم في قضية منشورة أمام المحا ، 214الرقابة غير المركزية

 .215كوسيلة للدفاع عن نفسه بحجة أن القانون الذي ينوي القاضي تطبيقه في القضية هو غير دستوري 
 امامها  بعدم الدستورية الفرع الأول :الجهات التي يثار الدفع

إتارة الدفع بعدم دستورية القوانين يكون أمام الجهات القضائية الخاضعة لنظام القضاء العادي وأمام الجهات       
القضائية الخاضعة لنظام القضاء الإداري، كما يمكن أن يثار هذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناا أو الطعن 

 06نصت المادة  216ء التحقيق الجزائي فتنظر فيه غرفة الاتهامبالنقض، وإذا تمت إتارة الدفع بعدم الدستورية أثنا
زوز الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية وزوز عند على أنه  01-44من القانون العضوي رقم 

مرحلة الاستئناا في الحكم الصادر من محكمة الجنايات الاستئنافية بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريا 
                                                           

 3، العدد24، مجلة الحقوق و العلوم الانسانية ، المجلد 0202الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  عربي أحسن،-213
 .04، ص 0200،جامعة الجلفة، 

 .49 صافي حمزة ، المرجع السابق ، ص -214
، المجلة الأفريقية للدراسات القانونية  4106الدفع بعدم دستورية القوانين في كفالة الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري باية فتيحة ،  -215

 .46، ص 4101،  4، العدد 3والسياسية، جامعة أحمد دراية ، أدرار، المجلد 
 . ، الملغى06 – 09من القانون العضوي  4المادة  -216
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لاستئناا وتنظر المحكمة في هذا الدفع قبل فتا باب المناقشة، زوز أن يثار الدفع بعدم الدستورية في أية مرحلة با
كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام جهة الاستئناا أو الطعن بالنقض، على أن يقدم الدفع بمذكرة مكتوبة 

 .تحت طائلة عدم قبول الدفع مسببة ومنفصلة عن عرائض ومذكرات الدعوى الأصلية و ذلك
الملغى وكرسها  4106يعتبر الدفع بعدم الدستورية الية جديدة استحدثها المؤسس الدستوري في ظل دستور 

، عندما 217منه و ذلك عن طريق اخطار المحكمة الدستورية  019ضمن نص المادة  4141دستور اول نوفمبر
يدعي احد الاطراا في المحاكمة امام جهة قضائية ان النص التشريعي او التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع 
ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،  ولن يتم ذلك الا عن طريق احالة الملف من الجهات القضائية 

عد المصفاة الثانية بعد المصفاة الاولى و هي الجهات القضائية الدنيا العليا سواء مجلس الدولة او المحكمة العليا التي ت
 .218الى المجلس الدستوري الذي يصدر قراره الاخير اما بدستورية النص أو بعدم الدستورية 

 الفرع الثاني: الدعوى الدستورية 
ة إلى إخضاع الأوامر لأول مرة الرقابة أصبحت نوعان، رقابة سابقة وجوبية وجوازية ورقابة لاحقة جوازية، بالإضاف

لرقابة الدستورية، كما أصبحت المحكمة الدستورية تفصل في رقابة مطابقة القوانين العضوية لغلبية مطلقة للأعضاء 
خلافا لباقي النصوص أين تطبق بخصوصها الأغلبية البسيطة، غير أن هذا لا يعني عدم احتفاظ المؤسس 

المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين على النحو الذي أقره التعديل  الدستوري ببعض القواعد والضوابط
 .219الدستوري

الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه يشترط في الدفع بعدم الدستورية
ي  لا يقتصر أثرها الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لهاحجية مطلقة بح

على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرا هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم  ا ايع سلطات الدولة 

                                                           
تضبط المحكمة .مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الّدستورعلى أنها  4141من دستور  099تعرا المحكمة الدستورية  حسب المادة  -217

 الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها.

، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية 3، العدد16مجلس الدولة و المحاكم الإدارية، المجلد،إجراءات الدفع بعدم الدستورية أمام بن ناصف مولود -218
 .39، ص 0200والسياسية، جامعة تيبازة، 

 .43عر  أحسن، المرجع السابق، ص-219
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سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض 
عدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية ، ويشترط لقبول الطعن ب220الدعوى على هذا الأساس

مباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية 
 بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها.

يثار الدفع من قبل  ، 221ومنفصلة ومسببة يتم تقدد الدفع بعدم دستورية القوانين من خلال مذكرة كتابية -
في الخصام أو الغير الخارج   أو المدعى عليه أو المدخل  الشخص الطبيعي أو الشحص المعنوي سواء كان المدعي

عن الخصومة، بشرط توفر القواعد العامة للتقاضي من صفة و مصلحة، وقد يثار الدفع من المتهم أو المدعي المدني 
 أو المسؤول المدني.أو الطرا المدني 

س الدولة بعد استطلاع وتتولى الجهة القضائية فور استلامها المذكرة إرسال قرار مسبب إلى المحكمة العليا أو مجل -
ايام من صدوره وفي هذا الصدد إذا كانت تشكيلة الجهة 01رأي النيابة العامة أو محاف  الدولة في غضون 

 القضائية تضم مساعدين غير قضاة تفصل دون حضورهم222  .
 - يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية متى استوفى الشروط 223  .

ة.أن يتوقف الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع وأن يشكل أساس المتابع  
 كمة الدستورية باستثناءألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي قد سبق التصريا بمطابقته للدستور من طرا المح

 حالة تغيير الظروا وأن يتسم الوجه المثار بالجدية.
 المطلب التاني: إجراءات نظر دعوى الدفع بعدم الدستورية

الدستور هو القانون الأسمى في الدولة ،وهو الذي يكفل  سيد مبدأ الرقابة على دستورية القوانين،و تعد آلية 
تسلط الدراسة الضوء على المساعي الجادة  .الدستورية الدفع بعدم الدستورية من أهم الضمانات لتحقيق العدالة

المحكمة الدستورية " بموجب التعديل "للدولة الجزائرية للتعزيز الفعلي لدولدة القانون ،من خلال استحداث 
                                                           

CCS-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-صادر عن المحكمة الدستورية المصرية منشور على الرابط  11حكم رقم  -220
SC/Egypt-SCC-99-Y4.html  0/04/4144تاريخ الزيارة 

 ، السالف الذكر. 01-44من القانون العضوي  33المادة  -221
 ، السالف الذكر. 01-44من القانون العضوي  32المادة  -222
 ، السالف الذكر. 01-44من القانون العضوي  23المادة -223
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،و 01-44و البح  في كيفيات الدفع بعدم الدستورية في ضوء القانون العضوي رقم  4141الدستوري لسنة 
 224 سيد الضمانات الفعلية للحريات و الحقوقبيان دورها في 

إذا ما تم إتارة الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا أو مجلس  01-44من القانون العضوي 31نصت المادة        
الدولة  مهلة شهرين للب  في مآل النزاع، إما رفض الدفع أو إحالته الى المحكمة الدستورية وبعد التحقق من 

يوجه قرار الدفع بعدم  وط، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة الدفع إليها من قبل قضاة الموضوع،استيفاء الشر 
في ،ألا أن يقدم الأطراا ملاحظات مكتوبةالدستورية إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة 

ية، بقرار مسبب ومرفق بمذكرات حالة قبول المحكمة العليا أو مجلس الدولة الدفع،  ال إلى المحكمة الدستور 
وعرائض الأطراا، ويتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلى حين البت  في الدفع بعدم 

أيام من تاريخ صدور القرار، وفي حالة انتهاء مهلة الب   01ويبل  للأطراا في أجل عشرة  ،225الدستورية
ة العليا أو مجلس الدولة في الدفع تتلقى المحكمة الدستورية مذكرة الدفع المتمثلة في شهرين دون أن تفصل المحكم

 .   226بقوة القانون
من القانون العضوي رقم  23تقوم المحكمة الدستورية بعد إحالة الدفع بعدم الدستورية إليها وبموجب المادة      
لوزير الأول وإلى الأطراا، بي الوطني وا، بتبليغه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشع44-01

 اللذين يتعين عليهم الإدلاء بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع
وتقوم المحكمة الدستورية بتبلي  المذكرات الجوابية المدلى  ا للأطراا المعنية بالدفع، الذين يمكن لهم تقدد 

 المحدد لهم.ملاحظاتهم قبل انتهاء آجال التعقيب 
يوما التي تلي تاريخ إخطاره، وفي حالة 31وتصدر المحكمة الدستورية  قرارها في الدفع بعدم الدستورية خلال 

أيام ويكون  قرار مسبب 01يمكن أن يخفض الأجل إلى   227وجود طارئ وبناء على طلب من رئيس الجمهورية
                                                           

، مجلة القانون العام الجزائري 0، العدد9المجلد  26-00قراءة في القانون العضويرقم -عوامرية حياة، الاطار القانونيللدفع بعدم الدستورية  -224
 .421.ص0200و المقارن ، جامعة سيدي بلعباس، 

 ، السالف الذكر.01-44من القانون العضوي 47المادة  -225
 ، السالف الذكر.01-44من القانون العضوي  01المادة  -226
يوما لاقراره 31"يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة تانية في قانون تم التصويت عليه في غضون  4141من دستور  029تنص المادة  -227
" 
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جلسات المحكمة الدستورية مغلقة،ما عدا الحالات من المحكمة الدستورية ويبل  إلى الجهة القضائية، تكون 
 .  228الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عملها

الملغى على أن انقضاء الدعوى الأصلية التي تمت بمناسبتها إتارة   06-09من القانون العضوي  43نصت المادة 
دفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار المحكمة الدفع بعدم الدستورية، لا تؤثر لأي سبب كان على الفصل في ال

 . الدستورية به

يبل  قرار رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير 
 .  229أمامها الدفع بعدم الدستورية

وفي حالدة تساوي عدد الأصوات يكون صوت تتخذ قرارات المحكمة الدستورية لغلبية أعضائها الحاضرين،  -
¾ الرئيس مرجحا،  تتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء،  وبثلاثة أرباع 

 .  230من الدستور  7و0الفقرتان  12أعضائها في الحالات المقررة في المادة 
 .  231تسعة من أعضائها  لا تصا مداولات المحكمة الدستورية الا بحضور -
 .  232تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط -
 .  233يتولى الأمين العام تحرير محاضر اجتماعات المحكمة الدستورية  -
يمكن للمحكمة الدستورية اللجوء في اطار تعاقدي إلى خدمات خبراء و باحثين ذوي كفاءات عالية في مجال  -

 .   234الإستشارة الخبرة و 
على أنه : بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها صراحة  4141من دستور  013تنص المادة      

 .أحكام أخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات

                                                           
 ، السالف الذكر.01-44من القانون العضوي  44المادة  -228
 ، السالف الذكر..01-44من القانون العضوي  33المادة  -229
  79، ج ر عدد  4144نوفمبر  03من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ، المؤرخ في  33المادة  -230
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ، السالف الذكر . 34المادة  -231
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ، السالف الذكر .32المادة  -232
 كمة الدستورية ، السالف الذكر .من النظام الداخلي للمح 39المادة   -233
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية ، السالف الذكر . 24المادة   -234
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 .ات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارهايمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهد    
 .يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها

تفصدل المحكمة الدستورية بقرار حول توافدددق القوانين والتنظيمدات مددع المعاهدددات، ضمددن الشروط المحددة، على 
 .علاهأ 3و 4التوالي، في الفقرتين

يخطر رئدديس الجهورية المحكمة الدددستدورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليهدا 
 البرلمان. وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله.

نستنتج من نص المادةأنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها و        
 مراقبة مدى التزام التشريع للإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في التصديق على المعاهدات. 

صدارها إلا إذا توفرت شروط الدفع بعدم تخضع القوانين العادية للرقابة الدستورية الجوازية السابقة قبل إ      
الدستورية، إذ تختص المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية قانون ما قبل صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك إذا 

،تستثنى بذلك القوانين العضوية وكذا المعاهدات الدولية  2020من دستور193أخطرت الجهات المحددة في المادة
ستورية، كما لا زوز أيضا إتارة الدفع بعدم الدستورية على القوانين الاستفتائية مثل قانون من الدفع بعدم الد

 السلم والمصالحة الوطنية...، لأنها قوانين تم إقرارها بعد عرضها على الاستفتاء الشعبي .
 دستورية التنظيمات تخضع التنظيمات والأوامر لرقابة جوازية لاحقة، إذ تختص المحكمة الدستورية بالنظر في     

خلال العطل البرلمانية أو   4141من دستور  024والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب نص المادة 
من  013شغور المجلس الشعبي الوطني وبعد رأي مجلس الدولة  وذلك إذا أخطرت الجهات المحددة في المادة 

من تاريخ صدور النص في الجريدة بانقضاء الاجل ويبقى  المحكمة الدستورية خلال أجل شهر واحد، 235الدستور
 سبيل الرقابة بآلية الدفع بعدم الدستورية.

 .إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريّة معاهدة أو اتفاق، فلا يتم التصديق عليها
 .إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره

رية عدم دستورية نصا تشريعيا أو تنظيميا، فصن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم إذا قررت المحكمة الدستو 

                                                           
على أنه "تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني  4141من دستور  013تنص المادة  -235

 عضوا في مجلس الأمة..."49) نائبا أو خمسة وعشرين 21لحكومة، حسب الحالة، يمكن إخطارها كذلك من أربعينأو من الوزير الأول أو رئيس ا
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 .صدور قرار المحكمة الدستورية
 .  236تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات

ارية في تسير شؤونها حي  يعتبر رئيس بالنسبة  للمحكمة الدستورية التونسية فانها تتمتع بالاستقلالية الإد    
 ، تختص بالنظر في مراقبة دستورية :237المحكمة الدستورية بمثابة ممثلها القانوني

القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهوريةّ أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشعب أو نصف أعضاء 
صاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أومن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يرفع إليها في أجل أق

 تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تّم ردّه من قبل رئيس الجمهوّرية.
 المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهوّرية قبل ختم قانون الموافقة عليها.

 بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون  . القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدّفع
النّظام الداخلي لمجلس ندددوّاب الشعب والنظام الدّاخلي للمددجلس الوطني للجهدددات والأقاليم اللذين يعرضانهما 

 عليها كلّ رئيس لهذين المجلسين.
 إجراءات تنقيا الدستور.

 238عدم تعارضها مع ما لا زوز تنقيحه حسب ما هو مقرّر  ذا الدستورمشاريع تنقيا الدستور للبتّ في 
 المبحث الثاني:  دور القاضي الدستوري في الإصلاح التشريعي

منه على أنه" القضاء سلطة مستقلة لا 063مبدأ إستقلالية القضاء إذ تقضي  المادة   4141كرس دستور       
تخضع إلا للقانون،  مي المجتمع والحريات وحقوق المواطنين، على أساس مبدأ الشرعية والمساواة، ويمتنع القاضي 

 على كل مايخل بواجبات الإستقلالية والنزاهة.

                                                           
 ، السالف الذكر. 4141من دستور  017المادة  -236
كلية الحقوق جامعة صافي حمزة،  دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العر  ، أطروحة شهادة دكتوراه،  -237

 .17،  ص 4141-4101بسكرة ،
يتعلّق بنشر مشروع  0200جوان  42مؤرخّ في  0200لسنة  199أمر رئاسي عدد من دستور تونس الصادر بموجب  209الفصل  -238

 .0200جويلية  01الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 
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القاضي الدستوري من خلال دوره في الرقابة على دستورية القوانين أن يقوم بالإصلاح التشريعي من يسعى        
خلال  نب الحكم بعدم الدستورية للقانون المطعون بدستوريته أمام القضاء الدستوري على أساس الموازنة بين 

 مضمون نص القانون  ضافة ما النص القانوني والهدا من وضعه، وذلك من خلال إما بسد النقص الموجود في
يكلمه أو باستبدال الجزء المخالف للدستور، وذلك في إطار دور القاضي الدستوري بالتفسير المنشئ والذي 
يتجلى إما بتضمين النص بعض الأحكام أو من خلال استبدال بعض ما يتضمنه من قواعد بقاعدة أو مجموعة 

 .  239القواعد الأخرى
سأتناول هذا المبح  من خلال الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى الدستورية )المطلب الأول( 

 ثم  الرقابة الدستورية على عيب الشكل والإجراءات )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول : الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى الدستورية

ستورية تنهض في ظل ظاهرة القصور التشريعي كون الدستور يكفل الحقوق والحريات  وضرورة إن الرقابة الد       
قيام المشرع بوضع التنظيم المتكامل و المناسب لها، فصن أغفل أو قصر إيراد النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا 

 .  240التنظيم إلا  ا كان إخلالا ضمانتها التي هيأها الدستور لها
يام السلطة التشريعية  صدار بعض القرارات الفردية في شكل قانون في غير الحالات المحددة لها دستوريا ق      

حي  يفترض في هذه السلطة هو القيام بالوظيفة التشريعية من خلال إصدار قوانينالعامة والمجردة إلا أنه وفي بعض 
فردية في شكل قانون في هذه مهمة  قرارات   لهاالحالات المنصوص عليها دستوريا وعلى سبيل الحصر قد توكل 

الحالة لا تعتبر تشريعا كون أنها لا تنطبق على الفرد أو أفراد محددين بالذات محددين بالذات أو أنها لا تتصف 
 241بخاصية التجريد باعتبارها تنطبق على حالة أو واقعة محددة بذاتها

                                                           
لدعوى الدستورية بين ترسيخ قواعد دولة القانون وضمان سير المؤسسات الدستورية دراسة مقارن، مجلدة إيليزاللبحوث والدراسات، رضا بريبش، ا -239
 .4140، 4، العدد 6المجلد
 .124، ص4140، مصر ،  6، العدد1محمد نجم محسن ، دور القاضي الدستوري في ظل اصلاح القصور ،  المجلة القانونية ، المجلد -240
 .24صافي حمزة ، المرجع السابق ، ص  - 241
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مخالفة النص التشريعي أو اللائحي لقواعد توزيع  لدستورية، بالنظر في الدعوى ا242بعدم الاختصاصيقصد       
تقضي المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الدستورية كلما كانت الاختصاص التيوضعها الدستور، 

المسألة المطروحة في مفهوم الأعمال السياسية أو اعمال السيادة  أو كانت تتعلق بقرار إداري فردي، أو كانت 
حول مدى مشروعية اللائحة لاعدم دستوريتها، ففي كل هذه الحالات  وز الحكم الصادر من المحكمة  تدور

الجزائري على اختصاص رئيس  4141الدستورية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لانتفاء ولايتها. نص دستور
من حي  أنه عن الطبيعة  ،243لمالجمهورية " يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة                ومعاهدات الس

فصنه ينبغي اللجوء في  4141من الدستور  17القانونية لما أصدره رئيس الجمهورية من قرارات اسدتنادا إلى المادة
تحديدها إلى المعيار السائد فقها وقضاء في التمييز بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة فصن أعمال السيادة هي 

لسلطة التنفيذية باعتبارها سدلطة حكم لا سلطة إدارة، أما إذا كانت الأعمال صادرة الأعمال التي تصدر من ا
منها باعتبارها حكومة كانت أعمدالا إدارية  يعد عملا من أعمال  السيادة فيخرج عن اختصاص المحكمة النظر 

 .  244في الطعن فيه أو أنه مجرد قرار إداري مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة
 الثاني : الرقابة الدستورية على عيب الشكل والإجراءاتالمطلب 

يعرا عيب الشكل والإجراءات على أنه  اوز السلطة الإدارية للشروط والاجراءات التي يوجب القانون أو 
تنصب فكرة الشكل في المجال الدستوري على التقيد بالأوضاع و ،245المبادئ العامة إتباعها في إصدار قراراتها 

الشكلية التي يتطلبها الدستورفي كل ما يتعلق باصدار التشريع واقتراحه واقراره واصداره، فهذه  والإجراءات
الشكليات والإجراءات التي يوجب المشرع على إتباعها تهدا إلى تحقيق هدا معين أو غاية بذاتها والا كان 

 246التصرا الصادر  معيبا منالناحية الدستورية

                                                           
على اختصاص رئيس الحكومة على أنه "يعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمنم سلطة  4141من دستور  004/6نصت المادة  -242

تصاص البرلمان على أنه "يمارس البرلمان على اخ 4141من دستور  002التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يوظفها له هذا الأخير " ونصت المادة 
 السلطة التشريعية..."

 4141من دستور  014المادة  -243
 344، ص  موساوي فاطمة، المرجع السابق - 244
 .474، 4114، 0نواا كنعان،القضاء الإداري،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط -245
 .22ص صافي حمزة ، المرجع السابق،   -246
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ول الدعوى الدستورية من حي  الحجية، لا  وز سوى حجية نسبية تقتصر على الأحكام الصادرة بعدم قب    
الخصوم في الدعوى، ولا يكون له أثر قاعدي لأنه لم يتعرض للنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته سواء من 

ية قد حي  المطابقة أو المخالفة والأمر على خلاا ذلك إذا كان الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى الدستور 
 تعرض في أسبابه لمسألة دستورية جعلها دعامة لمنطوق حكمه بعدم القبول.

 الخاتمة
إن اعتماد الدفع بعدم الدستورية مكسب للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم إذ أصبا  للمتقاضي الطعن     

في النصوص القانونية سواء كانت تنطيمية أو تشريعية  المخالفة للدستور والتي سوا يتأثر  ا حكمه بعدما 
 فيذية والتشريعية.ى السلطات التنالإخطار بالدفع بعدم الدستورية كان منحصرا عل

 المراجع 
 الكتب

 .4114،الاردن ، 0نواا كنعان،القضاء الإداري،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط -
 أطروحات

موساوي فاطمة، الرقابة على السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في الأنظمة القانونية الجزائرية والفرنسية  -
 .4106/4107في القانون العام ، كلية الحقوق،جامعة الجزائر والمصرية،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه 

صافي حمزة،  دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العر  ، أطروحة شهادة -
 . 4141-4101دكتوراه، كلية الحقوق جامعة بسكرة ،

 مقالات
، مجلة 2، العدد91ية أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، المجلد،إجراءات الدفع بعدم الدستور بن ناصف مولود -

 .4144الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة تيبازة، 
، مجلة الحقوق والعلوم  4141الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  عر  أحسن، -

 .4144فة، ،جامعة الجل 2، العدد03الانسانية، المجلد
عوى الدستورية في التشريع الجزائري، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم القانونية نوال لصلج، خصوصية الد -

 .4101، 4، العدد01والسياسية، المجلد
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بوراس عبد القادر و لخضر تاج ، الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري بين المكاسب و الأفاق ، مقارنة  -
 .4109،  6بالتجربة الفرنسية ،مجلة أبحاث قانونية و سياسية جامعة تيارت، العدد

 .4102،  0العدد 1مجلة المفكر، المجلد ، أونيسي ليندة، ضمانات نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر
توري المجلة الدفع بعدم دستورية القوانين في كفالة الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدسباية فتيحة ،  -

 .4101،  4، العدد 3الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية ، أدرار، المجلد 
لدعوى الدستورية بين ترسيخ قواعد دولة القانون وضمان سير المؤسسات الدستورية دراسة مقارن، رضا بريبش، ا -

 .4140، 4، العدد 6مجلدة إيليزا للبحوث والدراسات، المجلد
، مصر، 6، العدد1محمد نجم محسن ، دور القاضي الدستوري في ظل اصلاح القصور، المجلة القانونية، المجلد -

4140. 
، مجلة 4، العدد9المجلد  01-44قراءة في القانون العضويرقم -عوامرية حياة، الاطار القانونيللدفع بعدم الدستورية 

 .4144سيدي بلعباس، القانون العام الجزائري و المقارن ، جامعة 
 قوانين 

،  31/04/4141الصادر224 -41الصادر بموجب المرسوم رسسي رقم  4141لسنة التعديل الدستوري  -
 .31/04/4141، صادرة في  91ج ر 

، ج ر  6/3/4106المؤرخ في  10-06الصادر بموجب القانون  رقم  4106لسنة  التعديل الدستوري  -
 .7/3/4106، صادرة في  02عدد 

، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 14/11/4109المؤرخ في  06 – 09القانون العضوي  -
 الملغى . 4109لسنة ،  92الدستورية،  الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم 49/7/4144، المؤرخ في 01-44القانون العضوي رقم -
 .30/7/4144، الصادرة في 90الصادر في الجريدة الرسمية عدد الدستورية،  
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جوان  42مؤرخّ في  0200لسنة  199أمر رئاسي عدد من دستور تونس الصادر بموجب  209الفصل  -
 01يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين  0200
 .0200جويلية 
 لكترونية مواقع إ

 صادر عن المحكمة الدستورية المصرية منشور على الرابط 11حكم رقم  -
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-99-

Y4.html  0/3/4143تاريخ الزيارة 
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 " الإجراءات المطبقة أمام المحكمة الدستورية في الدفع 
 بعدم  الدستورية"

 

 حسينالدكتور كمون 
 أستاذ محاضر  قسم أ-

 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البويرة
 الدكتوره  قرور شهيناز

 4أستاذة مؤقتة  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 
 

 مقدمة 
إن المكانة التي أصبحت تحتلها الحقوق والحريات في دساتير أغلب الدول باعتبارها قوانين أساسية كان لا بد من 
توفير آلية دستورية تعمل على حمايتها، ولا يوجد أفضل من الأفراد لحماية حقوقهم المكفولة دستوريا، الأمر الذي 

رية كوسيلة جديدة للرقابة الدستورية في المنظومة القانونية جعل المؤسس الدستوري يقّر بآلية الدفع بعدم الدستو 
 الجزائرية وهي إجراء قضائي تتبلور من خلاله الرقابة البعدية على دستورية النصوص القانونية. 

تمكين  الأفراد في حالة نزاع قضائي من إخطار (247)،4106إن من المستجدات التي جاء  ا التعديل الدستوري  لسنة 
الدستوري  بصورة غير مباشرة  من خلال الدفع بعدم الدستورية  ،وذلك في حالة إذا كان القانون الذي سيطبق في المجلس 

النزاع  الذي يخص الفرد المتقاضي يمس بالحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور،حي  تم تخويل المتقاضين حق ممارسة 
 من خلال الطعن القضائي  في نص قانوني غير دستوري.الرقابة البعدية الهادفة إلى  إقرار سمو الدستور 

                                                           
معدل ومتمم  2016مارس 7صادر بتاريخ 14يتضمن التعديل الدستوري جر العدد   2016مارس 6مؤرخ في  01-16قانون رقم : أنظر-247

ديسمبر  31صادر في  94. يتعلق  صدار التعديل الدستوري. ج.ر عدد 4141ديسمبر  31، مؤرخ في 224-41مرسوم رسسي رقم بمقتضى 
4141. 
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خوّل للأفراد حق الطعن ليوسع من دائرة الحقوق وحريات الأفراد كما (248) 4141ثم جاء التعديل الدستوري لسنة  

وإخطار المحكمة الدستورية ، لكن ليس بطريقة مباشرة  بل عن طريق الدفع الفرعي أمام الجهة القضائية التي تنظر 
الدعوى الأصلية، فصذا ما لاح  المتقاضي  أو شكّك في دستورية النص القانوني أو التنظيمي  المزمع تطبيقه في 

عليه وذلك عندما يكون هناك مساسا  بالحقوق والحريات التي كفلها له الدستور، يكون له الحق الدفع بعدم  
 الدستورية.     

تقاض عندما يدعي في المحاكمة أمام جهة قضائية أن النص إن الدفع بعدم الدستورية حق ممنوح لكل م     
ويشكل (249)التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور

هذا الدفع الوسيلة التي تسما للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري ابقا والمحكمة الدستورية 
 (250)حاليا  حول مدى مطابقة حكم تشريعي أو تنظيمي للدستور.

الشروط الواجب  الذي  دد 06-09ولتنظيم هذه الآلية الدستورية من الرقابة، صدر القانون العضوي رقم    
 توفرها فيه ومجموعة من الإجراءات التي زب احترامها وإتباعها لصحة إقامته والفصل فيه.

بعض ملاما الإجراء الذي يتبع أمام المحكمة الدستورية ، و كذا آجال البت في قرارها )  حدّد المؤسس الدستوري 
من الدستور ( كما أقّر اختصاص المحكمة الدستورية في تحديد التاريخ الذي يفقد فيه  019من المادة  4الفقرة 

 . (251)النص التشريعي أو التنظيمي  المعلن عنه غير دستوري، أثره
للقانون العضوي تحديد شروط و كيفيات تطبيق الدفع ، و عند قراءة القانون العضوي الصادر  كما أنه أحال 

، يتبادر إلى الذهن مباشرة لن هناك  توضيحات و  (252)مادة 47و الذي تضمن  4109سبتمبر  4بتاريخ 

                                                           

ديسمبر  31صادر في  94. يتعلق  صدار التعديل الدستوري. ج.ر عدد 4141يسمبر د 31، مؤرخ في 224-41مرسوم رسسي رقم  -248- 
4141. 

249- ROUSSION (H (, op cit ,p32 
 ،شروط الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا،مداخلة ألقيت في إطارعمار عباس-250

 "إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة "مارس 06 الجزائري في ضوء تعديلالملتقي الوطني حول المجلس الدستوري 
 27 ،2017جامعة عبدالرحمان ميرة ،بجاية

 ،سالف الذكر 224-41مرسوم رسسي رقم  من 3الفقرة  019المادة -251
 4109سبتمبر  9صادر بتاريخ  92 دد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،ج ر عدد  4109سبتمبر 4مؤرخ في  06-09قانون عضوي رقم  -252
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. وانطلاقا مما سبق (253)إجراءات أخرى تم تحديدها  عن طريق النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية
الإجراءات المعتمدة في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري نتساءل عن 
 ؟0202لسنة 

إن الإجابة على الإشكالية يقتضي معالجة الموضوع من زاويتين ،نستهل الدراسة في الشق الأول من المداخلة  براز 
ثم تبيان مرحلة البت في الدعوى وطبيعة قراراتها  )المحور الأول(جراءات والمتعلقة بالإحالة المرحلة الأولى من الإ
 )المحور الثاني(.

 المحور الأول:إجراء إحالة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية 
النفاذ، وهي وسيلة دفاع  نوع من الرقابة  الدستورية و يتم بعد دخول القانون حيز(254)يعتبر الدفع بعدم الدستورية 

تمنحها الأنظمة والتشريعات للأشخاص لحماية حقوقهم وحرياتهم الفردية وفق حدود وأطر ترسمها قواعد قانونية 
من التعديل  019تتماشى وفلسفة كل دولة ، وتعد الجزائر من بين الدول التي تبنت هذا الإجراء ضمن المادة 

)أولا (، توجب ضبط الإطار المفاهيمي لإجراء الإحالة بعدم الدستورية  ، الأمر الذي يس 4141الدستوري لسنة 
 )ثانيا(.ثم بعد ذلك ذكر قواعد الإحالة 

 أولا:ضبط الإطار المفاهيمي لإجراء الإحالة بعدم الدستورية 
 06_09العضوي ، كما أن القانون (255)لم يعُرّا الفقه ولا القضاء الجزائريين هذا الإجراء الدستوري نظراً لحداثته

 منه. 19لم يقدم تعريفا له أيضًا ،بل اكتفى بتحديد شروطه فقط في المادة 
                                                           

المنشور في  مادة أنظر النظام الداخلي للمحكمة الدستورية  22لقد حّلت المحكمة الدستورية محل المجلس الدستوري وصدر نظامها الداخلي الذي يتكون من  -253
 4144نوفمبر03الصادر بتاريخ 79ج ر ،العدد 

 
 وضوع أنظر: در الإشارة إلى أن فكرة الدفع بعدم الدستورية ظهرت لأول مرة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وللمزيد من التفصيل في الم -254

المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،مجلة القانون ، ،العدد 06-09"ألية الدفع بعدم الدستورية قراءة في نص القانون  شامي ياسين ولعروسي أحمد
 00،ص 4101،كلية الحقوق جامعة غليزان ، 0
 

الأول لتطبيق  در الإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المثال الأبرز لتطبيق الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتعتبر فرنسا المثال  .-255
 الرقابة السياسية،أنظر في ذلك :

 4،ص 4116،المجلس الدستوري الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة ، العام رشيدة-
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وإذا بحثنا عن تعريف الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية  في الدول الأخرى، نجد في فرنسا أن المجلس الدستوري 
لإدارية أو الجنائية لن يطلب إذا أراد عرفه لنَّه: "حق يخوّل كل طرا في رفع دعوى أمام المحكمة المدنية أو ا

مطابقة القانون الذي سيطبق عليه في الدعوى للدستور بواسطة مذكرة مستقلة، طالما أن القاضي لا يمكنه أن يثير 
 .(256)تلقائيا هذا الدفع"

اكمة فالدفع  بعدم الدستورية  حسب التعريف أعلاه حق ممنوح لكل متقاضي، فمن خلاله يمكنه الإدعاء في المح
أمام جهة قضائية أن النص التشريعي أو التنظيمي  الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي 

هذا النوع من الرقابة الدستورية تمكّن كل متقاضي من إتارة هذا الدفع أمام الجهات ر ،حي  أن يكفلها الدستو 
ناا أو النقض، فالدعوى موضوعية وليست شخصية حي  القضائية العادية والإدارية وحتى على مستوى الاستئ

اللجوء إلى المحكمة الدستورية ، يتوقف على مراقبة مدى مطابقة المقتضيات التشريعية للدستور، دون الحسم في 
  (257)النزاع القائم بين الأطراا.  

ضي التحقيق، تتولى غرفة الاتهام غير أنه لا يمكن للقاضي إتارة هذا الدفع من تلقاء نفسه وفي حالة إتارته أمام قا
 النظر فيه.

وعليه يمكن تعريف الدفع بعدم دستورية القوانين على أنَّه وسيلة قانونية ا يثيرها أحد أطراا الدعوى في شأن نص 
تشريعي  أو تنظيمي بصدد منازعة قائمة أمام محكمة الموضوع بعدم مطابقة أحكامه المتعلقة بالحقوق والحريات 

 .(258)ع النص الدستوري  الذي يقرها و ميها الفردية م

                                                           

 
256 -Roussilon(h) : op cit, p 32. 

 
،"الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة  محمد بن محمدو حميداتو خديجةللمزيد من التفصيل في الموضوع أنظر: -257

 332-333ص ص 4109، 09"،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد4106
 

 400،ص 4106،الجزائر ،1،"حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري النموذج الفرنسي" ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،العدد  بن سالم جمال -258

 



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

162 
 

لآلية الدفع بعدم الدستورية و حددت لن هذا   4141من التعديل الدستوري لسنة  019لقد أسست المادة 
النوع من الإخطار لا يتم مباشرة  و إنما عن طريق إحالة من المحكمة العليا أو من مجلس الدولدة، فعلى العكس من 

 التي يمكن فيها للمتقاضي ا أو لقاضي الموضوع إخطار المحكمة الدستورية كبلجيكا مثلا . ارب دول أخرى 
في حين نجد  المؤسس الدستوري الجزائري، على غرار ما هو مقرر في فرنسا وبعض التجارب الإفريقية،حصر الإحالة 

 للمحكمة الدستورية في المحكمة العليا و مجلس الدولة.
 

 : ثانيا :قواعد الإحالة
 ( أشكال للإحالة : 13و يمكن تمييز ثلاثة )

من القانون  07الشكل الأول هو الإحالة العادية و تتلقى المحكمة الدستورية الإحالة، طبقا لأحكام المادة      
المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، في حالة  4109سبتمبر  4المؤرخ في  06 -09العضوي 

 العليا أو مجلس الدولة الدفع ، وذلك بقرار معلل أو مسبب مصحوب بمذكرات وعرائض الأطراا . قبول المحكمة
أما الشكل الثاني للإحالة فتتمثل في حالة انقضاء الأجل المحدد للمحكمة العليا أو مجلس الدولة للفصل في       

"في  41في المادة  06-09قانون العضوي الدفع وإحالة  الدفع إلى المحكمة الدستورية، ففي هذه الحالة أقرّ ال
أعلاه،  ال الدفع بعدم  03حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 

 .(259)الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري".
ولا شك أن المحكمة الدستورية ستفصل في النظام المحدد لقواعد عمله إجراءات الإحالة التلقائية و ذلك لأن  

القانون العضوي لم يشر إلى كيفيات معالجة الإحالة التلقائية و هو ما حاول المجلس الدستوري تداركه في رأيه حول 
بترقيمها الجديد، حي  فسّر المادة  41يري حول المادة  تارته تحف  تفس 06-09رقابة دستورية القانون العضوي 

لن  قصد المشرع العضوي في حالة الإحالة التلقائية هو ضرورة إرسال الجهة القضائية العليا المعنية لملف الدفع 
 بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري. 

مجلس الدولة الإحالة فصن ذلك يقتضي إرسال أما فيما يتعلق  بالشكل الثال  حالة رفض المحكمة العليا أو       
 نسخة من القرار المسبب المتضمن الرفض الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية.

                                                           
 ،السالف الذكر 06 -09أنظر قانون عضوي رقم -259
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لم يتضمن حكما يوجب إرسال نسخة إلى المحكمة الدستورية ،  06 - 09والحقيقة أن القانون العضوي رقم  
من ذات النص، تنص على أن الإحالة إلى المجلس الدستوري في حالة استيفاء  03دة من الما 4حي  أن الفقرة 

دون النص على ما يتوجب فعله في حالة رفض الإحالة من المحكمة العليا  (260)،9الدفع للشروط الواردة في المادة 
 أو مجلس الدولة.

من القانون العضوي ، رأى أنه  03لمادة من ا 4إلّا أن المجلس الدستوري و من خلال رقابته لدستورية الفقرة  
اعتبارا للمهمة التي خوله إياها الدستور بالسهر على احترام الدستور، و ما تقتضيه هذه المهمة من احترام المبدأ 
الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات بين السلطة القضائية و المجلس الدستوري باعتباره هيئة مستقلة مكلفة 

 رية الحكم التشريعي  والتنظيمي المعترض عليه في الدفع بعدم الدستورية. بالفصل في دستو 
و متطلبات الشفافية، تقتضي إرسال  4141و انطلاقا من هذه المهمة التي نص عليها  التعديل  الدستوري لسنة  

ة عدم إحالة نسخة للمحكمة الدستورية من القرار المسبب الذي من خلاله تقرر المحكمة العليا أو مجلس الدول
الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، فربط المحكمة الدستورية لدستورية هذه المادة بمدى مراعاة هذا 

 التحف  التفسيري الذي أبداه  ذا الخصوص.
حي  أن التحف  الذي يبديه المجلس الدستوري في الحقيقة هو تفسير يقدمه للحكم المعني وشرط لدستورية ذلك 

التشريعي، حي  أن عدم الأخذ بالتحف  الذي أبداه المجلس  رسال نسخة من قرار رفض الإحالة زعل  الحكم
هذه المادة غير دستورية، فالتحف  هو تقنية يستخدمها المجلس الدستوري لإنقاذ نص معين، وإذا لم  ترم الشرط 

 يمكن تطبيقها. فصن الحكم أو المادة المعنية تصبا غير مطابقة للدستور وبالتالي لا
كما أن مسألة الإحالة تطرح تساؤلا آخر هو ما مدى إمكانية قاضي الموضوع بالاكتفاء بتعليل أو تسبيب عدم  

قبول الدفع المثار أمامه من خلال الإحالة إلى قرار رفض سابق صادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة؟ أم أن 
 شروط قبول الإحالة مجتمعة كما أقر ذلك القانون العضوي؟.التصريا بعدم القبول يتوقف على عدم توفر 

فقاضي الموضوع ليس له الحق طبقا للقانون العضوي، في تسبيب قرارات عدم قبول الإحالة بالرجوع لقرارات  
الرفض السابقة، وهذا التحليل يستدرجنا أن نختمه بتساؤل آخر ماذا لو اكتشف المجلس الدستوري بعد إطلاعه 

                                                           
 ،السالف الذكر 06 -09أنظر قانون عضوي رقم -260
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ديد من قرارات رفض الإحالة إليه من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وكان أحدها أو البعض منها تحمل على الع
 خطأ في تقدير عدم توفر شروط الإحالة؟ كيف يتصرا المجلس الدستوري في مثل هذه الحالات ؟

الفرنسي أقرّت نفس من القانون العضوي  7 - 43وإذا لجأنا في موضوع الإحالة للمقارنة فنجد أن المادة  
الإجراءات التي أخذ  ا المشرع العضوي الجزائري، حي  نصت على الإحالة للمجلس الدستوري للمسألة 
الدستورية ذات الأولوية بتوفر الشروط الثلاث، كما أقرت الإحالة التلقائية في حالة عدم بت كلا من مجلس الدولة 

( أشهر المتاحة لها، إلا أنه في حالة رفض الإحالة نصت 3ثة )أو محكمة النقض في الإحالة ضمن أجال الددثلا
 المادة المذكورة صراحة على إرسال نسخة من قرار الرفض للمجلس الدستوري.

  المحور الثاني: الأحكام المتعلقة بالفصل في الدعوى الدستورية وحجية أحكام المحكمة الدستورية 
امة الدعوى أمام المحاكم، وهو هدا النشاط الإجرائي للخصوم ايعا يعتبر الحكم القضائي النتيجة الطبيعية لإق

حي   اول كل خصم إقناع القاضي لنه أولى بالرعاية وأحق بالحماية القضائية من الخصم الآخر،  كما  يعد 
 الوسيمة الرئيسية لاستنفاد ولاية القاضي كونه يمثل الشكل العام للعمل القضائي.

ي ذلك القرار الذي يصدر عن المحكمة مشكلة تشكيلا صحيحا بموجب سلطتها القضائية ويقصد بالحكم القضائ 
في خصومة طرحت عليها  والحكم الصادر في الدعوى الدستورية هو حكم قضائي في دعوى قضائية، وهو بذلك 

ائي، وذلك يخضع لقواعد نظرية الأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والإدارية ، شأنه شأن أي حكم قض
 .(261)بما لا يتعارض وطبيعة الدعوى الدستورية

والدعوى الدستورية تنتمي إلى طائفة القضاء العيني لتوجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الطعنية 
رفع . وبعد عملية  (262)توصلا للحكم بعد دستوريتها، أو إلى الحكم بدستوريتها وبراءتها من ايع أوجه البطلان

الدعوى أمام المحكمة الدستورية تأتي مرحلة اتخاذ القرار في المحكمة الدستورية بعد القيام بفحص النص القانوني 
 )ثانيا(.ثم التساؤل عن حجية أحكامها  )أولا(موضوع الدعوى 
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 إجراءات البت في موضوع الدفع بعدم الدستورية   أولا:
إن مرحلة اتخاذ القرار في المحكمة الدستورية تمر  جراءات محددة للوصول إلى القرار الصحيا، فبمجرد تسجيل  

الدفع بعدم الدستورية تعلم المحكمة الدستورية فورا رئيس الجمهورية كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس 
اتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية الشعبي الوطني والوزير الأول الذين يمكنهم توجيه ملاحظ

 المعروض عليه.
من التعديل  012وخروجا عن القاعدة العامة المتمثلة في سرية جلسات المحكمة الدستورية ، حي  أكدّت المادة 

على أن يكون تداول المحكمة الدستورية  في جلسة مغلقة وذلك ضمانا لاستقلالية  4141الدستوري لسنة 
، فصنَّ في مرحلة البت في موضوع (263)اية أعضاءها من أي ضغط يمكن أن يتعرضوا له أثناء ممارسة مهامهموحم

الدفع بعدم الدستورية تكون جلسة المحكمة الدستورية علنية، إلا في الحالات الاستثنائية المحددة ، أين يتم تمكين 
 ملاحظاتهم وجاهيا. الأطراا الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقدد

مبدأ علنية الجلسات حي  نصت فقرتها الأولى "تكون جلسة  44في المادة  06-09لقد أقرّ القانون العضوي 
المجلس الدستوري علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله" ،فهذه الفقرة أكدت على 

راا و السلطات عن طريق ممثليهم تقدد ملاحظاتهم شفاهة داخل الجلسة التي أهمية مبدأ العلنية التي تتيا للأط
ينظمها المجلس الدستوري، و يبقى على المجلس الدستوري تحديد طريقة سير الجلسات و تلاوة مذكرة الدفع بعدم 

ن فيها الجلسة علنية، الدستورية، و إجراءات الجلسة، و كذا تحديد الاستثناءات أو الحالات الاستثنائية التي لا تكو 
 إذا كان ذلك في مصلحة النظام العام أو إذا تطلبت ذلك مصلحة القصر أو سرية الحياة الخاصة للأفراد.

فصنَّه في حالة إخطار المحكمة الدستورية بالدفع  4141من التعديل الدستوري لسنة  4فقرة   019وحسب المادة 
فل الجهات القضائية في رفع الإخطار إلى المحكمة الدستورية سواء  بعدم الدستورية من طرا الأفراد ، والذي تتك

أشهر التي تلي تاريخ إخطار  2كانت المحكمة العليا أو مجلس الدولة، فصن المدة المحددة في إصدار قراره تكون ب 
 (264)المحكمة الدستورية بذلك الدفع.
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فلقد حدد المؤسس الدستوري أجل بت المجلس الدستوري في قراره حول الدفع بعدم الدستورية، فلقد نصت عنه 
من الدستور، و هذا الأجل أخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه التحقيقات التي تسبق البت  091من المادة  4الفقرة 

 مسألة  اوز الآجال المحددة في الدستور، في الدعوى الدستورية و بذلك قد تحاشى المؤسس الدستوري الوقوع في
 أشهر مع إمكانية تمديدها لأربعة أشهر أخرى.  2حي  ضبطها في 

و در الإشارة طبعا إلى أن المشرع العضوي لم  دد أجلا لقاضي الموضوع أو الجهة القضائية للنظر في مدى توفر  
الحالة إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وذلك طبقا الشروط في مذكرة الدفع بعدم الدستورية قبل إرسالها حسب 

التي نصت على أن تفصل الجهة القضائية فورا في إرسال الدفع إلى  (265)06-09من القانون العضوي  7للمادة 
أيام من تاريخ صدوره، بينما حدد القانون العضوي أجل  01المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويرسل في غضون 

 مة العليا ومجلس الدولة للفصل في إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري. شهرين للمحك
ولقد اشترط المؤسس الدستوري الجزائري على المحكمة الدستورية أن يصل نصاب أعضاءه في حالة المداولة في أي 

  من النظام الداخلي 34، وهذا ما أكدت عليه المادة  (266)أعضاء على الأقل 11مسألة مطروحة أمامه ب 
للمحكمة الدستورية وبعدها يبل  قرار المحكمة الدستورية  إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية 

 التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
فدعوى الدفع بعدم الدستورية هي دعوى موضوعية وليست دعوى شخصية أساسها حماية الحقوق و الحريات 

، وموضوعها تنقية وغربلة المنظومة التشريعية من كل أحكام يشو ا عيب انتهاك الحقوق و المكفولة دستوريا
 الحريات التي يكفلها الدستور

 ثانيا :القيمة القانونية لقرارات المحكمة الدستورية :إضفاء الصفة النهائية والإلزامية لقرارات المحكمة الدستورية 
من التعديل  019يعي  أو تنظيمي ما أنه غير دستوري على أساس المادة إذا اعتبرت المحكمة الدستورية نص تشر 

، فصن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي  دده قرار المحكمة الدستورية وتكون  4141الدستوري لسنة 
 قراراتها نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
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ؤسس الدستوري القيمة القانونية لقرارات وأراء المجلس الدستوري في التعديل الدستوري الأخير وعليه لقد أعطى الم
والتي لم تكن تحمل في  (267)منه 061في المادة  0116للدستور على عكس ما كان معمول به سابقا في دستور 

،والتي كانت تأكد على أن نصها ما يدل على إلزامية هذه القرارات في مواجهة السلطات الموجودة في الدولة 
النص الذي يقوم المجلس بالتصريا بعدم دستوريته يفقد أثره من يوم إصدار المجلس لقراره ،فهي لم تحدد قيمته 

 4141القانونية لهذه القرارات الصادرة وهذا ما قام المؤسس الدستوري الجزائري بتداركه في التعديل الأخير لسنة 
 قرارات و الآراء الصادرة من طرا المحكمة الدستورية .بتأكيده على إلزامية هذه ال

تؤدي قرارات المحكمة الدستورية بناء  4141من التعديل الدستوري لسنة  019فوفقا للفقرة الأخيرة من المادة 
ة على الدفع بعدم الدستورية إلى اكتسا ا الصفة النهائية بعدم قابليتها للمراجعة مرة أخرى أمام  الجهات القضائي

المختصة ،في حالة ظهور مسائل تخضع لنفس الأحكام التشريعية والتنظيمية وتصبا متضمنة في الشرط الثاني من 
بعدم إمكانية إعادة النظر في دستورية حكم تشريعي سبق التصريا  06-09من القانون العضوي رقم  9المادة 

 . (268)بمطابقته للدستور
بالإضافة إلى إضفاء الصفة النهائية للأحكام التشريعية نجد إلزاميتها للسلطات الإدارية والقضائية وقد أشارت  

من قبل كأول مادة في الفصل الأول من الباب الثاني المعنون ب الحقوق الأساسية والحريات  32كذلك المادة 
قوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها ايع السلطات العامة إلى إلزامية الأحكام الدستورية المتعلقة بمجال الح

 .(269)والهيئات 
 خاتمة 

                                                           
، يتعلق  صدار نص تعديل الدستور المصادق عليه 0116ديسمبر  7مؤرخ في  239 - 16الصادر بموجب مرسوم رسسي رقم  0116دستور الجزائر لسنة  -267

، ج 01/12/4114مؤرخ في  13 – 14متمم بمقتضى قانون رقم  0116/ 04/  9صادر بتاريخ  76، الصادر في ج ر العدد 0116نوفمبر  49في استفتاء 
صادر بتاريخ   63ج ر العدد  4119نوفمبر  09مؤرخ في  01 -19ومعدل ومتمم بمقتضى قانون رقم  02/12/4114صادر بتاريخ   49ر العدد 

 7صادر بتاريخ 14ر العدد  يتضمن التعديل الدستوري ج   2016مارس 6مؤرخ في  16-01قانون رقم  معدل ومتمم بموجب06/00/4119
 94. يتعلق  صدار التعديل الدستوري. ج.ر عدد 4141ديسمبر  31، مؤرخ في 224-41مرسوم رسسي رقم معدل ومتمم بمقتضى 2016مارس

 .4141ديسمبر  31صادر في 
 ،سالف الذكر  06-09قانون عضوي رقم  -268
  013،ص4140،الجزائر  ،07،إختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم  الدستورية مجلة المجلس الدستوري عددسمري سامية -269
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إن تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية يعد شكل جديد لرقابة المحكمة الدستورية  للقوانين دون إغفال الرقابة 
السياسية للمحكمة الدستورية المهيمن على الدور الرقا ، كما تمكّن هذه الآلية من حماية الحقوق والحريات من 

من اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ولذا فصن ما لا شك طرا المحاكم وتمكين الأطراا في حالة نزاع أمام القضاء 
أن اعتماد آلية الدفع بعدم الدستورية سيعيد النظر في موقع   و مكانة المحكمة الدستورية داخل المؤسسات 
الدستورية، و ستنقلها من مؤسسة ذات خصوصية،كانت تقتصر علاقاتها على المؤسستين التشريعية و التنفيذية 

ستقود حوارا مع السلطة القضائية، ويصبا مخاطبه الرئيسي هو المحكمة العليا أو مجلس الدولة و من إلى مؤسسة 
 خلالهما قضاة الموضوع. 

وزعل ذلك المحكمة الدستورية ولأول مرة منذ تأسيسها تدخل في قاموسها قواعد المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى 
 توازن المؤسسات و  ربتها في البت في النزاع الإنتخا . رصيدها في مجال ضبط العمل التشريعي و ضبط

إن آلية الدفع بعدم الدستورية ستضفي مزيدا من المصداقية و الشرعية للمحكمة الدستورية، فهذه المؤسسة غير 
المعروفة بشكل كبير لدى الجمهور الواسع من المواطنين، ستنفتا أكثر على المجتمع من خلال إتاحة الإمكانية 

لمتقاضين للدخول إليها، وتمكين المحامين من المرافعة أمامها، و البت في مختلف القضايا الاجتماعية والإقتصادية ل
 والقانونية التي تكون موضوعا للدفع بعدم الدستورية و التي تمس الحياة اليومية للمواطن. 

ها المؤسس الدستوري، فبالإضافة إلى كما أن آلية الدفع ستكرس الصفة القضائية للمحكمة الدستورية كما أراد
إكتساب قراراته لحجية الشيئ المقضي فيه، و الشروط التي إشترطها في أعضاء المحكمة، فصن إجراءات الدفع بعدم 

 الدستورية ستضفي الصفة القضائية على المحكمة الدستورية لكنها هيئة قضائية من نوع خاص.
 قائمة المراجع 

 الكتب -2
 4116،المجلس الدستوري الجزائري ،دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة ، العام رشيدة-
 المقالات -0
،"حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري النموذج الفرنسي" ، مجلة البحوث والدراسات القانونية  بن سالم جمال-2

 4106،الجزائر ،1والسياسية،العدد 
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الدستورية )حجيته وآتاره(دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع  ، الحكم الصادر في الدعوىرائد صلاح قنديل-0
 4101، ،0الفلسطيني والمصري مجلة جامعة الأزهر العدد

،الجزائر  07،إختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم  الدستورية مجلة المجلس الدستوري عددسمري سامية-4
،4140 
المحدد لشروط وكيفيات تطبيق 06-09ع بعدم الدستورية قراءة في نص القانون "ألية الدف شامي ياسين ولعروسي أحمد-3

 4101،كلية الحقوق جامعة غليزان ، 0الدفع بعدم الدستورية ،مجلة القانون ، ،العدد 
،شروط الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا،مداخلة ألقيت في عمارعباس-1

إصلاحات مقررة في انتظار  "مارس 06 لتقي الوطني حول المجلس الدستوري الجزائري في ضوء تعديلالم إطار
  2017جامعة عبدالرحمان ميرة ،بجاية "الممارسة

،"الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة  محمد بن محمدو حميداتو خديجة-2
 4109، 09"،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد4106

 النصوص القانونية -4
 الدستور -أ
، يتعلق 0116ديسمبر  7مؤرخ في  239 - 16الصادر بموجب مرسوم رسسي رقم  0116دستور الجزائر لسنة -0

 9صادر بتاريخ  76، الصادر في ج ر العدد 0116نوفمبر  49 صدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 
صادر بتاريخ   49ر العدد  ، ج01/12/4114مؤرخ في  13 – 14متمم بمقتضى قانون رقم  0116/ 04/ 
صادر   63ج ر العدد  4119نوفمبر  09مؤرخ في  01 -19ومعدل ومتمم بمقتضى قانون رقم  02/12/4114

يتضمن التعديل    2016مارس 6مؤرخ في  16-01قانون رقم  معدل ومتمم بموجب06/00/4119بتاريخ 
، مؤرخ 224-41مرسوم رسسي رقم تضى معدل ومتمم بمق2016مارس 7صادر بتاريخ 14ر العدد  الدستوري ج

 .4141ديسمبر  31صادر في  94. يتعلق  صدار التعديل الدستوري. ج.ر عدد 4141ديسمبر  31في 
يتضمن التعديل   2016مارس 6مؤرخ في  16-01قانون رقم الصادر بموجب  0116دستور الجزائر لسنة -4

، 224-41مرسوم رسسي رقم معدل ومتمم بمقتضى  2016مارس 7صادر بتاريخ 14الدستوري جر العدد 



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

170 
 

ديسمبر  31صادر في  94. يتعلق  صدار التعديل الدستوري. ج.ر عدد 4141ديسمبر  31مؤرخ في 
4141. 

. 4141ديسمبر  31، مؤرخ في 224-41مرسوم رسسي رقم الصادر بموجب  4141دستور الجزائر لسنة -3
 4141ديسمبر  31صادر في  94دد يتعلق  صدار التعديل الدستوري. ج.ر ع

 القوانين العضوية -ب
 دد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،ج ر عدد  4109سبتمبر 4مؤرخ في  06-09قانون عضوي رقم 

 4109سبتمبر  9صادر بتاريخ  92
  الأنظمة الداخلية -ج
 4144نوفمبر03صادر بتاريخ ال79النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المنشور في  ج ر ،العدد -
 

 باللغة الفرنسية 
-ROUSSION (H ( ,Le conseil constitutionnel,Dalloz,paris,2001 

 

 

 

 

 

ة على دستورية الأثر القانوني المترتب عن قرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقاب
 القوانين

 
 الدكتورة العيفاوي كريمة
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السياسيةأستاذة مؤقتة، كلية الحقوق والعلوم   
جامعة عبد الرحمان ميرة  )بجاية(   

 
 ملخص: 
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين قرينة لتطبيق أسس دولة القانون، فهي تعُدّ إحدى النتائج المترتبة على  

مبدأ سمو الدستور، الذي يقضي بوجوب خضوع القوانين الأد  درجة لأحكام القواعدد الدستورية وعدم مخالفتها 
، فيتحقّق بذلك مبدأ المشروعية الدستورية. تمارس المحكمة الدستورية في الجزائر الرقابة على دستورية القوانين، لها

وتأخذ مخرجات هذه الرقابة شكل قرارات يتم التصريا بموجبها بدستورية أو عدم دستورية النص القانوني محل 
ادر عن المحكمة باختلاا طبيعة الرقابة )رقابة سابقة أو الرقابة، ويختلف الأثر الموضوعي المترتب عن القرار الص

 لاحقة(، كما يختلف الأثر المترتب عن القرار من حي  الزمان، وهو ما سنتناوله بالدراسة في هذه الورقة البحثية.     
 الدستور، المحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين، قرار، الأثر الفوري.كلمات مفتاحية:   

Abstract: 

Control over the constitutionality of laws is considered a presumption for the 

application of the foundations of the rule of law, it is one of the consequences of 

the principle of the supremacy of the Constitution, which stipulates that lower-

level laws must be subject to the provisions of constitutional rules and not 

violate them, thereby achieving the principle of constitutional legitimacy. The 

Constitutional Court in Algeria exercises control over the constitutionality of 

laws, and the outputs of this control take the form of decisions according to 

which the constitutionality or unconstitutionality of the legal text under control 

is declared, and the objective effect of the decision issued by the court differs 

depending on the nature of the control (Previous or subsequent censorship) The 

impact of the decision also differs in terms of time, which is what we will 

discuss in this research paper. 

 . 

Keywords: Constitution, Constitutional Court, control over the constitutionality 

of laws, decision, immediate effect. 

 مقدمة:



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

172 
 

يعتبر الدستور حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية، فوجوده يعدّ من مقوّمات دولة القانون، إذ يعدّ  
القانوني الأساسي الذي تدور في فلكه الحياة السياسية للدولة، ويتجاوب فيه كيانها الاجتماعي، وترتكز عليه 

وذلكما زعله محمي بمبدأ سمو الدستور، ولضمان هذا السمو، ، وتُستمد منه مبادئه القانونيةأوضاعها الإدارية، 
وجب وضع آلية قانونية تكفل احترام القواعد القانونية الأد  درجة للقواعدد الدستورية، لهذا أُجدت الرقابة 

نها في طبيعة نظام الرقّابة، فمنها من الدستورية على القوانين، وقد كرّستها العديد من الدّول، لكنها اختلفت بي
أخذ بالرقابة السياسية، ومنها من أخذ بالرقابة القضائية، وفي سبيل ذلك أنشأت الدّول أجهدزة ومؤسسات 

 دستورية تضطلع بمهمّة الرقّابة.
لس عرفت الجزائر نظام الرقابة على دستورية القوانين، وأخذت بالرقابة الدستورية السياسية، وأنشأت مج 

دستوري يتولى مهمة التحقق من مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، ويتم تحريك الرقابة بناءً على 
آلية الإخطار المخوّلة حصراً لرئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان، غير أنهّ وفي إطار التعديل الدستوري لسنة 

ى نظام الرقابة الدستورية، حي  حوّل المجلس الدستوري إلى أدخل المؤسس الجزائري عدّة تعديلات عل 4141
محكمة دستورية، وأقرّ تشكيلة جديدة لها وأقام شروطاً عديدة للعضوية فيها، كما وسّع من نطاق الرقابة، ونوعّ من 

 طرق تحريكها، وتعدّ رقابة الدفع بعدم الدستورية من أبرز تلك المستجدات.
بعدما كان  270مجال مهمتها الرقابية على دستورية القوانين بموجب قرارات، تفصل المحكمة الدستورية في 

المجلس الدستوري يفصل في دستورية أو مطابقة القوانين برأي في إطار الرقابة السابقة، وبقرار في إطار الرقابة 
ن ما يهم في هذه ، لك4141قرار" تّم تخلّي عنها بموجب التعديل الدستوري لسنة -اللاحقة، هذه الثنائية "رأي

البح  هو دراسة الأثر القانوني المترتب عن قرارات المحكمة الدستورية،  دا استكشاا توجّهات المؤسس 
الجزائري في تنظيم وتصريف نتائج الرقابة الدستورية بما يخدم دولة القانون ويكرّس مبدأ المشروعية الدستورية، وعليه 

عة الأثر القانوني الذي يترتب عن قرارات المحكمة الدستورية، ونوع الحجية فصنّ هذا البح  يثير إشكالية حول طبي
                                                           

 01، مؤرخّ في 13-14، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 0116ديسمبر  9، مؤرخّ في 76، ج.ر عدد 0116نوفمبر  49من دستور  011المادة  -270
، صادر في 02، ج.ر عدد 4106مارس  16، مؤرخّ في 10-06، والقانون رقم 4119نوفمبر  09، مؤرخّ في01-19، والقانون رقم 4114أبريل 
فتاء أوّل ، متعلّق  صدار التعديل الدستوري المصادق عليه في است4141ديسمبر  31، مؤرخّ في 224-41، والمرسوم الرسسي رقم 4106مارس  17

 .4141ديسمبر  31، صادر في94، ج.ر عدد 4141نوفمبر 
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التي تتمتّع  ا، ذلك أنّ طبيعة الأثر الناتج عن قرارات المحكمة الدستورية وحجيتها من شأنه أن يعزّز أو يقزم مبدأ 
 المشروعية الدستورية. 

الية المطروحة وقسّمنا البح  إلى ثلاثة اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي للإجابة على الإشك 
أقسام، نتناول الأثر المترتب عن قرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة السابقة المطلب الأوّل، ثّم الأثر المترتب 
 عن قرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة في المطلب الثاني، ونختم بدراسة حجّية قرارات المحكمة الدستورية

 والنتائج المترتبة عليها في المطلب الثال .
 المطلب الأوّل: الأثر المترتب عن قرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة السابقة

تتباين طبيعة الأثر القانوني النّاتج عن قرارات المحكمة الدستورية في مجال رقابة دستورية القوانين بتباين نوع  
 م الصادرة في مجال الرقابة السابقة تختلف عن الأحكام الصادرة في مجال الرقابة اللاحقة.الرقابة وتوقيتها. فالأحكا

 الفرع الأول: تذكير بمفهوم الرقابة السابقة على دستورية القوانين
بداية ينبغي التذكير بمفهوم الرقابة السابقة على دستورية القوانين، قبل الخوض في تحديد الأثر القانوني  
 نها.المترتب ع

 أولا:  مدلولها
يقصد بالرقابة السابقة على دستورية القوانين، قيام المحكمة الدستورية ببح  دستورية "النّص القانوني"  

ودخول النّص  271قبل دخوله حيّز التنفيذ وسريان مفعوله، بغرض التأكد من خلوه من أية مخالفة دستورية.
القانوني حيّز التنفيذ تختلف أحواله باختلاا طبيعة النّص ونوعه، فصذا كان النّص نصاً تشريعياً أي أنهّ من وضع 
السلطة التشريعية؛ فصنّ دخوله حيز النفاذ يكون  صداره من طرا رئيس الجمهورية ثّم نشره في الجريدة الرسمية، 

موضع التنفيذ، وفي هذه الحالة فصنّ الرقابة السابقة تنصب على التشريع فالإصدار عمل يقصد به وضع التشريع 
سواءً كان قانونًا عضويًا أو عاديًا قبل صيرورته، أي بعد إقراره من البرلمان، وقبل إصداره من طرا رئيس 

 من الدستور. 3و 011/4الجمهورية، ووضعه موضع التطبيق في مواجهة المخاطبين به، وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                           
، 4107، 7، عدد القانونية المجلةعبد المحسن يوسف، " ربة الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظامين القانونيين المصري والبحريني"،  -271
 .034ص. 
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ويترتب على إحالة القانون قبل إصداره على المحكمة الدستورية وقدف إجراءات إصدار القانون، حتى  
من  029تتّخذ المحكمة قراراها بشأنه والفصل في مدى دستوريته من عدمه، وهذا ما يستشف من أحكام المادة 

يوماً ابتداءً من تاريخ تسلّمه إيّاه، على  31 أجل الدستور، التي خوّلت رئيس الجمهورية سلطة إصدار القانون في
أن يوُقف هذا الأجل إذا أخُطرت المحكمة الدستورية قبل صدور القانون من طرا أحد الجهات المخوّل لها حق 

 الإخطار المباشر، فالرقابة السابقة هنا تسبق إصدار القانون.
رئيس الجمهورية في حالة الضرورة، أي في مسائل يمكن أن يكون النّص القانوني أمراً تشريعياً يصدره  

عاجلة عند شغور المجلس الشعبي الوطني أو في حالة العطلة البرلمانية، وفي هذه الحالة  تخضع الأوامر لرقابة سابقة 
كما يخضع النظام الداخلي لكل من غرفتي   272على مدى دستوريتها قبل أن تصبا واجبة النّفاذ أي قبل صدورها،

 273 ن لرقابة سابقة قبل إصداره.البرلما
إذ كان النّص القانوني يتمثّل في معاهدة أو اتفاقية دولية، فصنّ دخول هذه الأخيرة حيّز التنفيذ لا يكون  

إلّا بالتصديق عليها من طرا رئيس الجمهورية سواءً بشكل مباشر "التصديق الرسسي الصرا" المنصوص عليه 
من  093لتصديق عليها بعد موافقة البرلمان في المجالات المحدّدة في المادة ، أو ا10/04دستوريًا في المادة 

الدستور، ذلك أنّ التصديق هي الوسيلة أو الإجراء الرسمي الوحيد الذي اعتمده المؤسس الجزائري للالتزام 
لسابقة على دستوريتها وعليه فصنّ الرقابة ا 274بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبه تصبا نافذة في القانون الوطني،

من  011تتم قبل التصديق عليها، أي قبل الالتزام  ا ودخولها حيّز النفاذ، وهذا ما يتّضا من نص المادة 
"يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق الدستور التي نصت على ما يلي: 

 عليها".
على دستورية القوانين هي رقابة وقائية، لأنّها تهدا إلى تطهير النص من هنا يتبيّن أنّ الرقابة السابقة  

القانوني من أية مخالفة للدستور قبل بدء نفاذه وتطبيقه، ما يعني الحيلولة دون إصدار قوانين غير دستورية تنطوي 

                                                           
 من الدستور، مصدر سابق. 024المادة  -272
 مصدر نفسه. 011/6أنظر المادة  -273
"، أوكيل محمد الأمين، "عن خصوصية التصديق الرسسي على المعاهدات الدولية في التجربة الدستورية: قراءة في الأسباب، المعايير والنتائج : أنظر -274
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تاز أيضاً على مخالفة دستورية شكلية أو موضوعية، فتتحقّق بذلك الحماية لمختلف أحكام الدستور، كما تم
بحفاظها على الأمن القانوني للمخاطبين بالنص القانوني، من خلال الحفاظ على المراكز القانونية التي تنشئها هذه 

 275النصوص، فلا تكون عرضة للاهتزاز وعدم الاستقرار، كما هو الحال في الرقابة اللاحقة.
 ثانياً: أنواع الرقابة السابقة على دستورية القوانين ونطاقها

نلاح  من خلال أحكام الدستور انقسام الرقابة السابقة على الدستورية إلى نوعين؛ رقابة وجوبية وأخرى  
جوازية، أمّا الرقابة الوجوبية فهي تلك التي أوجب فيها الدستور عرض النص القانوني على المحكمة الدستورية قبل 

انون، فيكون القانون مفتقداً شرطاً من شروط إصدار ذلك النص، فتكون الرقابة هنا شرطاً لصحة إصدار الق
صحة إصداره، إن صدر دون عرضه على المحكمة الدستورية، إذ يكون قد صدر مفدتقداً شكلية أوجب الدستور 
إتباعها، فتنعدم بذلك مقوّمات وجوده ويترتب عن ذلك بطلانه حتّى وإن لم يكن منطويًا في ذاته على مخالفة 

 276موضوعية.
الرقابة الإلزامية إلى القوانين العضوية، الأوامر التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية في  ويمتد مجال 

المسائل العاجلة، والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، ويمتلك رئيس الجمهورية إخطار المحكمة الدستورية 
 277بشأنها بصفة حصرية.

ز فيها الدستور للجهات المخوّل لها حق الإخطار  حالة أمّا الرقابة السابقة الاختيارية فهي التي أجا 
النص القانوني قبل إصداره إلى المحكمة الدستورية، فتكون الرقابة السابقة في هذه الحالة مسألة تقديرية بيد الجهات 

بقة هنا ليست التي تملك إخطار المحكمة الدستورية، فلها أن تلجأ إليها أو لا تلجأ، وهذا ما يعني أنّ الرقابة السا
شرطاً لصحة إصدار ذلك النص أو دخوله حيّز التنفيذ، وتشمل الرقابة السابقة الاختيارية في الجزائر القوانين 

، ويمتلك كلّ 011/4العادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاضعة لشرط التصديق، وهذا حسب نص المادة 

                                                           
 .091و 021يوسف، مرجع سابق، ص. عبد المحسن  -275
 .033مرجع نفسه، ص.  -276
 ، من الدستور، مصدر سابق.6و 011/9والمادة  4/ 024أنظر المادة  -277
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عضواً في مجلس الأمة حق إخطار  49نائباً أو  21وزير الأوّل، من رئيس الجمهورية، رئيسا غرفتي البرلمان، ال
 278المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الاختيارية.

 الفرع الثاني: طبيعة الأثر الناتج عن قرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة السابقة
ين أهمية بالغة، لما لها من تأثير على تكتسي قرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوان 

النص القانوني المقضي بعدم دستوريته أو تأكيد دستوريته، وتختلف طبيعة الأثر الناتج عن الرقابة السابقة باختلاا 
وإمّا على المعاهدات قبل  نوع النّص الخاضع للرقابة، فتنصب إمّا على القانون قبل إصداره ودخوله حيّز النفاذ،

 عليها، وذلك حسب الأحوال الآتية: المصادقة
 أولًا: بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدّولية

تخضع لرقابة اختيارية قبل التصديق عليها، فصذا قرّرت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها لانطوائها على  
دولياً، وهذا ما نصت عليه مخالفة ما لأحكام الدستور فلا يتمّ التصديق عليها، بالتالي عدم الالتزام لحكامها 

من الدستور، أمّا إذا ارتأت المحكمة دستوريتها فصنّ ذلك يعطي الحق لرئيس الجمهدورية في إتمام  019/0المادة 
 إجراء التصديق عليها، بالتّالي دخولها حيّز التنفيذ والالتزام  ا رسمياً ونفاذها في القانون الوطني.

 يةثانياً: بالنسبة للقوانين العضو 
تخضع إجباريًا لرقابة المطابقة، والتي يقصد  ا مطابقة نص القانون العضوي للدستور مطابقة تامة وكلّية  

نصاً وروحاً، فهي رقابة صارمة تتأكّد عن طريقها المحكمة الدستورية من أنّ النص لا يخالف الدستور سواءً على 
القانون العضوي مطابقاً في كلّ أحكامه لأحكام مستوى ديباجته أو أحكامه أو نصوصه، فينبغي أن يكون 

الدستور، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الفئة من القوانين، فهي تشكل امتداداً للدستور بحكم أنّها ترمي إلى توضيا 
بعض أحكامه أو استكمالها، فنجدها تعالج مواضيع تتعلّق بتنظيم السلطات العامة في الدّولة وعلاقتها فيما 

والفقرة  011/9من ثّم أوجب المؤسس الدستوري إخضاعها لرقابة المطابقة، وهذا حسب المادة و  279بينها،

                                                           
 من الدستور، مصدر سابق. 013أنظر المادة  -278
كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملوك صالح، المجلس الدستوري الجزائري ودوره في تكريس دولة القانون، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق،   -279

 .076و 072، ص. 4144أحمد دارية، أدرار، 
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"يخضع القانون العضوي، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته  من الدستور، والتي نصت على 021الأخيرة من المادة 
 للدستور من طرف المحكمة الدستورية".

ة القانون العضوي كله مع الدستور، فهي إذن ليست رقابة تفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن مطابق 
وتتم الرقابة بناءً على إخطار وجو  من رئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان عليه، فصذا  280جزئية لبعض أحكامه.

دّة قرّرت المحكمة أنّ القانون العضوي مطابقاً للدستور نصاً وروحاً، كان لرئيس الجمهورية إصداره في غضون الم
الزمنية الممنوحة له في الدستور، أمّا إذا قرّرت المحكمة أنّ القانون العضوي المعروض عليها غير مطابق للدستور ففي 

 هذه الحالة نكون أمام فرضيتين:
: تتحقّق هذه الفرضية إذا كانت أحكام القانون جلّها غير مطابقة الفرضية الأولى: عدم المطابقة الكلية للدستور

أو كان القانون يتضمن حكماً أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور، ويتعذّر فصلها عن باقي أحكام  للدستور،
وهي رئيس الجمهورية،  281القانون، بحي  لا يقوم القانون بدونها، في هذه الحالة يعُاد النص إلى الجهة المخطرة

رية إعادة القانون إلى البرلمان مرفقاً به ويترتب عن ذلك عدم إمكانية إصدار القانون، فيكون حينها لرئيس الجمهو 
قرار المحكمة الدستورية لكي يقوم البرلمان باتخاذ الإجراءات اللّازمة وتعديل ذلك القانون وفق الملاحظات التي 
أوردتها المحكمة الدستورية، ويفترض في هذه الحالة حسب المنطق القانوني، عرض القانون العضوي مجدداً على 

 أكّد من مطابقة التعديلات الجديدة للدستور.المحكمة للت
: تتحقّق في حالة تضمّن القانون العضوي حكماً أو عدّة أحكام الفرضية الثانية: عدم المطابقة الجزئية للدستور

غير مطابقة للدستور، مع إمكانية فصلها عن باقي أحكام القانون العضوي، ففي هذه الحالة، تقرّر المحكمة 
مطابقة القانون جزئياً للدستور، ومنه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار القانون باستثناء الحكم أو الدستورية عدم 

من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، غير  7/4الأحكام المخالفة للدستور، وهذا ما نصت عليه المادة 
أنّ لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في  أنهّ يستشف من أحكام هذه المادة خاصة من استعمالها كلمة "يمكن"،

التصرّا بناء على قرار المحكمة الدستورية، فصمّا أن يقوم  صدار القانون بعد استبعاد الأحكام المخالفة للدستور، 

                                                           

 من الدستور، مصدر سابق. 011/9أنظر المادة  -280 
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المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

178 
 

وإمّا إعادة القانون إلى البرلمان من أجل إجراء التصحيحات اللّازمة، عندما تكون الأحكام المتبقية قاصرة عن 
 قاصد التشريع وغاياته، على أن يعرض القانون مجدداً على المحكمة الدستورية.الوفاء بم

 
 ثالثاً: بالنسبة للقوانين العادية

تخضع اختياريًا لرقابة دستورية، والتي يقصد  ا أن يكون النّص غير مخالف للدستور، بحي  يكفي أن  
إذا كان يشمل أحكاماً مناسبة ولو كانت غير يكون موافقاً لأحكام الدستور، فيمكن إصدار القانون العادي 

موجودة في الدستور، فصذا كان القانون الذي أخُطر بشأنه دستوريًا متوافقاً مع الدستور كان لرئيس الجمهورية 
 019/4أمّا إذا قرّرت المحكمة الدستورية عدم دستوريته فلا يتم إصداره، وهذا ما جاء في نص المادة  282إصداره،

 وفي هذه الحالة نميّز أيضاً بين فرضيتين هما: من الدستور،
وهي الحالة التي تقرّر فيها المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي أخطرت بشأنها، ويترتّب  الفرضية الأولى:

على فصلها عن بقية النص ما يمس ببنية النّص كاملة، هنا يعُاد النّص إلى الجهة المخطرة، والتي يمكن أن تكون 
إحدى الجهات المخوّل لها حق الإخطار المباشر، وفي هذه الحالة لا يتم إصدار القانون، إلّا بعد تصحيا أوجه 

من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية والمادة  6/4المخالفة الدستورية، هذه الفرضية نصت عليها المادة 
  283الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. المحدّد لإجراءات وكيفيات 01-44من قانون رقم  2/4

السالف الذكر، لكن  01-44: هي فرضية لم ينص عليها نظام المحكمة الدستورية ولا القانون رقم الفرضية الثانية
أخطرت يمكن استنتاجها بمفهوم المخالفة، وهي الحالة التي تقرّر فيها المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي 

بشأنها، وكانت قابلة للفصل عن بقية أحكام القانون، فهنا يمكن لرئيس الجمهورية إصدار القانون باستثناء 
 الأحكام غير الدستورية.

 رابعاً: بالنسبة للأوامر التشريعية

                                                           

 .077ص.ملوك صالح، مرجع سابق،  -282 
،  دّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ج.ر 4144يوليو  49مؤرخّ في  ،01-44قانون عضوي رقم  -283
 .4144يوليو  30، صادر في 90عدد
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في  بداية يذُكر أنّ الأوامر التشريعية التي تخضع لرقابة الدستورية هي تلك التي يصدرها رئيس الجمهورية 
، عند شغور المجلس الشعبي الوطني، أو تواجد البرلمان في عطلة، بينما الأوامر التي يصدرها رئيس مسائل عاجلة

الجمهورية في الحالة الاستثنائية، والأوامر المتعلّقة  صدار قانون المالية فهي لا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، فقد 
رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوباً بشأن دستورية الأوامر التي  من الدستور على إخطار 024نصت المادة 

أيام، مراعاة للحالة  01، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه -حالة الضرورة-يصدرها في مسائل عاجلة 
 الاستعجالية، كما أنّ الرقابة على الأوامر تكون شاملة لجميع أحكامه وليس لبعضها، فهي رقابة كلية وليست

 جزئية. 
من الدستور فصنهّ متى قرّرت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر، فصنّ هذا  019/3وحسب المادة   

السالفة  024النص يفقد أثره ابتداءً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، وهذا في رأينا يخالف توّجه المادة 
جوباً بشأن دستورية الأمر، و ذا يقتضي أن يكون الذكّر، التي ألزمت رئيس الجمهورية  خطار المحكمة الدستورية و 

الإخطار سابق لإصدار النّص أي قبل دخوله حيّز النفاذ، حتى تتحقّق الحكمة من  إقرار الرقابة الإجبارية على 
الأوامر التشريعية، بالتالي فصنّ الأثر المترتب على عدم دستورية الأمر التشريعي هو عدم إصدار النص وليس فقدان 

ره، لأنهّ لم ينتج بعد آتاره القانونية، علاوة على ذلك يلاح  من خلال الممارسة الدستورية أنّ الإخطار عندما أث
 284يتعلّق بالأوامر التشريعية يأتي قبل صدور النص ونشره في الجريدة الرسمية وليس العكس.

 خامساً: بالنسبة للنظامين الداخلين لغرفتي البرلمان
طابقة، وتنطبق عليهما نفس الأحكام المطبقة على القوانين العضوية، من حي  نوع يخضعان لرقابة الم  

فوفقاً لنص المادة الثامنة من نظام  285الرقابة، وجهة الأخطار، والأثر القانوني المترتب عن قرار المحكمة الدستورية،
تضمّن حكماً أو عدّة أحكام غير مطابقة المحكمة الدستورية، فصنهّ إذا قرّرت المحكمة الدستورية أنّ النظام الداخلي ي

                                                           
من الدستور، بشأن  024ومن أمثلة ذلك قيام رئيس الجمهورية  خطار المجلس الدستوري )المحكمة الدستورية حالياً( استناداً إلى أحكام المادة  -284

 00ة في ، المتضمّن قانون المعاشات العسكرية، بموجب رسالة إخطار مؤرّخ0176ديسمبر  1، مؤرخّ في 016-76الأمر الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 
صدر الأمر رقم  4140أفريل  09، بعدها بتاريخ 4140أفريل  02، بتاريخ 40/ق. م. د/01، وصدر قرار المجلس الدستوري رقم 4140أفريل 
ؤرّخة ، الم41، المتضمّن قانون المعاشات العسكرية، ونشر في الجريدة الرسمية مع قرار المجلس في عدد رقم 016-76، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 40-12
 . 4140أفريل  09في 

 من الدستور، مصدر سابق. 011/6أنظر المادة  -285



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

180 
 

للدستور، لا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا النظام، يعُاد النص إلى الجهة المخطرة، ويعرض كل تعديل للنظام 
 على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقتها للدستور.

 بة اللاحقةالمطلب الثاني: الأثر المترتب عن قرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقا
لم يكتفي المؤسس الجزائري بتكريس الرقابة السابقة على دستورية القوانين، بل أقرّ أيضاً نوعاً أخر من  

الرقابة وهي الرقابة اللاحقة أو البعدية، وحدّد نطاق ومجال ممارستها، لذا سنتناول أولًا مفهومها، ثم نعرجّ على 
 الأثر القانوني المترتب عنها تانياً.  

 الفرع الأولى: تذكير بمفهوم الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.
 أولًا: مدلول الرقابة الدستورية اللاحقة

يقصد بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، إمكانية إخضاع النصوص القانونية لرقابة المحكمة  
ا، وذلك إذا ما تارت شبهة بعدم دستورية تلك وذلك بعد إصدارها ودخولها حيّز النّفاذ وسريان مفعوله الدستورية،

النصوص، وتختلف طرق تحريك الرقّابة اللّاحقة باختلاا الأنظمة الدستورية، فهناك أكثر من أسلوب لتحريكها، 
منها أسلوب الدّعوى الأصلية أو المباشرة، أسلوب الدّفع الفرعي من قبل الخصوم في الدّعوى الموضوعية، أسلوب 

وبالعودة إلى  286قبل محكمة الموضوع، وأسلوب التصدي الذي تمارسه جهة الرقابة من تلقاء نفسها،الإحالة من 
الدستور الجزائري نجد أنّ المؤسس الدستوري قد اعتمد طريقتين لتحريك الرقابة اللاحقة، تتمثّل الأولى في الإخطار 

ونية، والطريقة الثانية تتمثّل في الدفع بعدم المباشر، وتنصب حصراً على "التنظيمات" دون غيرها من النصوص القان
 الدستورية من طرا المتقاضين، وهو ما سنبيّنه أكثر فيما يأتي.

 ثانياً: أنواع الرقابة الدستورية اللاحقة ونطاقها
من الدستور على إمكانية إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات  011/3لقد نصت المادة  

ريخ نشرها، فالرقابة هنا هي رقابة لاحقة تنصب على النّص التنظيمي بعد دخوله حيّز التنفيذ خلال شهر من تا
وترتيبه أتاراً قانونية في مواجهة المخاطبين به، وهي رقابة اختيارية تُمارس عن طريق الإخطار المباشر، من طرا 

ول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، رئيسا الجهات الدستورية المخوّل لها ذلك، وهي رئيس الجمهورية، الوزير الأ

                                                           
 .031و 041عبد المحسن يوسف، مرجع سابق، ص.  -286
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عضواً في مجلس الأمة، فصذا  مرّت مدة الشهر دون تحريك الرقابة، سقط حق هذه  49نائباً أو  21غرفتي البرلمان، 
 الجهات في تحريك الرقّابة ضد التنظيمات.

، أو ما يعرا كذلك يمكن تحريك الرقابة اللّاحقة عن طريق الدفع بعدم الدستورية من قبل الخصوم 
بالدفع الفرعي، وذلك عندما يكون هناك نزاع ما، معروضاً أمام إحدى الجهات القضائية، فيتراءى لأحد الخصوم 
أنّ النص التشريعي أو التنظيمي المراد تطبيقه على هذا النّزاع، تشوبه شبهة عدم الدستورية تمس وتنتهك حقوقه 

، فيقوم بالطعن بعدم دستورية ذلك الحكم، أمام الجهة القضائية التي وحرّياته الأساسية التي يضمنها له الدستور
وأحالت الدفع على  287تفصل في الدعوى الأصلية، فصذا تبيّن لها جدية الدفع أوقفت نظر الدعوى الموضوعية،

إحالته على الجهات القضائية العليا )المحكمة العليا أو مجلس الدولة(، والتي تتأكد مرة أخرى من جدّية الدفع قبل 
 من الدستور. 019المحكمة الدستورية، وهذا ما نصت عليه المادة 

فالرقابة اللاحقة إذن تنصب على التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وعلى  
ة السابقة، النصوص التشريعية التي لم تكن محلّ رقابة سابقة، وهي القوانين العادية التي تكون قد أفلتت من الرقاب

لكونها رقابة اختيارية، أمّا القوانين العضوية والأوامر التشريعية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان فهي نصوص 
 تتمتع بالقرينة الدستورية، بحكم خضوعها لرقابة سابقة إجبارية، فلا يتصوّر خضوعها لرقابة لاحقة.

ا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، فهي قابلة للدفع بعدم كذلك التنظيمات التي لم يتم الإخطار بشأنه   
دستوريتها، غير أنّ مصطلا "التنظيمات" و"الحكم التنظيمي" يثير نوع من الغموض بخصوص المقصود  ا، فهل 

ا يرى تشمل الرقابة المراسيم الرسسية والتنفيذية معا؟ً أم أنّ الأمر يقتصر فقط على المراسيم الرسسية التنظيمية؟ هن
البعض أنّ المقصود بالتنظيمات؛ المراسيم الرسسية التي تندرج ضمن الاختصاص التنظيمي لرئيس الجمهورية نظراً 
لارتباطها المباشر بالدستور، لذلك ُ تمل أن تخالف الدستور مماّ يستدعي إخضاعها للرقابة الدستورية، أمّا 

لا تخضع سوى لرقابة المشروعية أمام القضاء الإداري لأنّها تستند في  التنظيمات المشتقة أي المراسيم التنفيذية فصنّها
وجودها إلى القوانين أو المراسيم الرسسية، فالمسألة بالتاّلي تتعلّق بمخالفة القانون لا الدستور، وهذا القانون يمكن أن 

                                                           

، مصدر سابق، بعض الاستثناءات على مسألة إرجاء الفصل في الدعوى 01-44من القانون العضوي رقم  47و 46وضعت المادة  -287 
عندما يكون الشخص محروماً من الحرية بسبب الدعوى، أو ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد ت الآتية: الموضوعية، ويتعلّق الأمر بالحالا

 أو على سبيل الاستعجال.
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سيم التنفيذية تدخل هي الأخرى يكون قد مرّ بالرقابة السابقة أو اللاحقة، مع ذلك يرى البعض الأخر لنّ المرا
ضمن دائرة التنظيمات المعنية بالرقابة مادام أنّ المؤسس الدستوري استعمل عبارة "التنظيمات" على وجه العموم 

 288دون التمييز بينها.
 الفرع الثاني: أثر الحكم بعدم الدستورية في مجال الرقابة اللاحقة

ة، ذلك أنّ إقرار دستورية النّص لا يثير إشكالات قانونية، هنا نكتفي بالحدي  عن الحكم بعدم الدستوري 
فالحكم بدستورية النّص القانوني الخاضع للرقابة اللاحقة سيؤدّي إلى نتيجتين حتميتين هما؛ استمرارية النّص في 

لة دستوريتها إنتاج آتاره القانونية في مواجهة المخاطبين به، وإكساب ذلك النّص قرينة دستورية فلا يمكن إتارة مسأ
 مجدداً إلاّ في حالة تغيّر الظروا كما سنرى لاحقا.

من  019/3حسب نص المادة  أولًا: بالنسبة للتنظيمات التي تخضع لرقابة لاحقة بموجب إخطار مباشر:
الدستور، فصنهّ إذا قرّرت المحكمة الدستورية عدم دستورية تنظيم، فصنهّ يفقد آتاره ابتداءً من يوم صدور قرار 

 المحكمة، من هذا المنطلق نستنتج الآتار المترتبة على الحكم بعدم دستورية التنظيم وهي:
فقرار المحكمة بعدم الدستورية لا يؤدّي بذاته إلى إلغاء  الحكم بعدم دستورية التنظيم يلغي قـوّة نفاذه: -أ

ان النّص لقيمته القانونية وصفته الإلزامية، التنظيم؛ وإنّما يقتصر أثره على  ريد النّص من قدوة نفاذه والتي تعني فقد
وهذا يتساوى عملًا مع الإلغاء، نظراً لسقوط هذا النص من مجال التطبيق، بحي  لا يكون بوسع أيّ جهة تطبيقه 

و ذا الصدد يؤكّد الدكتور  يى الجمل، أنّ إلغاء قوة  289خلافاً لقرار المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستوريته،
لنّص يعني من النّاحية العملية إلغاء النص نفسه، ذلك أنّ النّص المحكوم بعدم الدستورية سيفقد كلّ قيمة نفاذ ا

 290عملية تطبيقية، فيصبا كأنهّ غير موجود.

                                                           
، 03لد ، المجالاجتهاد القضائي مجلةأنظر: شاير نجاة، "ضوابط الرقابة الدستورية على الأعمال التنظيمية في النظام الجزائري والأنظمة المقارنة"،  -288
 .227و 226، ص. 4140، 10العدد

، ص. 4111أنظر: الصالحي مها، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون )دراسة مقارنة(، بيت الحكمة، بغداد،  -289
071. 

الرقابة اللاحقة، فهناك من يرى أن الحكم بعدم اختلف الفقهاء فيما بينهم حول طبيعة الأثر الذي زب أن يرتبه قرار الحكم بعدم الدستورية في  -290
خرون أنّ الحكم الدستورية يؤدّي إلى الامتناع عن تطبيق النص من دون إلغائه، ومنهم من يرى أنّ الحكم بعدم الدستورية يلغي النص ويبطله، بينما يرى آ

 .070-069يلغي قوة نفاذ النص، لمزيد من التفاصيل راجع: مرجع نفسه، ص. ص. 
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كما أنّ المؤسس الجزائري عندما أقرّ إلغاء قوة نفاذ التنظيم المحكوم بعدم الدستورية بدل إلغاء النّص من  
من الدستور،  06ة الدستورية، إنّما أراد أن يفعّل مبدأ الفدصل بين السلطات الذي أقرهّ في المادة أصله بقرار المحكم

وعليه فليس للمحكمة الدستورية إلغاء أعمال السلطة التشريعية أو التنظيمية، كما أنّ إلغاء التنظيم لا يكون إلاّ 
دأ توازي الأشكال والإجراءات، لذا فالأمر بنص تنظمي من نفس درجته أو بنص أعلى منه درجة احتراماً لمب

 يقتضي تدخل السلطة التنظيمية لإلغاء أو تعديل التنظيم المحكوم بعدم الدستورية.
: يفقد التنظيم غير الدستوري أثره ابتداءً من يوم سريان الحكم بعدم دستورية التنظيم بأثر فوري ومباشر -ب

م بعدم دستورية التنظيم يسري لثر فوري ومباشر، مماّ يعني أنّ قرار صدور قرار المحكمة الدستورية، أي أنّ الحك
ومؤدّى ذلك أنّ الحكم بعدم دستورية التنظيم يعني إلغاء  291المحكمة الدستورية له أثر منشئ وليس أثر كاشف،

النص اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، ويترتب عن ذلك أنّ ايع الآتار التي رتبّها النّص التنظيمي 
نسبة قبل الحكم بعدم دستوريته تبقى صحيحة وقائمة، فكل ما هناك أن التنظيم لا ينتج أتاره القانونية بال

للمستقبل، لأنهّ خرج من النّظام القانوني للدولة، بالتالي لا يطُبق لثر رجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على 
فالمؤسس الجزائري فضّل إذن ترجيا مقتضيات الأمن القانوني واستقرار المراكز والأوضاع القانونية على  292صدوره،

 مبدأ المشروعية.
الأفضل على المؤسس الجزائري الأخذ بالأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية   لكنّنا نرى أنهّ كان من 

كقاعدة عامة، بالتالي فقدان التنظيم لأثره من تاريخ صدوره، مع إمكانية وضع بعض الاستثناءات التي يقتضيها 
 مبدأ الأمن القانوني في حالات معينة، وذلك للاعتبارات التالية:

                                                           
، إنّما يُشار أنّ المحكمة الدستورية عندما تقضي بعدم دستورية نص ما، وما يترتب عن ذلك من إلغاء النص وبطلانه، فصنّها لا تنشئ ذلك البطلان -291

والحكم بعدم الدستورية يعدّ   تقرّر شيئاً قائماً بالفعل بحكم الدستور القائم، فالتشريع الباطل لمخالفته الدستور باطل منذ وجوده، لأنهّ ولد مخالفاً للدستور،
سابق، ص.  كاشفاً لهذا العيب لا مُنشأً له، فالمنطق يقتضي إذن أن يرتد حكم عدم الدستورية لثر رجعي وليس لثر فوري. راجع: الصالحي مها، مرجع

 .099-091ص. 
 .093أنظر: مرجع نفسه، ص.  -292



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

184 
 

لأثر المنشأ للحكم بعدم الدستورية من شأنه أن يُضعف فعالية الرقّابة على دستورية أنّ ا الاعتبار الأوّل: - 
القوانين والتي أوجدت بغدرض حماية الدستور، فبقاء النصوص غير الدستورية سارية المفعول في الماضي ومحصنة 

 293يؤدّي إلى إهدار مبدأ المشروعية الدستورية.
نه أن يعزز الاعتبار الأوّل ويقدوّي حجته، وهو أنّ الرقابة تسلط على التنظيم وهو اعتبار من شأ الاعتبار الثاني: -

خلال شهر من تاريخ نشره، وهذا معناه أنّ الآتار القانونية التي يكون قد رتبّها النص التنظيمي تكون محدودة 
نشئ
ُ
ة استناداً إلى ذلك النطاق بسبب حداثة النص، كما أنّ مدة شهر لا تكفي لتحصين المراكز القانونية الم

التنظيم، فكان من الأجدر ترجيا مبدأ المشروعية، الذي يقدتضي  ريد النص غير الدستوري من أثره بدءً من 
 تاريخ صدور النص وليس من تاريخ صدور قرار المحكمة.

لنصوص التنظيمية، أنّ الأخذ بالأثر المنشئ لقرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على ا الاعتبار الثالث: -
من شانه أن يؤدّي إلى خلق تمييز بين مراكز قانونية تكوّنت قبل صدور قرار عدم دستورية التنظيم، وأخرى تكوّنت 
بعده، فالمراكز الأولى لا يمسها الحكم الصادر بعدم الدستورية، بينما المراكز القانونية الثانية تنسحب عليها آتار 

 294بدأ المساواة.ذلك الحكم، وفي ذلك مساس بم
حسب المادة ثانياً: بالنسبة للحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يكون موضوع الدفع بعدم الدستورية: 

من الدستور، فصنهّ إذا قرّرت المحكمة الدستورية أنّ نصاً تشريعياً أو تنظيمياً غير دستوري في مجال الدفع  019/2
اليوم الذي  دّده قرار المحكمة الدستورية، ومن هنا يمكن استخلاص  بعدم الدستورية، يفقد النّص أثره ابتداءً من

النّقاط التالية بخصوص الأثر المترتب عن قرارات المحكمة الصادرة في مجال رقابة الدفع بعدم الدستورية وهي كما 
 يلي:

ثر الذي يرتبه قرار وهو نفس الأالحكم بعدم دستورية النّص التشريعي أو التنظيمي يلغي قوّة نفاذ النّص:   -أ
 عدم دستورية التنظيم الخاضع لرقابة لاحقة بناءً على إخطار مباشر.

يفقد النص التشريعي أو التنظيمي النطاق الزمني لتنفيذ قرار عدم دستورية النص التشريعي أو التنظيمي:  -ب
تورية، وهذا ما نصت عليه المادة المحكوم بعدم الدستورية أثره ابتداءً من اليوم الذي  دّده قرار المحكمة الدس

                                                           
 .099مرجع نفسه، ص.  -293
 .092مرجع نفسه، ص.  -294
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من الدستور، وحسب قراءتنا لهذه المادة نرى أنّ المؤسس الجزائري منا المحكمة الدستورية سلطة تقديرية  019/3
في تحديد النّطاق الزمني لتنفيذ قراراتها، ولم يقيّدها بقاعدة معينة مثلما فعلت الكثير من دساتير وتشريعات دول 

فعل لن ترك للمحكمة وحددها تحديد التاريخ الذي يمتد إليه أثر الحكم بعدم دستورية النص وحسناً  295العالم،
التشريعي أو التنظيمي، لأنّ هذا سيمنحها هامش من الحرية في تحديد نطاق سريان مفعول قراراتها من حي  

ت التي تثيرها النصوص الزمان، وذلك من خلال تقدير الظروا الخاصة بكل دفع يثار أمامها، وطبيعة الإشكالا
محل الدفع بعدم دستوريتها، ونظرة المحكمة لكيفية التوفيق بين مقتضيات الأمن القانوني واعتبارات الشرعية 

 الدستورية، وعلى العموم يمكن أن يتّخذ قرار المحكمة الدستورية ثلاث أوجه أو احتمالات:
إبطال مفعول النص الذي أثير بشأنه الدفع ابتداءً من يوم صدور ذلك النّص، وبذلك يكونّ  الاحتمال الأوّل:

قرار المحكمة كاشفاً فيرتد أثره بشكل رجعي إلى تاريخ صدور النص، وتكون هذه الحالة خاصة إذا تعلّق الأمر 
كل مدان أو محكوم من   بعدم دستورية نص جنائي صدرت على ضوئه أحكام بالإدانة، ففي هذه الحالة يستفيد

الأثر الرجعي لقرار المحكمة الدستورية، مع إمكانية وضع استثناءات على تطبيق قاعدة الأثر الرجعي تتعلّق مثلًا 
أو تلك التي  296 بالمجال الضريبي، والمراكز القانونية المستقرةّ بحكم قضائي بات حاز قوة الشيء المقضي فيه،

 ا حفاظاً على مبدأ الأمن القانوني.اكتسبها الأفراد بالتقادم، وهذ
إبطال مفعول النص غير الدستوري لثر فوري ومباشر ابتداءً من يوم صدور قرار المحكمة أو  الاحتمال الثاني:

مع استثناء الحالة التي أدّت إلى صدور قرار عدم الدستورية من تطبيق الأثر المباشر،  297نشره في الجريدة الرسمية،

                                                           
المباشر، أمّا لايات المتحدة الأمريكية تبنّت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية، وأخذت إيطاليا بمبدأ الأثر الفوري في الو  -295

ئها أحكام بالإدانة. المشرع المصري فقد أخذ بالأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية باستثناء الأحكام المتعلّقة بعدم دستورية نص جنائي صدر على ضو 
، 4101، 09، عدد دراسات الكوفةلمزيد من التفاصيل راجع: زغير عامر،"الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية"، 

 .41-01ص. ص.  
صدر بشأنه حكم بعدم الدستورية، فصنّ حكم عدم مثلًا بالنسبة للأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة والتي اتخذت استناداً إلى نص جنائي  -296 

، ص. الدستورية يسري لثر فوري ولا يرتد إلى الماضي لثر رجعي، عملًا بقاعدة النص الجنائي الأصلا للمتهم. أنظر: الصالحي مها، مرجع سابق
091. 

رجعية قرار عدم دستورية نص ضريبي إخلال بموازنة الدولة،  هذا التوجه يتلاءم أكثر مع القوانين الضريبية والمالية، حي  يمكن أن يترتب على -297
لحكم فيستحسن الأخذ بالأثر الفوري لحكم عدم دستورية النص الضريبي حفاظاً على الأمن الاقتصادي للدولة. أنظر: عبود محمد، "الأثر الرجعي ل

 .012، ص. 41الصادر بعدم الدستورية"، مجلة الكوفة، عدد 
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الاستثناء في تمكين صاحب الدفع من حقه في الانتفاع من أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية، وتكمن أهمية هذا 
 فيطبق الحكم لثر رجعي على صاحب الدفع.

إلغاء مفعول النص لثر مستقبلي بحي  تحدّد المحكمة تاريخاً لاحقاً على صدور قرارها، فيبقى  الاحتمال الثالث:
النص منتجاً لآتاره طيلة المدة التي حدّدتها المحكمة، وهذا من أجل منا السلطة المختصة فرصة تعديل الحكم غير 

ة، ويمنا فرصة لأصحا ا بترتيب أوضاعهم الدستوري ليصبا موافقاً للدستور بشكل لا يؤثر على المراكز القانوني
ويعتبر هذا الاحتمال الأخير ضعيف الحدوث ولا يمكن تقبّله لما فيه من مساس فادح  298وفق القانون الجديد،

 بمبدأ المشروعية الدستورية.
 من الناحية العملية، تظهر بعض قرارات المجلس الدستوري )سابقاً( الصادرة في مجال رقابة الدفع بعدم 

الدستورية توجه المجلس إلى إصباغ الأثر الفوري والمباشر على قراراته "كقاعدة عامة" مع تطبيق مبدأ الرجعية جزئياً 
 4101ديسمبر  09الصادر بتاريخ  01/ ق. م. د/ 10على سبيل الاستثناء، حي  قضى مثلًا في قراره رقم 

من قانون الإجراءات الجزائية، وكذا  206لى من المادة بعدم دستورية الأحكام التشريعية الواردة في  الفقرة الأو 
الحكم الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة، وقضى بفقدان هذه الأحكام التشريعية المقرر عدم دستوريتها أثرها 
د بشكل فوري ومباشر، وأن يسري أثر ذلك القرار على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفذ آجال الاستئناا عن

من قانون الإجراءات  33والشيء ذاته عندما قضى بعدم دستورية المادة  299المشار إليها، 206تطبيق نص المادة 
المدنية والإدارية، حي  أكد أنّ قراره يسري لثر فوري ومباشر، وأن يسري على الأحكام المدنية التي لم تستنفذ 

 300قانون الإجراءات المدنية والإدارية. من 4و 0الفقرتين  33آجال الاستئناا عند تطبيق المادة 
هذا التوجه لا يمنع طبعاً المحكمة الدستورية من سلوك توجهات أخرى مادام المؤسس الدستوري منحها  

حرية تحديد التاريخ الذي يمتد إليه أثر قراراتها، ونافلة القدول أنهّ على المحكمة الدستورية الموازنة دائماً بين مبدأ 
دأ الأمن القاندوني من خلال ترجيا أحدهما على الآخر، وفقاً لمعطيات كل قضية والظروا المحيطة المشروعية ومب

                                                           
دستور النمسا الذي نص على أن اثر الحكم بعدم الدستورية يسري من تاريخ نشر الحكم إلّا إذا حدّدت المحكمة تاريخاً أخر وهو ما اخذ به  -298

 .00لذلك، على أن لا يزيد عن سنة. أنظر: زغير عامر، مرجع سابق، ص. 
كام ضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدّل والمتمّم، ، دفع يتعلّق لح77، ج.ر عدد 4101نوفمبر  41، مؤرخّ في 01/ ق. م. د/ 10قرار رقم  -299

 .4101ديسمبر  09صادر في 
 . 4140مارس  12، مؤرّخة في 06، ج.ر عدد 4140فبراير  01، مؤرخّ في 40/ ق. م. د/ د.ع. د/ 10قرار رقم  -300
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 ا، فصذا ارتأت المحكمة ترجيا فكرة الأمن القانوني أخذت بالأثر المباشر لقراراتها المتعلّقة بعدم الدستورية كقاعدة 
ذا رأت ضرورة ترجيا مبدأ المشروعية تبنّت الأثر الرجعي عامة وأوردت عليها الاستثناءات التي تراها ضرورية، أمّا إ

لقراراتها كقاعدة عامة واستثنت منها ما تراه ضرورياً لذلك، فترجيا أحد المبدأين على الآخر زب أن لا يخرج عن 
 301تحقيق الصالح العام في كل الأحوال.
 عليها والنتائج المترتبة حجّية قرارات المحكمة الدستورية المطلب الثالث:

يقُصد بالحجية أن القرار إذا صدر فصنهّ يكون حجّة فيما فصل فيه من حقوق، بمعنى أنهّ  وز على  
بما فيهم المحكمة الدستورية ذاتها، ما يمنع إعادة النّظر في المسألة الدستورية من 302الاحترام والإلزام  اه الكافة،

لدستور، فصنّ قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة من ا 019/9جديد، لسبق الفصل فيها، وحسب نص المادة 
لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، يظهر من خلال هذه المادة، أنّ قرارات المحكمة 

 الدستورية تتمتّع بالحجية المطلقة وليس النسبية، ويترتب على ذلك مجموعة من النتائج وهي:
 كمة الدستورية ملزمة لكافة سلطات الدّولةالفرع الأوّل: قرارات المح

تُصدِر المحكمة الدستورية قرارات سواءً في مجال الرقابة السابقة، أو في مجال الرقابة اللاحقة على دستورية  
القوانين، وتتمتّع قراراتها بحجية الشيء المقضي فيه، فتكون عنوان الحقيقة المحقق للعدالة الدستورية، ولا يمكن قبول 
عكس ذلك. وتتفرعّ هذه الحجية إلى نوعين، حجية نسبية ينحصر أثرها على أطراا الدعوى التي صدر بمناسبتها 
قرار المحكمة الدستورية، وحجية مطلقة تسري في مواجهة الكافدة، بحي  يكون قرار المحكمة الصادر ملزماً للجميع، 

ة الدستورية المتعلّقة بنفس الموضوع، ويعتبر نشر قرارات المحكمة فتمنع الحجية المطلقة "مبدئياً" النظر مجدداً في المسأل
 303الدستورية في الجريدة الرسمية وسيلة يمكن عن طريقها افتراض علم الكافة بمضمون قرار المحكمة.

                                                           

 .01و 1زغير عامر، مرجع سابق،  -301 
 .040الصالحي مها، مرجع سابق، ص.  -302
"ينُشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة ، مصدر سابق، التي جاء نصها كما يلي: 01-44من القانون رقم  23/2لنص المادة وهذا وفقاً  -303

في ايع  ، هذا إضافة إلى تبلي  المحكمة الدستورية قراراتها لرئيس الجمهورية، ورئيسا غرفتي البرلمان، والوزير الأوّلالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية"
ة. أنظر: أحكام المادة الأحوال، وتبلي  الجهة المخطرة، وكذا تبلي  كل من المحكمة العليا، أو مجلس الدولة عندما  يتعلّق الأمر برقابة الدفع بعدم الدستوري

 من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، مصدر سابق. 21والمادة  04
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عموماً فصنّ قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية في  
ة، وهذا ما يلقي على عاتق هذه السلطات مجموعة من الواجبات والمهام في إطار  تنفيذها والتزامها بقرارات الدّول

المحكمة، سواءً كان القرار متضمناً حكماً بدستورية النّص موضوع الرقابة، أو متضمناً حكماً بعدم دستوريته، 
 ويكون هذا الالتزام على النّحو التالي:

 لسلطة التشريعيةأولًا: التزامات ا
السلطة التشريعية هي السلطة التي يقع على عاتقها سن القوانين اللازمة لسير الحياة في الدولة، وهي  

تمارس اختصاصها التشريعي تحت مظلة الدستور وحمايته، وعليه فصنهّ متى قرّرت المحكمة الدستورية عدم دستورية 
ا صدر ذلك القرار بمناسبة الرقابة السابقة، وجب على السلطة نص تشريعي، كان عليها احترام ذلك القرار، فصذ

التشريعية تصحيا أوجه المخالفة الدستورية قبل إصدار النص القانوني، أمّا إذا تعلّق الأمر بقرار يتضمّن عدم 
ك دستورية حكم تشريعي في إطار رقابة الدفع بعدم الدستورية، كان على السلطة التشريعية التدخل لإلغاء ذل

الحكم، وإصدار حكم جديد ينظمّ ذات المجال دون مماطلة إذا ترتب على إلغاء النص المقضي بعدم دستوريته فراغ 
وزب أن تلتزم  304تشريعي، ذلك أنّ الحكم بعدم الدستورية عادة ما يخلق فراغاً تشريعياً زب على البرلمان ملأه،

قضى الحكم بعدم دستوريته، حتى لا تخالف تشريعاتها  السلطة التشريعية بعدم سن تشريع مستقبلًا يتضمّن ما
 وتنُاقض قرارات المحكمة الدستورية. 305نصوص الدستور،

لكن الملاح  أنهّ ليس هناك ما يلزم السلطة التشريعية بالتدخل في أجل معيّن لإلغاء الحكم القانوني   
راخي المشرعّ أو حتى امتناعه عن القيام المقدضي بعدم دستوريته وسن حكم جديد، إذ يمكن أن يؤدّي ذلك إلى ت

 بالخطوات اللّازمة في سبيل الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية، ما يؤدي إلى إفراغ قرارات المحكمة من محتواها.
 ثانياً: التزامات السلطة التنفيذية

لقرارات عدم الدستورية  تتجلى التزامات السلطة التنفيذية بقرارات المحكمة الدستورية في وجهين، فبالنسبة 
الصادرة في مجال الرقابة السابقة، يلتزم رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وحامي الدستور بعدم 
إصدار النص القانوني المتضمّن المخالفات الدستورية، إذ زب عليه إمّا إعادة النص إلى البرلمان لإجراءات 

                                                           
  .423ص. الصالحي مها، مرجع سابق،  -304
 .011، ص. 4101قنديل رائد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، دار النّهضة العربية، القاهرة،  -305
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دون الأحكام التي يشو ا عيب عدم الدستورية، أمّا إذا كان قرار عدم  التصحيحات المطلوبة، أو إصداره
الدستورية يتعلّق بالتنظيمات أو القوانين المقضي بعدم دستوريتها في إطار الرقابة اللاحقة، فصنهّ يتعيّن على السلطة 

ابتداءً من التاريخ الذي تحدّده التنفيذية وقف تنفيذ النص المحكوم بعدم دستوريته ابتداءً من تاريخ صدور القرار أو 
فصذا كان الأمر يتعلّق بعدم دستورية تنظيم، فصنّ السلطة التنفيذية  306المحكمة، وأن يسري ذلك على المستقبل،

تلتزم بعدم الاعتداد به وإحلال نص جديد يتفق مع نصوص الدستور بدلًا منه، وإذا كان قرار عدم الدستورية 
لسلطة التنظيمية الامتناع عن تنفيذه، ويمكنها المبادرة بمشروع قانون جديد يتفادى يتعلّق بحكم تشريعي، فعلى ا

 العيب الدستوري وتقدّمه إلى السلطة التشريعية، وهذا انطلاقاً من حق الوزير الأوّل في المبادرة بمشاريع القوانين.   
 ثالثاً: التزامات السلطة القضائية

محاكمها وعلى اختلاا درجاتها وأنواعها بقرارات المحكمة الدستورية تلتزم السلطة القضائية بجميع  
الصادرة بعدم الدستورية، فتمتنع عن تطبيق القانون أو التنظيم غير الدستوري في ايع الدعاوي المطروحة أمامها 

كان ذلك   مستقبلًا، فمحاكم الموضوع تمتنع عن تطبيق الحكم القانوني أو التنظيمي غير الدستوري، حتّى وإن
الحكم قائماً من الناحية النظرية المجرّدة إلى غاية إلغائه من طرا السلطة المختصة، ذلك أنّ النص غير الدستوري 

307يفقد أثره من الناحية التطبيقية، سواءً من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية، أو من التاريخ الذي تحدّده.

  
ئر المحاكم، بحي  لا يقتصر الإلزام على المحكمة التي أثير أمامها والقرار الصادر بعدم الدستورية يلزم سا 

الدفع بعدم الدستورية، بل يلزم ايع محاكم البلاد، عملًا بالحجية المطلقة لقرارات المحكمة الدستورية، وقد نصت 
ة، غير أنّ المؤسس من الدستور على التزام القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق قرارات المحكمة الدستوري 070المادة 

الدستوري لم يتعرض تحديداً لحالة مخالفة إحدى الجهات القضائية لقرار المحكمة الدستورية، خاصة إذا تعلّق الأمر 
 بحكم غير قابل للطعن.

 رابعاً: التزامات المحكمة الدستورية
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لتزام بقراراتها، ويترتب تتمتّع قرارات المحكمة الدستورية بحجية  اه المحكمة نفسها، إذ يتوجب عليها الا 
من قانون رقم  36عن ذلك عدم جواز التصدي لمسألة دستورية سبق لها وأن فصلت فيها، وقد نصت المادة 

السالف الذكر، أنّ فصل المحكمة في الدفوع المثارة لاحقاً بشأن ذات الحكم التشريعي أو التنظيمي  01 -44
رات بسبق الفصل في الدفع. وزب أن تلتزمِ المحكمة أيضاً بما الذي سبق لها وأن فصلت فيه، يكون بموجب قرا

أصدرته من قرارات عندما تباشر اختصاصاتها الأخرى، سواءً تلك المتعلّقة بتفدسير الأحكام الدستورية أو الفصل 
 في حالات التنازع، أو في إطار اختصاصها الاستشاري. 

لم تتضمن ما يفيد إلزامية قرارات المحكمة الدستورية للكافة،  019/9أخيراً ما يمكن الإشارة إليه أنّ المادة  
والذي يقصد  م ايع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية من الغير، ويعتبر هذا إغفالًا من جانب المؤسس الدستوري، 

لاء بحي  يقوم هؤ  308إذ تقتضي الحجية المطلقة لقرارات المحكمة أن تسري قرارات عدم الدستورية على الكافة،
بترتيب تصرفاتهم القانونية على أساس القرار الصادر بعدم دستورية نص قانوني أو تنظيمي، كما لا زوز لهم الدفع 

وحتى وإن  309بعدم دستورية نص سبق الفصل فيه، ومثل هذا الدفع يتعيّن أن يقابل بالرفض من محكمة الموضوع،
 36التصريا بسبق الفصل فيه كما نصت عليه المادة افترضنا وصوله إلى المحكمة الدستورية، فسيكون مصيره 

 المذكورة أعلاه.
 الفرع الثاني: قرارات المحكمة الدستورية نهائية

من الدستور، ويستفاد من هذا  019/9وهذا ما أكّدته المادة  تعتبر قرارات المحكمة الدستورية نهائية، 
دة، فكون قرارات المحكمة نهائية معناه أنّها تحوز على النص، أنّ الفصل في دستورية القوانين يكون على درجة واح

قوة الشيء المقضي فيه، فتكون غير قابلة للطعن لي شكل من الأشكال، فيحسم الأمر ويفصل في مسألة 
الدستورية مرةّ واحدة وبصورة نهائية، و در الإشارة أنّ هناك جانباً من الفقه من يرى أنّ القرارات الصادرة في مجال 

رقابة الدستورية على القوانين تعدّ نهائية، سواءً أكانت تقتضي بعدم دستورية أو بتقرير دستورية النص محل الرقابة، ال
                                                           

ة، لأنّ الخصومة فيها تنصب على أحكام تشريعية وتنظيمية ثم إنّ الدعاوي الدستورية )رقابة الدفع بعدم الدستورية( تدخل ضمن الدعاوي العيني -308 
يست تحوم حولها شبهة مخالفتها للدستور، وهذه الأحكام عبارة عن نصوص تتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة يتولد عنها مراكز قانونية عامة ول

تصر أثرها على  الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها قرارات شخصية، بالتالي تكون للقرارات الصادرة في هذه الدعاوي حجية مطلقة، بحي  لا يق
 .014و 010قنديل رائد، مرجع سابق، ص. عدم الدستورية، إنّما ينصرا هذا الأثر إلى الكافة. أنظر: 

 .469الصالحي مها، مرجع سابق، ص.  -309
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بينما يرى جانب آخر من الفقه أنّ نهائية القرارات لا تكون إلّا للقرارات التي تقضي بعدم الدستورية أمّا الأحكام 
هناك ما يمنع من الطعن بعدم دستوريتها مرةّ أخرى تأسيساً على  التي تقضي بتقرير دستورية النص فصنهّ ليس

 310أسباب طعن مغايرة، وهذا ما يطرح مسألة إمكانية عدول المحكمة عن قراراتها.
سبق القول أنّ قرارات المحكمة الدستورية تحوز على حجية مطلقة، والتي تقتضي عدم إتارة المسألة  

جديد أمام المحكمة، بالتالي لا زوز لهذه الأخيرة العدول عن قراراتها، مع ذلك الدستورية التي تضمّنها القرار من 
ا هت بعض المحاكم الدستورية في بعض الدول إلى نقض الحجية المطلقة لأحكامها بالعدول عن مبادئها القانونية 

يّر الظروا وأوضاع المجتمع السابقة التي اعتنقتها بمناسبة الفصل في موضوع الدعاوي الدستورية، وذلك في حالة تغ
في الجزائر نلاح  أنّ  311باعتناقه أفكاراً جديدة وقيماً تؤدّي إلى إمكانية تغير اّ اه الحكم في المسألة الدستورية.

من قانون  40الدستور لم يتضمّن ما يشير إلى إمكانية عدول المحكمة الدستورية عن قراراتها، بينما أجازت المادة 
ف الذكر ذلك في حالة "تغيّر الظروا"، حي  قضت هذه المادة من بين الة الشروط السال 01-44رقم 

الموضوعية لإتارة الدفع بعدم الدستورية، أنّ إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة 
بقته للدستور من "أن لا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطايستوجب 

 طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، باستثناء تغيّر الظروف". 
يستشف من أحكام هذه المادة لنهّ يمكن لمحكمة الموضوع في إطار تصفية الدفوع، إرسال  بمفهوم المخالفة 

"حسب الحالة"، متى رأت  حكم تشريعي أو تنظيمي سبق التصريا بدستوريته إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة
وجود تغيّر في الظروا من شأنه أن يؤثر على توجّه المحكمة الدستورية بالعدول عن قراراها السابق، فبالرغم من أنّ 
الرقابة السابقة تحجب الرقابة اللاحقة، بحي  تتمتع القوانين التي سبق الفصل في دستوريتها بالقرينة الدستورية  

شرعّ الجزائري وضع استثناءً يتعلّق بتغيّر الظروا، ومن هنا يمكننا تصوّر عدول المحكمة كأصل عام، إلّا أنّ الم
 الدستورية عن قراراتها، لكن زب التمييز بين حالتين كما سبق وأن أشرنا في البداية.

                                                           
، ص. 4107ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة جرش، الأردن، أنظر: أبوغزالة حمزة، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، رسالة  -310

021. 
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في هذه الحالة لا  : تتعلّق بالقرارات الصادرة بعدم دستورية قانون أو تنظيم في إطار الرقابة اللاحقة،الحالة الأولى
يمكن تصوّر عدول المحكمة الدستورية عن قرارها بعدم الدستورية، لأنّ الجزاء المترتب عن عدم الدستورية هو إلغاء 
قوة نفاذ النص غير الدستوري و ريده من القوة القانونية الإلزامية، فيصبا هذا القانون منعدم القيمة من تاريخ 

المحكمة الدستورية، ومن ثم ليس هناك سبيل إلى إعادة العمل لحكام ذلك  صدوره أو من تاريخ صدور قرار
 312القانون إلاّ عن طريق سن قانون جديد   ل محله.

تتعلّق بالقرارات التي تقضي بدستورية نص ما، والتي يقترض أنّها تتمتّع بالقرينة الدستورية، إلّا أنّ  الحالة الثانية:
المحكمة الدستورية يمكنها العدول عنها في حال حصل "تغيّر في الظروا". أي أنّ قرارات المحكمة الصادرة بتأكيد 

والملاح  أنّ المشرعّ الجزائري لم 313دم تغيّر الظروا،دستورية النص القانوني تحوز حجية مطلقة، لكنها مقيّدة بع
يبيّن طبيعة الظروا التي يمكن أن تؤثر على حجية قرارات المحكمة الدستورية، غير أنهّ يمكن تقسيمها إلى ظروا 
واقعية وأخرى قانونية، وعليه فصنّ عدول المحكمة عن قراراتها يتوقّف على تغيّر الظروا الواقعية أو الظروا 

 قانونية.ال
وهو التغيّر الذي يلحق ظروا الواقع المصاحبة لإصدار النص القانوني، والتي تكون تغيّر الظروف الواقعية:  -

السبب الدافع لإصداره، بحي  يصبا النص القانوني نتيجة لهذا التغيير غير متوافق مع الواقع والوضع الفعلي 
الاقتصادي من نظام لآخر، تدني أو ارتفاع المستوى المعيشي  الجديد، كتغيّر المناخ السياسي، أو تحوّل النظام

للأفراد، أو تفاقم الأزمات الاجتماعية وغيرها، فالظروا الواقعية الجديدة قد تكون سبباً في تغيير النص القانوني أو 
في قراراتها  تغيير الدستور بما يضمن التوافق مع الأوضاع الجديدة، وعليه فيمكن للمحكمة الدستورية أن تتحوّل

 314بناءً على التفسيرات الجديدة للنص الدستوري التي أملتها  الظروا الواقعية المستجدة.

                                                           

 .021الصالحي مها، مرجع سابق، ص.  -312 
العلمي الرابع  أنظر: السنتريسي أحمد، "تغيّر الظروا وأثره على حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية : دراسة مقارنة"، أشغال المؤتمر -313 

، كلية الشريعة والقانون، جامعة 4140أوت  04و 00حول التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، المنعقد 
 .42طنطا، ص. 
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وهو التغيّر الذي يلحق النصوص الدستورية التي صدر النص القانوني في ظلّها لاستبدال تغيّر الظروف القانونية: 
المبادئ والتفسيرات الدستورية التي تقرّرها المحكمة النصوص الدستورية بغيرها كلياً أو جزئياً، وكذا التحوّل في 

 315والتي صدر في ظلّها النص القانوني. -المجلس الدستوري سابقاً -الدستورية 
 خاتمة:
 في ختام هذه الدّراسة استطعنا التوصل إلى مجموعة نتائج، والتي يمكن إاالها فيما يلي: 

ات المحكمة الدستورية، باختلاا طبيعة الرقابة الممارسة على اختلاا طبيعة الأثر القانوني المترتب عن قرار  -
 النص القانوني.

يعتبر الأثر الناتج عن قرارات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة السابقة أكثر تكريساً لمبدأ المشروعية الدستورية  -
ذة وعدم مخالفتها لها، ذلك أنّ الذي يقتضي توافق النصوص القانونية الأد  درجة مع القواعد الدستورية الناف

الرقابة السابقة تعتبر رقابة وقائية لأنّها تنصب على النص القانوني قبل دخوله حيّز النفاذ، بالتالي فصنّ الرقابة 
السابقة تهدا إلى الحيلولة دون إصدار قوانين غير دستورية، عن طريق تطهير ذلك النص من أوجه عدم الدستورية 

 قبل صدوره.
ودية الرقابة اللاحقة في تكريس مبدأ المشروعية الدستورية، فصلى جانب أنها رقابة اختيارية ويتم تحريكها بعد محد -

دخول النص القانوني حيز النفاذ، فصنّ النتائج المترتبة عنها تتسم بالمحدودية، ذلك أنّ قرارات المحكمة الدستورية 
لا تعتبر ذات أثر كاشف فهي لا تسري لثر رجعي، إذ أنّ إلغاء  الصادرة في مجال الرقابة اللاحقة على التنظيمات

قوة نفاذ النص التنظيمي يكون من يوم صدور قرار المحكمة وليس من يوم صدور النص، بالرغم من أنّ هذا التوجه 
على  الذي أخذ به المؤسس الجزائري ليس هناك ما يبرره حتى مبدأ الأمن القانوني نفسه، لانّ الرقابة اللاحقة

التنظيمات تتم في ظرا شهر من تاريخ صدورها فقط، وهي فترة قصيرة لا تكفي لاستقرار المراكز القانونية 
 وتحصّنها.  

عدم امتداد قرارات المحكمة الدستورية إلى إلغاء النص القانوني غير الدستوري، حي  تنحصر قرارات المحكمة في  -
ما ينم عن رغبة المؤسس الجزائري في احترام مبدأ توازي الإشكال  إبطال قوة نفاذ القانون دون إلغائه، وهذا

 والإجراءات ومبدأ توازي الاختصاص في سن وإلغاء القوانين.
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منا المحكمة الدستورية سلطة تقديرية في مجال تحديد النطاق الزمني لتنفيذ قراراتها المتعلّقة بعدم دستورية حكم  -
بة الدفع بعدم الدستورية، ما يتيا لها مجال للموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ التشريعي أو التنظيمي في إطار رقا

الأمن القاندوني انطلاقاً من تقدير الظروا الخاصة بكل دفع يثار أمامها، وطبيعة الإشكالات التي تثيرها النصوص 
 محل الدفع بعدم دستوريتها، وهذا أمر مستحسن.

ت المحكمة الدستورية، فهذه الأخيرة ملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية إضفاء الحجية المطلقة على قرارا -
والقضائية في الدولة، وهذا ما يقتضي من السلطة التشريعية، التنفيذية والقضائية الالتزام بما تصدره المحكمة 

نصل من الالتزام بقرارات الدستورية من قرارات، لكن من الناحية الواقعية ليس هناك ما يمنع هذه السلطات من الت
المحكمة، فليس للمحكمة أن تأمر مثلا السلطة التشريعية  لغاء النص غير الدستوري أو التقيد بآجال معينة من 

 أجل إلغاء النص.
قرارات المحكمة الدستورية نهائية، غير قابلة للطعن، بالتالي لا زوز للمحكمة العدول عن قراراتها كأصل عام،  -

لمشرعّ الجزائري فتا إمكانية عدول المحكمة الدستورية عن قراراتها التي صرحت فيها بدستورية نص قانوني غير أنّ ا
معيّن وذلك في حال تغيّر الظروا، لكن المشرعّ لم يبيّن المقصود  ذه العبارة، مماّ يفتا المجال أمام المحكمة 

 الدستورية بالاجتهاد في هذا الباب.
نتظر من المحكمة الدستورية لعب دور فعال في تكريس مبدأ سمو الدستور، وأن ترسي وعلى العموم فصنهّ ي 

 قراراتها مبدأ المشروعية الدستورية مستقبلًا، وذلك في سبيل بناء دولة الحق والقانون.
 قائمة المصادر والمراجع:

 أولًا: المصادر
 المصادر القانونية -أ
-14، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 0116ديسمبر  9مؤرخّ في ، 76، ج.ر عدد 0116نوفمبر  49دستور  -0

-06، والقانون رقم 4119نوفمبر  09، مؤرخّ في01-19، والقانون رقم 4114أبريل  01، مؤرخّ في 13
-41، والمرسوم الرسسي رقم 4106مارس  17، صادر في 02، ج.ر عدد 4106مارس  16، مؤرخّ في 10

متعلّق  صدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر ، 4141ديسمبر  31، مؤرخّ في 224
 .4141ديسمبر  31، صادر في94، ج.ر عدد 4141
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،  دّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة 4144يوليو  49مؤرخّ في  ،01-44قانون عضوي رقم  -4
 .4144يوليو  30، صادر في 90أمام المحكمة الدستورية، ج.ر عدد

 .4143جانفي  44، صادر في 12النّظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ،ج. ر عدد -3
 قرارات المجلس الدستوري -ب
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 دور وأهمية الرقابة على دستورية القوانين
The role and importance of monitoring the constitutionality of laws 

 

  ، دكتوراه في قانون الخاصجامعة طاهري محمد بشار لخضر، جرادةد.

 شغال العمومية، الجزائرلأالعليا  الوطنية إسماعيل نبــو، المدرسة
 

 ملخص:
من متطلبات تحقيق الرقابة على دستورية القوانين، ضرورة وجود ضمانات حقيقة لحماية الدستور والحفاظ  

تكريس دولة القانون وغرس مبادئ الديمقراطية، وكذلك حماية  على سموه في الدولة، لما يتضمنه من أحكام تضمن
 .حقوق وحريات المواطنين

انتهج المؤسس الدستوري الجزائري التجربة الفرنسية في هذا المجال، التي كلفت المجلس الدستوري بالسهر على 
الدستوري نفسه في كلا  تحقيق الرقابة دستورية القوانين عن طريق آلية الاخطار التي يكاد أن يكون تنظيمها

البلدين، من خلال التحديد المتساوي للهيئات المكلفة بالإخطار، وكذا التشابه في الإجراءات المتبعة في تنفيذ 
 .إخطار المجلس الدستوري

لكن وبالرغم من التأثر الشديد للنظام الدستوري الجزائري في مجال صلاحية إخطار المجلس الدستوري بنظيره 
 أن تطبيقها على أرض الواقع وممارستها، بعيدة كل البعد عن ما هو معمول به في الدولة الفرنسية، الفرنسي إلا

خطارات الضعيفة والمحتشمة لعمل المجلس الدستوري مع ما وذلك ما يبدو من نتائج التي تعبر عنها حصيلة الإ
 .0172الدستوري لسنة  توصلت إليها الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا خاصة بعد التعديل

 الدستور؛الرقابة؛ القانون؛ محكمة الدستورية؛ التشريع.الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

One of the requirements for achieving oversight of the constitutionality of 

laws is the need for real guarantees to protect the constitution and preserve its 

supremacy in the state, as it contains provisions that guarantee the consecration 

of the rule of law and the implantation of the principles of democracy, as well as 

the protection of the rights and freedoms of citizens. 
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The Algerian constitutional founder followed the French experience in 

this field, which mandated the Constitutional Council to ensure the achievement 

of constitutional oversight of laws through the notification mechanism, whose 

constitutional organization is almost the same in both countries, through the 

equal identification of the bodies charged with notification, as well as the 

similarity in the procedures followed in implementing Notification of the 

Constitutional Council. 

However, despite the strong influence of the Algerian constitutional 

system in the field of the power to notify the Constitutional Council of its 

French counterpart, its implementation and practice on the ground is far from 

what is in effect in the French state, and this is what appears to be the results 

expressed by the outcome of the weak and modest notifications of the work of 

the Council. Constitutional with the findings of the oversight of the 

constitutionality of laws in France, especially after the constitutional amendment 

of 1974. 

Keywords: constitution; censorship; the law; constitutional court; legislation. 

 مقدمة:
كثيرا ما ذكرنا أن الدستور هو أسمى وأعلى القوانين في الدولة، إذ انه  تل صدارة هرم النظام القانوني 

فية فيها، ولذا فصنه من الضروري دراسة أسس ومظاهر هذا السمو والنتائج المترتبة عن ذلك، وبالتالي دراسة كي
 .حماية الدستور من أي خرق أو مخالفة لأحكامه

المقصود من ذلك أن الدستور هو القانون الوضعي الأسمىوالأعلى في الدولة بالنسبة لمختلف القوانين 
الأخرى السائدة فيها، وهذا يعني أن ايع الأفراد وكل المؤسسات والهيئات في الدولة، مهما كانت طبيعتها، 

لمحكومين على حد سواء، زب أن يخضعوا ويلتزموا لحكامه، وأن يعملوا على احترامه وأن كل وبالتالي الحكام وا
 .النصوص القانونية مهما كانت طبيعتها ودرجتها، لا زب أن تكون مخالفة له، تحت طائلة عدم مشروعيتها

يذية والقضائية فبموجب الدستور تم إنشاء وتأسيس أجهزة ومؤسسات الدولة السياسة مثل السلطة التنف 
والتشريعية ... إلخ، ثم  دد اختصاصاتها ونشاطاتها المختلفة، وبالنظر إلى أن هذه السلطات هي التي تسن 
القوانين في الدولة حسبما يسما لها الدستور بذلك، فهي لا تستطيع أن تخالفه لأنها تمس بعلة وجودها وتفقد 

 .ت مخالفة للدستور تكون غير مشروعة ولا تلزم المخاطبين  االسند الشرعي لأعمالها التشريعية التي إن كان
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الرقابة على دستورية القوانين تهدا إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، وبالتالي فهي وسيلة 
لحماية الدستور من أي خرق أو اعتداء، وإلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق 

 .الفعلي
هذه الزاوية فصن الرقابة على دستورية القوانين لا تتحقق من خلال طرقها القانونية المعروفة وهي الرقابة  من

القضائية والرقابة السياسة فقط، بل توجد أساليب وأشكال أخرى لمحاربة صدور قوانين غير دستورية، منها نشاط 
ابة الشعبية من خلال وسائل الإعلام وكذلك العمل الأحزاب التي تكون في المعارضة بمختلف مظاهره، وهناك الرق

 .والإنتاج الفكري، وكذلك الحياة الجمعوية ... إلخ
إن الرقابة على دستورية القوانين هي بشكل أساسي عمل قانوني يهدا إلى التأكد من تطابق القانون مع 

ا أو  اوزتها، تعتبر الرقابة الدستورية أحكام الدستور والتعرا فيما إذا التزمت السلطة التشريعية حدود اختصاصاته
على القوانين إحدى الدعائم الأساسية لقيام دولة حق والقانون، وتعد اهم وسيلة لضمان حماية حقوق الأفراد 

 وحرياتهم من أي  اوز.
 المبحث الأول: مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.
للقاعدة، فصن الحكم بعدم دستورية القزانين التي تصدر مخالفة لأن الجزاء هو الذي يعطي الصفة القانونية 

للقواعد الدستورية، والذي يضفي على هذه الأخيرة صفة الإلزام ويميزها عن غيرها من القواعد القانونية، والوسيلة 
 في ذلك ممارسة الرقابة على دستورية التشريعات التي تصدر في البلاد.

 على دستورية القوانين. المطلب الأول: مفهوم الرقابة
 الفرع الأول: مفهوم الرقابة على دستورية القوانين.

 .316يتحدد مفهوم الرقابة بمعرفة مدلول وأحوال الرقابة على دستورية القوانين 
 أولا: تحديد مصطلح الرقابة على الدستورية القوانين.

لم تصدر وإلغائها أو الامتناع عن  هي التحقق من مخالفة القوانين للدستور، تمهيدا لعدم إصدارها إذا 
 تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها.

                                                           
 .239، )الإسكندرية منشأة المعارا(، صماجد راغب الحل والنظم السياسية والقانون الدستوري -316
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فهي وسيلة يكفل  ا المؤسس الدستوري ضمان أن تكون القوانين الصادرة من السلطة التشريعية  
، بمعنى: 17المعدل والمتمم بمرسوم  91من الدستور  064والتنفيذية غير مخالفة للدستور، وقد جاء في نص المادة 

 .317ابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور""تط
وتطابق العمل التشريعي مع أحكام الدستور يعني ضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها بين دفتيه،  

فحق التشريع وإن كان مقررا للهيئة التشريعية إلا أن ذلك لا يعني أن تتعدى على غيرها من السلطات المحددة في 
 الدستور.
لتنفيذية زب أن تكون أعمالها وتصرفاتها متفقة مع أحكام الدستور وإلا كانت غير مشروعة والسلطة ا 

، ثم إن الرقابة على دستورية القوانين هي سمة الدساتير الجامدة إذ فيها حماية لأحكامها في 318وجديرة بالإلغاء
ساتير المرنة فلا تدعي الحاجة ، بينما الد319مواجهة النصوص الأخرى موضع التطبيق الفعلي من أي خرق واعتداء

 .320للحدي  عن الرقابة فالقانون المخالف يعتبر تعديلا له
 ثانيا: أحوال الرقابة.

، 321الرقابة على دستورية القوانين تأخذ الأحوال التالية: فهي إما تكون رقابة داخلية أو رقابة خارجية 
الات، فيعتبر حينها كحل رقابة، ومن ثم فيكفي أن يشوب وضع القانون أو صدوره أو تنفيذه إحدى هذه الح

يكون اعتبار هذه التشريعات غير موجودة من الوجهة القانونية أو الامتناع عن تنفيذها في الرقابة القضائية، أو 
مدعاة لإخطار الهيئة المختصة بالرقابة في الرقابة السياسية، هذا وهناك من يرى أن الرقابة على دستورية القوانين 

قط على مدى مطابقة القانون للدستور من الجانب الموضوعي )المادي( دون الجانب الشكلي الذي تقتصر ف
، وهو رأي يتماشى مع النظم التي تأخذ بالرقابة القضائية في أحد نوعيها وهي رقابة 322حدده الدستور لإصداره

                                                           
ة عبد الحميد الشوار ، شريف جاد الله، شائبة عدم دستورية ومشروعية قرار إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر العسكرية )الإسكندرية منشأ -317

 .096م( ص4111المعارا 
 .412( ص4116ة المعارا إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة )الإسكندرية منشأ -318
 .024، ص0م، ج4114الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -319
 .099( ص4113الدار العلمية الدولية ودار الثقافة الأردن  0محمد كمال الذنيبات، النظم السياسة والقانون الدستوري )ط -320

minique rousseau, droit du contentieux constitutionnel. Ed. Montchrestien. Paris 5 Do -321

Edition. P131. 
 .096إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص -322
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فلا يمنع أن تكون هناك رقابة  الامتناع حي  يمتنع القضاء عن تطبيقه بما يملكه من حق، أما الرقابة السياسة
الشكلية منها الموضوعية، لنها كما سنرى هي رقابة سابقة على صدور القانون وكونها سابقة فهي تشمل أيضا 

 الجانب الشكلي فيه.
 الرقابة الخارجية: -أ

 وتعرا أيضا بالشكلية تكون للأسباب التالية:
 عدم مراعاة قواعد الاختصاص: -0

هي صاحبة الاختصاص في التشريع، ويسند لإصداره إلى المؤسسة التنفيذية، ومن  ذلك أن المؤسسة التشريعية
 .323ثم فالأصل عدم تدخل أي منهما في اختصاص الأخرى ما دام الدستور لم يقيد ذلك الاختصاص

 خرق الإجراءات: -4
رئيس ويعني صدور التشريع غير مستوا للإجراءات القانونية، كأن يصدر البرلمان قانونا اعترض عليه 

الجمهورية، ورده المجلس بناء على موافقة أغلبية ثلثي الحاضرين وليس ثلثي الأعضاء ايعا، أو تطبيق القانون قبل 
 .324انقضاء المدة المقررة دخوله حيز التنفيذ

 الرقابة الداخلية: -ب
 وتسمى أيضا الموضوعية تأخذ الحالات التالية:

 خرق أحكام الدستور: -0
ا صدرت زب أن تراعي المبادئ الأساسية في الدستور ونعني  ا الحريات والحقوق ويقصد به أن التشريعات إذ

فصذا صدر تشريع وفيه خروج عهن روح ومقتضى الدستور، كان تشريعا غير دستوري، هذا خرق له صورتان 
 .325الأولى: خطأ في القانون، والثانية: خطأ في الواقعة

 إساءة استعمال السلطة: -4

                                                           
م، 0111عية، ، النظرية العامة للدولة والدستور، ديوان المطبوعات الجام0السعيد بو الشعير، القانون الدستوري والنظم السياسة المقارنة، ج -323
 .010ص

م، 0112-0113، 4محمد حسام لطفي، المدخل لدراسة القانون في ضوء الفقه، وأحكام بالقضاء الكتاب الأول، نظرية القانون، القاهرة ط -324
 .017ص

325- Dominique  rousseau, op cit, p136. 
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 تي يوظف فيه البرلمان المال والسلطة لغايات غير تلك التي أسندت له بسببها.ويعني  ا الحالة ال
 الفرع الثاني: أنواع الرقابة.

لأن الرقابة على دستورية القوانين هي ضمان احترام الدستور من قبل السلطات العمومية فهي تتم  
 لسلوبين من الناحية القانونية، رقابة قضائية، ورقابة سياسية.

 الرقابة القضائية.أولا: 
مما لا ريب فيه أن إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانين المخالفة للدستور إلى القضاء  قق مزايا  

 عديدة لم تتوافر من قبل في حالة تولى هيئة سياسة لهذه مهمة.
من ناحية، كما إذ تتوافر في رجال القضاء ضمانات الحيدة والموضوعية، والاستقلال في مباشرة وظيفتهم  

مؤهلين بحكم تكوينهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرا على مدى موافقتها -من ناحية أخرى–أنهم 
لأحكام الدستور. وأخيرا تضمن رقابة القضاء للأفراد حرية التقاضي، وحق الدفاع، وعلانية الجلسات، مما زعلها 

 رقابة فعالة، وحقيقية.
قد أخذت بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، غير أن هذه الدول  ولهذا، فصن كثير من الدول 

لم تتفق على أسلوب واحد فيس هذا الشأن، فمنها ما زعل الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، ومنها ما يسما 
 .326 ذه الرقابة بواسطة الدفع الفرعي بعدم الدستورية
 القضاء: تتخذ الرقابة القضائية شكلين من أشكال

 :شكل القضاء العادي 
 أي زوز للمحاكم العادية النظر بدستورية القوانين بناءً على دعوى ترفع إليها. 
 :شكل القضاء المختص 

 بمعنى لا زوز النظر بدستورية إلا من قبل المحاكم مختصة.
 أولا: صور الرقابة القضائية.

 الإلغاء:الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية أو  .0

                                                           
 .16، ص 4119للكتاب الجزائر، مولود ديدان، مباح  في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النجاح  -326
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وتعرفأيضابالرقابةعنطريقالدعوىالأصلية،وهيرقابةتقومبهاهيئةتشكلخصصالذلكوتكونفيالنظامالذييسندفيهصراحةال
 .327بثفيدستوريةالقوانينصلىمحكمةفيالبلاد،وصورتهاأنيتمرفعدعوىمنطرقالأفرادأوهيئاتيطالبفيها بطالقانونغيردستوري

صلية عندما يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانون معين تحدث الرقابة عن طريق الإلغاء أو الدعوى الأ
بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة طالبا إلغائه لمخالفته للدستور، دون أن ينتظر تطبيق القانون عليه في 
دعوى من الدعاوى القضائية، فصذا تحكم  لغائه، بحي  يسري هذا الحكم في مواجهة الكافة، واعتبار القانون 

كوم  لغائه كأن لم يكن، أو إنهاء حياته بالنسبة للمستقبل طبقا لأحكام الدستور التي تنظم الرقابة وإذا كانت المح
 .328الرقابة السياسية سابقة على صدور القانون

فيلغي حكمها القانون المخالف للدستور، سواء كان الحكم سابق على صدور القانون أو بعد صدوره ودخوله 
ون إلغاؤه ساريا على الماضي والمستقبل ولا يرتب أي أثر ويسري على الجميع، أفرادا حيز التطبيق ويك

 .329وسلطات
إن الطعن في قانون معين بمباشرة دعوى رقابة الإلغاء، إنما يمارس حيادا عن أي دعوى رائجة، فهذا النوع من 

وضع عند إعمال مبدأ الرقابة عن الطعون هو ما يعرا بالرقابة القضائية عن طريق الدعوى، عكس ما هو عليه ال
 .330طريق الدفع
ويترتب عن هذا النوع من الرقابة مجموعة من الخصائص ومن المعلوم أن ممارسة رقابة الإلغاء من طرا  

الأفراد زب أن يتم التنصيص صراحة على إسناد هذا الاختصاص في صلب الوثيقة الدستورية إلى القضاء، وعادة 
ئية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية لجديرة بالملاحظة خاصة أن البرلمان قد ما تكون الرقابة القضا

يصدر قانونا مخالفا للدستور أو على الأقل قد يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور، وهذا الأمر قد يتحقق بالنسبة 
 هات المخول لها ذلك.للقوانين العادية التي يصدرها البرلمان دون أن تكون موضوع طعن من طرا الج

                                                           
 .029الأمين شريط، المرجع السابق، ص -327
 .17مولود ديدان، المرجع السابق، ص -328
 .029الأمين شريط، المرجع السابق، ص -329
 .4100محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية، دار الجامعة الإسكندرية  -330
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ومن ناحية تالثة، تتميز هذه الطريقة لنها دعوى موضوعية، وذلك على خلاا القاعدة العامة في  
الدعاوى القضائية وهي كونها شخصية، وذلك لأن الطاعن لا يختصم خصما معينا، وإنما يرفع دعواه ضد قانون 

 معين.
ى الأصلية بالحسم والفاعلية، إذ يتم حسم النزاع حول وأخيرا، تتميز الرقابة القضائية عن طريق الدعو  

دستورية القانون مرة واحدة وبشكل نهائي بحي  يقفل الباب في المستقبل أمام أية دعوى قد تثور بشأن الحالات 
الفردية التي  كمها هذا القانون الذي فصلت المحكمة المختصة بشأن دستوريته، وهذا يؤدي إلى تحقيق الوحدة 

 .331ونية في الدولةالقان
المحكمة قد تلغي القانون كليا أو جزئيا، أو ترفض الدعوى وتبقي القانون على حاله إذا كان مطابقا  
 للدستور.
إذا حكمت  لغائه، فصن أثر إلغاء يسري على الماضي والمستقبل ولا يترتب عن ذلك القانون أي أثر،   

 .332كانوا أفرادا أو سلطات مهما كانت طبيعتها  كما يسري الحكم بالنسبة للجميع في الدولة، سواء
ونظر لأهمية هذه الطريقة، فصن الا اه الغالب في الدول التي تأخذ  ا هو جعلها مركزية، أي تركيز سلطة 

 البت في دستورية القوانين في يد محكمة واحدة، دون بقية المحاكم في الدولة.
تلف فيما بينها بالنسبة للجهة التي يعهد إليها  ذه المهمة، غير أن الدساتير التي قررت مركزية الرقابة تخ

فمنها ما جعل هذا الاختصاص للمحكمة العليا في النظام القضائي العادي، ومنها ما أناط هذه المهمة بمحكمة 
 .333دستورية متخصصة

 ثانيا: رقابة الامتناع أو الدفع بعدم الدستورية.
التحقق من مدى مطابقة القوانين المخالفة للدستور إلى القضاء  قق مزايا مما لا ريب فيه أن إسناد مهمة  

 عديدة لم تتوافر من قبل في حالة تولى هيئة سياسية لهذه المهمة.
إذ تتوافر في رجال القضاء ضمانات الحيدة والموضوعية، والاستقلال في مباشرة وظيفتهم من ناحية، كما  

تكوينهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرا على مدى موافقتها  مؤهلين بحكم-من ناحية أخرى–أنهم 
                                                           

 .19مولود ديدان، المرجع السابق، ص -331
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لأحكام الدستور. وأخيرا تضمن رقابة القضاء للأفراد حرية التقاضي، وحق الدفاع، وعلانية الجلسات، مما زعلها 
 رقابة فعالة، وحقيقية.

من خلال امتناع المحكمة عن  الصورة الثانية من صور الرقابة القضائية، فهي التي تمارسها عموم المحاكم 
تطبيق القانون، وذلك أثناء نظرها في قضية تطالب جهة معينة فيها بتطبيق ذلك القانون على فرد معين أو 

 بمعاقبته على الامتناع عن تطبيق ذلك القانون.
ه الدول ولهذا، فصن كثير من الدول قد أخذت بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، غير أن هذ 

لم تتفق على أسلوب واحد في هذا الشأن، فمنها ما زعل الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، ومنها ما يسما 
  ذه الرقابة بواسطة الدفع الفرعي بعدم الدستورية.

وهذا يعني أنه من الممكن أن تباشر الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية على مشروعات القوانين،   
 ارس على القوانين النافذة بعد صدورها.كما تم

وإذا كانت معظم الدساتير تفتا باب الطعن أمام الأفراد بعدم الدستورية، طالما توافر شرط المصلحة في 
الدعوى، فصن بعضها فتا الباب على مصراعيه أمام طعون الأفراد بعد دستورية القوانين دون اشتراط مصلحة 

 .334لو لم يكن هناك ضرر من تطبيق القانون قد وقع على الطاعنخاصة جدية في الطعن، أي حتى و 
على هذه الأسس النظرية ظهرت الرقابة الدستورية القوانين عن طريق الدفع في الولايات المتحدة الأمريكية  

، بمناسبة قضية "ماربوري ضد 0913بصفة تلقائية، وتم تكريسها من طرا المحكمة العليا الأمريكية سنة 
، قد لعب القاضي مارشال دور حاسم في إقراراها، وقد أخذت  ا عدة دول أخرى مثل كندا وأستراليا ماديزون"

 والمكسيك، وعدة دول أمريكا اللاتينية تأثرا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وإلى جانب الرقابة عن طريق الدفع، وجد أسلوبان آخران لهما طابع استثنائي أيضا لكنهما أقل أهمية  

 .335ستعمالاوا
 الرقابة عن طريق الأمر القضائي: -أ

                                                           
 .17-16مولود ديدان، المرجع السابق، ص -334
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إن الدفع بعدم الدستورية القانون أثناء جريان الدعوى، يلزم القاضي وجوبا فحص دستوريته وذلك بالتصريا 
إما يرفض الدفع عندما يتحقق له أن القانون المطعون في مطابق للدستور، ويستمر النظر في الدعوى الأصلية، 

القانون المعني عليه مخالفته للدستور، فصن القاضي في هذه الحالة يصرح  بعاده وعدم تطبيقه وعند معاينة تعارض 
 ويفصل في النزاع.

لكن قد  دث لن تصرح المحكمة إيقاا الب  في النزاع الأصلي المعروض عليها إذا ما تراءى لها أن القانون 
فع دعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية المختصة للنظر المطلوب تطبيقه غير دستوري، فصنها تحدد أجلا للأطراا بر 

في عدم دستورية القانون المذكور إذا ما كان التشريع يسما  ذا الإجراء وقد يتحقق عن طريق الإحالة من المحكمة 
 .336التي تنظر في الدعوى على المحكمة الدستورية لتتولى فحص دستورية القانون المطعون فيه

لنها وسيلة هجومية، هدفها  نب تنفيذ القانون على اعتبار أنه مخالف للدستور، ذلك  وتعرا هذه الطريقة
أنه في حال اتخاذ إجراء معين من الهيئة التنفيذية  اه أحد المواطنين تمهيدا لتطبيق قانون معين، وتنفيذ ذلك 

لحق به من ضرر، فصذا ثبت لذى القانون، لهذا الأخير أن يطلب إيقاا تنفيذ القانون المراد تطبيقه، لما قد ي
المحكمة عدم دستورية القانون، تصدر أمرا قضائيا إلى الموظف المختص بالامتناع عن تنفيذ ذلك القانون وفي هذه 
الحالة يكون على الموظف تنفيذ الأمر القضائي الصادر إليه وإلا عد مرتكبا لجريمة يطلق عليها جريمة احتقار 

 .337المحكمة
 ق الحكم التقريري:الرقابة عن طري -ب

والذي بمقتضاه يكون للشخص أن يطلب من المحكمة أن تصدر حكما تقرر فيه إذا كان القانون الذي 
سيطبق عليه دستوريا أم لا، فتصدر المحكمة حكما تقريريا عن طريق الإعلان القضائي تبين فيه رأيها في 

 المحكمة بالنسبة لدستورية القانون من عدمه.وفي هذه الحالة يتم الفصل في موضوع بناء على حكم  338القانون

                                                           
استئناسا بالتجربة الفرنسية، مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد  4106لة، دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة ليلى بن بغي -336
 م.4107ه/ ديسمبر 0231، ربيع الثاني 04
 .464إبراهيم شيحا، المرجع السابق، ص -337
 .013كمال الذئيبات، المرجع السابق، ص  -338
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والنتيجة الأولى النااة عن هذا الطلب هي توقف الموظف المختص موقفه من القانون إلى أن تصدر  
المحكمة حكمها، وعلى ضوئه يتخذ الموظف موقفه من القانون، فصن كان دستوريا نفذه، أما إذا كان مخالفا 

 .339للدستور فصنه يمتنع عن تنفيذه
 ثانيا: الرقابة السياسة.

ويقصد  ا، أن يسند الفصل في دستورية التشريعات إلى جهة سياسة سواء كان مجلسا دستوريا أم غرفة  
في البرلمان، ويكون دورها فحص القوانين قبل صدورها، وتقرير مدى مطابقتها لأحكام الدستور ويأتي تثبيتا 

 هذه الرقابة بعد صدور القانون. لأحكام القانون أو ملغيا له، كما وقد تأتي
 صورها: -أ

الرقابة السياسية على دستورية القوانين وهي أن تقوم  ا هيئة ذات صبغة سياسية أو تقوم  ا الهيئة التشريعية 
 في حد ذاتها.

 الرقابة عن طريق المجلس الدستوري.  -0
 تنظيم وصلاحيات المجلس الدستوري: -أ

م القواعد الخاصة بتنظيم  0191هد الموافق لأوت  0201في محرم المؤرخ  023-19حدد المرسوم الرسسي 
 المجلس.

وتتحدد صلاحيات المجلس في الفصل في الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات والاتفاقات والتنظيمات وفي 
جوبا بعد أن ( ويبدي رأيه و 069مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور )م 

يخطره رئيس الجمهورية في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان، ويكون رأيه ملزما إذا ارتأى 
عدم دستورية معاهدةّ أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها، ويكون ملزما فيصدر رئيس الجمهورية قانونا 

ء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ولم ير في بتعديل الدستور دون عرضه على الاستفتا
 (.076المجلس مساسا بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائر )م 

 دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر. -ب

                                                           
 .094-090، ص0119، 0لمان، رقابة دستورية القوانين، مصر، دار الفكر العر ، طعبد العزيز محمد سا -339
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للمجلس الدستوري، فكيف نظمت من الدستور الرقابة على دستورية القوانين  069لقد أسندت المادة 
 ؟16الرقابة التي أسندت له، وما تطبيقاتها في الفقه الدستوري؟ ثم كيف تقيم منذ صدور دستور 

 تنظيم الرقابة على دستورية القوانين: -0
ويعني  ا النصوص والقواعد التي وضعت أسس الرقابة على دستورية القوانين في الدستور الجزائري، من حي  

 قابة والجهة المكلفة بالإخطار بالرقابة.موضوع الر 
 موضوع الرقابة: 0/0

ويكون بعرض النصوص قبل الشروع في تطبيقها على المجلس الدستوري للفصل إما برأي قبل أن تصبا واجبة 
التنفيذ، وتشمل المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، ويب  فيها المجلس إما برأي قبل أن تصبا واجبة التنفيذ، أو 

قرار في الحالة العكسية، ويبدي المجلس الدستوري بعد أنيخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين ب
العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان، كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل مكن غرفتي 

 .069البرلمان وفقا للدستور المادة 
النص على أثر الرأي أو القرار الصادر من المجلس الدستوري في شأن  061و 069 وتضمنت المادتان 

دستورية المعاهدات والنصوص التشريعية والتنظيمية، على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري، يفقد هذا النص أثره 
 ابتداء من يوم قرار المجلس.

اجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ على أن يصدر رئيس الجمهورية القانون من  046ونصت المادة  
، المجلس الدستوري قبل 066تسليمه إياه، غير انه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 

 067صدور القانون يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 
 التالية.

 ار بالرقابة.الجهة المكلفة بالإخط 0/4
أن يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة،  066قررت المادة 

على أنه: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو  067المجلس الدستوري، كما نصت المادة 
 .340ثم فالإخطار الذاتي مستبعديصدر قراره في ظرا عشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار، ومن 

                                                           
 .63، ص2بوسهلةشهرازاد، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  -340
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انفراد رئيس الجمهورية بممارسة إخطار الدستوري في رابة مطابقة القوانين العضوية النظامين  -
 الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور.

يخطر رئيس الجمهور المجلس الدستوري وجوبا، لفحص مطابقة دستورية القوانين العضوية والأنظمة الداخلية 
البرلمان، قبل دخول هذه القوانين والأنظمة الداخلية حيز التنفيذ وهو يتمتع  ذا الحق صفة انفرادية بحي  لغرفتي 

 .341لا  ق لرئيسي غرفتي البرلمان الإخطار في هذا المجال

 انفراد رئيس الجمهورية بممارسة الأخطار التفسيري. -
الدستورية من جل إزالة الغموض الذي يعترض المسائل يعتبر التفسير الدستوري أحد أهم عناصر منهج الرقابة 

وفي الجزائر رئيس الجمهورية يتمتع وحده بحق الإخطار  342الدستورية التي لا يمن أن  د حلا إلا بالتدخل بالتفسير
 التفسيري لأحكام الدستور باعتباره حامي الدستور.

 لسلم والأمن.انفراد رئيس الجمهورية بممارسة الإخطار المتعلق بمعاهدات ا -
فيما يخص إخطار المجلس الدستوري بالرقابة الدستورية على المعاهدات التي ينفرد  ا المصادقة عليها رئيس 
الجمهورية، هنا البرلمان يكون أحيانا لا علم له  ا، وبالتالي فرئيس الجمهورية يخطر المجلس الدستوري بشأنها إن 

لم يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، وتبين عند النشر عدم  شكي عدم دستوريتهما، لكن المشكل يطرح إ
 .343من الدستور للموافقة البرلمانية المسبقة 030دستوريتها، وذا يطرح مسألة المعاهدات التي تدخل في المادة 
 ثالثا: امتلاك رئيس الجمهورية لأدوات الاعتراض الرئاسي.

 المداولة الأنية بدل إخطار المجلس الدستوري. إمكانية الاعتراض على القوانين بموجب طلب  -

 إمكانية امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون ونشره. -

 إمكانية اللجوء للاستفتاء الشعبي لإلغاء قانون ما بدل إحالته على رقابة المجلس الدستوري. -
                                                           

والاجتهادات المجلس الدستوري الجزائري  0116على ضوء تعديل دستور مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،  -341
 .69، ص4104(، دار هومة، الجزائر، 0191-4101)

لحقوق، محمد سليمان هلالات، دور القضاء الدستوري في الرقابة على احترام الشرعية الدستورية، دراسة تحليلية ومقارنة، رسالة دكتوراه، كلية ا -342
 .4112/4119جامعة الجزائر، 

ستورية شرفي صالح، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائر، بح  مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات الد -343
 .044، ص4116-4119والإدارية، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي الشيخ العر  التبسي، تبسة، 
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 رابعا: عدم التحرك الذاتي أو التلقائي للمجلس الدستوري.
ور الجزائري لا نجد أي نص قانوني يسما للمجلس الدستوري بالتدخل التلقائي عند بالرجوع إلى الدست 

ظهور أي اعتداء على الدستور، فهو لم يوفر الأدوات الكفيلة بتمكين المجلس الدستوري من مواجهة رئيس 
و لا الجمهورية وذلك لسبب بسيط أنه لا يتحرك من تلقاء نفسه لأن التحرك الذاتي غير متوفر لديه، وه

 .344يباشر عمله إلا بتحريك من قبل الممسكين بحق الإخطار
 خامسا: عزوف رئيسي غرفتي البرلمان من ممارسة صلاحية الإخطار.

 الرقابة عن طريق البرلمان. -ت
إن عدم فعالية المجلس الدستوري كجهاز لرقابة مدى تلائم أعمال السلطات العامة للدولة مع أحكام 

 .345إعادة النظر في الكثير من الجوانب المتعلقة به كجهاز والصلاحيات المخولة إليه الدستور، استدعى بالضرورة
 ما يدفعنا لطرح التساؤل التالي: 4141وكذلك  4106ولم يتجسد ذلك على أرض الواقع إلى غاية 

 كيف يمكن تقييم هذا التعديل وهل  قق تطور في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين؟
ول الإجابة عليه من خلال تقييم توسيع الإخطار إلى الوزير الأول إلى نواب وأعضاء وهذا ما سنحا

 البرلمان في الجزائر  ميد إمكانية ممارسة الإخطار عن طريق الإحالة في الجزائر.
 تقييم توسيع الإخطار إلى الوزير الأول:

زدواجية السلطة التنفيذية في النظام  تل الوزير الأول مركز تبعي وضعيف، بحكم الانتقاء الفعلي لمبدأ ا 
السياسي الجزائري، إلا أنه فيما يتعلق بالمهام الدستورية فهو يتمتع بصلاحيات لا لس  ا، حي  يعتبر المكلف 

، كما يوقع على المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، فبالتالي 346بتنفيذ القوانين والتنظيمات

                                                           
، دار الامة، 0، ط0محمد أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، مفهوم القانون الدستوري، ظاهر الدولة والدستور، جنسيب  -344

 .422، ص0119
، جريدة الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، العدد 4103غمراسة بوعلام، توقعات بتنظيم استفتاء تعديل الدستور في النصف الأخير من  -345

 ، أنظر الرابط الإلكتروني:4104نوفمبر  40، 04204
http://archive.aawsat.com/détails.asp?section=4&articl=705312&issueno=12412#.V7HkEFuLS1
s. 

ت عزيز، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولااام  -346
 90-14الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، د.س، ص

http://archive.aawsat.com/détails.asp?section=4&articl=705312&issueno=12412#.V7HkEFuLS1s
http://archive.aawsat.com/détails.asp?section=4&articl=705312&issueno=12412#.V7HkEFuLS1s


المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

211 
 

ئص والصفات ما يؤهله للتمتع صلاحية إخطار المجلس الدستوري، إلا أن الدستور الجزائري لم يمنا يملك من الخصا
 للوزير الأول جق الإخطار المجلس بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين.

إلا أن هذا التوسيع تشوبه نواقص إذ لم تعطى للوزير الأول صلاحية الإخطار على القوانين العضوية كما  
معمولا به في فرنسا حي  يقوم الوزير بالإخطار المجلس فيما يخص هذه القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ، أن  هو

 النظام الدستوري الجزائري أبقى الإخطار على القوانين العضوية بحوزة رئيس الجمهورية.
 تقييم توسيع الإخطار إلى نواب وأعضاء البرلمان.

ويرها أن يكون البرلمان ممثل الأمة، لذا وضع أي قيود على سلطات يقتضي تعميق الديمقراطية وتط 
وقدرات البرلمان يعني في الوقت نفسه تقييد قدرات وسلطات الأمة بذاتها، وذلك لاعتبارات مختلفة، أهمها أن 

التعددية، الإقصاء الأقلية المعارضة من مجال الإخطار يتنافى مع مبدأ التعددية السياسية، وأدبيات الديمقراطية 
يرتبط بنجاحه بموضوع استقلالية المجلس  4106فتوسيع الإخطار إلى النواب أعضاء البرلمان في التعديل الدستوري 

 الدستوري.
 تقييم عذم توسيع صلاحية الإخطار إلى الجهات القضائية.

من طرا لم يعطي المشرع الجزائري السلطة القضائية حق إخطار المجلس الدستوري، بطريقة مباشرة  
 الهيئات القضائية العليا، وهذا يعتبر مساس بمبدأ التوازن بين السلطات.

إن إشراك السلطة القضائية من بين الهيئات التي يكون لها حق تحريك المجلس الدستوري يضمن فعاليته، 
ذية، فلا يفلت يتم بموجبه تكريس دولة القانون فيضمن مراقبة كل النصوص الصادرة من السلطة التشريعية والتنفي

 أي نص من الرقابة.
 خاتمة:

لقد أثبت الواقع ومن خلال ممارسة المجلس لوظائفه، لن هناك عوائق عديدة تحول دون تحقيقه للهداا  
إلى  0191التي نشأ من أجلها، ويتجلى هذا من خلال النصوص القانونية التي نشرت في الفترة الممتدة من 

نصا بما فيها القوانين  0307فيه المجلس عملية الرقابة، حي  نجد من بين وعدد التدخلات التي مارس  0110
والمراسيم الرسسية والمعاهدات، لم يخطر المجلس الدستوري سوى سبع مرات، وكانت اغلبها من طرا رئيس 
الجمهورية، وهو ما بعطينا معدلا ضعيفا للتدخلات مقارنة بعدد النصوص، وهذا ما يدفعنا أيضا أن بعض 
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لتساؤلات، وخاصة أن الأمر مرتبط بصدور قوانين تحدد كيفية تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، لإضافة إلى ا
، هذه الأسئلة تدور كلها حول إشكالية محورية تتمثل في كيفية التوفيق بين 4101تأجيل تطبيقها إلى غاية عام 

ريات التي يضمنها الدستور للجميع وبين ضرورة الغاية المنشودة من إحداث آلية الدفع وهي صيانة الحقوق والح
الحفاظ على نظام قضائي فعال قادر على الحد من التعسف بعض المتقاضين في استعمال الحق وضمان صدور 

 الأحكام في أجل معقول.
يضاا إلى ذلك أن الدعاوى أمام المجلس الدستوري تبقى مجردة، ومعزولة عن النزاع الأصلي الذي حركها   

أن أفضليته للاستقرار والأمن القانونيين، لا بد وأن يستعير من المراقبة القبلية منهج التحقيق من وجود كما 
مصلحة عامة في عمل المشرع راع تحقيقها، او وضعها كغاية للقانون، لذا فعلى المجلس الدستوري لدى رقابته لمدى 

قيقة هذه المصلحة ومن كفايتها قياسا بالخرق الذي الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، العمل على التأكد من ح
 يتسبب فيه القانون المعني للحقوق والحريات المضمونة دستوريا.

أن سيقضي حتاما على هذه العراقيل، وإن كان  4106لنؤكد في الأخير أم ما جاء به تعديل دستور  
ية التي ينظر فيها، وانعكاسات ذلك على هوية سيؤدي لظهور غيرها وخاصة فيما يتعلق بمسألة الإحالة والمدد الزمن

 المجلس الدستوري.
ومع كل هذا فالنص على آلية الدفع بعدم الدستورية، يعد فعلا انفتاح للقضاء الدستوري على المتقاضين  

 ومساهمة أكيدة وفعالة في تنقية وتصفية النظام القانوني الجزائري.
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 إلى يومنا هذا 0226في الجزائر من سنة تقييم تجربة الدفع بعدم الدستورية 
 )بين أداء المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية(

 
 الدكتورة قماش دليلة
 2كلية الحقوق جامعة الجزائر

 
 ملخص: 

. ثم 4101بدأت  ربة الدفع بعدم الدستورية مع المجلس الدستوري منذ دخول حيز تطبيقها في مارس سنة 
. 4141بناء على رغبة المؤسس الدستوري بالمحكمة الدستورية بموجب دستور سنة استبدل المجلس الدستوري 

حي  واصلت هذه الأخيرة  الفصل في الدفوع التي أحيلت على المجلس الدستوري ثم تلك التي أحيلت عليها. و 
ية. يكون من عليه فصن تقييم  ربة المجلس الدستوري و كذا المحكمة الدستورية فيما يخص الدفع بعدم الدستور 

 إلى غاية يومنا هذا. 4101خلال دراسة القرارات التي أقرتها الهيئتين منذ سنة 
 مقدمة:

. كلف المشرع  347 099بموجب المادة  4106استحدثت آلية الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 
ساس استعد هذا الأخير من أجل ممارسة الدستوري المجلس الدستوري للفصل في الدفوع المحالة إليه. و على هذا الأ

هذا الاختصاص الجديد المستحدث عليه. حي  أسّست هذه الآلية إلى علاقة من نوع خاص بين المجلس 
الدّستوري باعتباره المختّص الدّستوري الأصلي الفاصل في الدفع و السلطات الدّستوريةّ الأخرى. و ترتّب عن 

لتّشريعيّة و التنفيذيةّ و القضائيّة، مهّد إلى عمل ااعي بينها. حي  ذلك حوار من نوع خاص مع السلطة ا
أصبحت كل سلطة أو هيئة تكمّل و تتمّم عمل الأخرى. و من خلاله  ربته الفتية مع الدفع بعدم الدستورية التي 

و التي  تمكن فيها المجلس الدستوري الفصل في خمس دفوع )ولكن في  348 4101دخلت حيز التنفيذ في مارس 
                                                           

مارس سنة  7مؤرخة في  02المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر العدد  4106مارس  6المؤرخ في 10-06من القانون رقم  099انظر المادة  -347 
4106 . 

من الدستور و عملا على  099على:" ريثما يتم توفير ايع الظروا اللازمة لتنفيذ أحكام المادة  10-06من القانون رقم  409تنص المادة  -348 
 ان التكفل الفعلي بذلك، فصن الآلية التي نصت عليها هذه المادة سوا توضع بعد أجل ثلاث سنوات من بداية سريان هذه الأحكام".ضم



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

214 
 

من قانون الإجراءات الجزائية(، أحيلت إليه من  206ة دالحقيقة هي أربعة دفوع  أن الأول و الثاني انصبا على الما
الدستوري تغيير طرا المحكمة العليا. و لكن لم تعمر هذه الآلية طويلا مع المجلس الدستوري بسبب إقرار المؤسس 

من  099الهيئة المختصّة بالرقّابة الدّستوريةّ من المجلس الدّستوري إلى محكمة دستورية بناء على أحكام الماّدة 
. و على هذا الأساس اختصت هذه الأخيرة و بدورها في الفصل في الدفوع التي تحال إليها  349 4141دستور 

. حي  فصلت إلا في الدفوع المتعلقة بالأحكام التشريعية التي بلغت سواء من طرا المحكمة العليا أو مجلس الدولة
 .350قرار 30بلغت  4144ثلاث قرارات و في سنة  4140سنة 

وعليه، مر الدفع بعدم الدستورية بمرحلتين مختلفتين؛ بدأت بمرحلة المجلس الدستوري ثم استمرت مع المحكمة 
لس الدستوري باعتبارها التجربة الأولى التي عرفتها الجزائر لأول مرة الدستورية. مما يدفعنا إلى وجوب تقييم أداء المج

، و من جهة أخرى تعتبر  ربة جديدة على المجلس الدستوري لأنه  0163منذ صدور أول دستور للجزائر سنة 
في  مارس اختصاص دخيل عليه لم يعرفه من قبل من جهة أخرى. أما المحكمة الدستورية، أمامها آلية استحدثت

،  خاض هذه التجربة المجلس الدستوري كمتربص أول في هذا الاختصاص تاركا وراءه عمل و 4106دستور سنة 
اجتهاد دستوري تلتزم به المحكمة الدستورية و تستأنس به. و "أن طرح  ارب المجلس الدستوري في إطار هذه 

مختلف النقائص و الثغرات التي تضمنتها النصوص الآلية بالتقييم من شأنه تمكين كافة الأطراا المعنية من تدارك 
كيف يمكن للمحكمة ، و من هنا نطرح الإشكالية التالية: 351سارية المفعول و التفسيرات المطروحة لها"

الدستورية باعتبارها بديلا للمجلس الدستوري الاستفادة من تجربة المجلس الدستوري في موضوع الدفع بعدم 
 الدستورية؟

هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي للدراسة و التحليلي  حتى نقيم مدى نجاح هذه الآلية  للإجابة على 
منذ دخولها حيز النفاذ إلى يومنا هذا. وعلى هذا الأساس قسمنا هذه المداخلة إلى محورين. الأول مخصص لدراسة 

 المحور الثاني يكون  للمحكمة الدستورية أداء المجلس الدستوري ضمن إطار زماني معين كتجربة أولى في الدفع. ثم

                                                           

يتعلق  صدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  4141ديسمبر سنة  31في المؤرخ  244-41من المرسوم الرسسي رقم  099انظر المادة  -349 
 .4141ديسمبر سنة  31مؤرخة في  94، ج.ر العدد 4141نوفمبر سنة استفتاء أول 

 www. Cour constitutionnelle.dzالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية:  -350 
من قانون الإجراءات الجزائية، مجلة  206القاضي بعدم دستورية أحكام المادة  01-10عواطف لوز، تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم  -351 

 .0124، ص 0191ص  0121، ص 4140 4العدد  1قوق و الحريات، المجلد الح
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التي واصلت الفصل في الدفوع المحالة إليها. ونختم الموضوع بالتطرق إلى أهم النتائج و التوصيات التي نستخلصها 
 من خلال هذه الورقة البحثية.

 المحور الأول: استعداد و أداء المجلس الدّستوري لإنجاح الآلية
يظهر واضحا من خلال التّعديل أو الإلغاء  الّذي طرأ على نظام قواعد عمله.   إنّ اهتمام المجلس الدّستوري     

، قام المجلس الدّستوري بتعديل نظام قواعد عمله تماشيا مع 4106فبعدما صدر التّعديل الدّستوري لسنة 
من  099القوانين المتعلّقة أساسا بنص الماّدة  الإصلاحات الّتي طرأت على مستوى اختصاصه في رقابة دستوريةّ

الدّستور المتضمّنة للدفع بعدم الدستورية و هي ضوابط قانونية )أولا(. كما حاول المجلس الدستوري التكيف مع 
هذه الآلية بانسجامه المطلق مع متطلبات الدفع من خلال المظاهر الجديدة التي استحدثها المجلس الدستوري 

 بة الدفع )تانيا(. و منه نقيم أداء المجلس الدستوري لتجربة الدفع)تالثا(.لنفسه بمناس
 أولا: الضوابط القانونية لممارسة الاختصاص الجديد

المتضمن  4109سبتمبر سنة  14المؤرخ  في  06-09أصدر المجلس الدستوري قبل صدور القانون العضوي رقم 
( . ونظرا لقصوره قام  لغائه و أصدر نظاما 0د عمله الأول)شروط و كيفيات الدفع بعدم الدستورية نظام قواع

 (.4آخر  دد قواعد عمله ينسجم مع مقتضيات الدفع بعدم الدستورية)
 :النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري الملغى-(2

، 099وجدنا أنهّ شبه فارغ من محتوى الماّدة   352 4106أفريل سنة  6عندما استقرأنا ذلك النّظام المؤرخ في 
حي  لم يولي المسألة القدر اللّازم من الاهتمام و التّحليل و التّفاصيل، بل العكس. كان لا بد من قراءة المواد 

المتعلّقة بالإخطار في الفصل  (353) 1واحدة بواحدة حتى نكتشف إشارة إلى الموضوع على سبيل الحصر في الماّدة 
الّتي تشير إلى   46ل  المعنون "الإجراءات" العامّة" الّتي تتّبع في مجال الإخطار بصفة عامّة، ثّم صادفتنا الماّدة الثاّ

. في الوقت الّذي كان من المفروض على المجلس الدّستوري أن يخصّص لهذا الموضوع  (354)من الدّستور 099الماّدة 

                                                           

 4106ماي  00، مؤرخة في 41، ج.ر العدد  4106أفريل  16النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -352 
 099حالة من المحكدمة العدلديا أو مجلس الدولة طبدقا للمدادة " يخدطدر المجلددس الددستدوري في إطار الرقابة البعددية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إ353 

 ، المرجع السابق. 41)الفقرة الأولى( من الدستور، ويفصل بقرار".أنظر النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، ج.ر 
 من الدستور وإلى السلطات المعنية" ، نفس المرجع. 099دة " يبلّ  القدرار إلى رئيس المحكمة العليا أو رئيدس مجلدس الدولة في إطار أحكام الما -354 
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مل مع هذه الآليّة و تعزيزها من طرفه. تسرعّ المجلس الدّستوري بتعديل كمًا من المواد توضّا من خلالها كيفيّة التّعا
نظام عمله، لأنهّ من زاوية المنطق القانوني، كان لا بدّ أن ينتظر صدور القانون العضوي الّذي أشارت إليه الماّدة 

انين العضويةّ، يفترض ليبني عليه قواعده. علما أنهّ  صاحب الاختصاص الأصيل في الرقّابة الوجوبيّة للقو  099
 12علمه آنفا لنّ  القانون العضوي المحدّد لكيفيّات و شروط تطبيق الد.ع.د، لم يصدر بعد. ولم يخطر به إلّا في 

،و أبدى رأيه في (355)لرقابة المطابقة الدّستوريةّ 13بناء على إخطار رئيس الجمهورية تحت رقم  4109جويلية 
في الجريدة الرسمية العدد  06-09تحت رقم  4109سبتمبر  4ضوي في . و صدر القانون الع4109أوت  14
في  4106أبريل  16. بعد أن صدر النّظام الدّاخلي للمجلس الدّستوري في 4109سبتمبر  9مؤرّخة في  92

الوقت الّذي كان من المفروض أن  دث العكس. حي  تبيّن من بعد ذلك قصوره  في معالجة محتوى الدّفع و 
 .356وجب إلغاؤه و تبديله بآخرعليه است

 النّظام الجديد لقواعد عمل المجلس الدّستوري:  -(0
، المتضمّنة النّظام المحدّد لقواعد عمل  4101جوان  31من الجريدة الرّسمية المؤرّخة في  24تحت العدد        

ليّة الدّفع بعدم السّالف الذكّر، حضيت آ 06-09، وبعد صدور القانون العضوي رقم 357المجلس الدّستوري
الدّستورية بمكانة معيارية في صلب النّظام الدّاخلي الجديد للمجلس الدّستوري، خصّها بباب كامل تان تحت 
عنوان "قواعد عمل المجلس الدّستوري في مجال الدّفع بعدم الدّستوريةّ"، وتفرعّ الباب إلى فصلين،خصّ الأوّل 

دّستوري حول الدفع بعدم الدستورية، كما أدرجها كذلك في الباب الثاّل  بالإجراءات و الثاّني لقرارات المجلس ال
تحت عنوان  أحكام مشتركة لرقابة الدّستورية و الدّفع بعدم الدّستوريةّ. لقي  الدفع بعدم الدستورية ترقية معياريةّ 

. حي  تعزّز الدّفع من حي  في النّظام الجديد و تدارك المجلس الدّستوري النّقص الّذي سجّله في النّظام الملغى

                                                           

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  دد شروط و كيفيات تطبيق  4109أوت  4المؤرخ في  13/09انظر رأي المجلس الدستوري رقم  -355 
 4109سبتمبر  9مؤرخة في  92الدفع بعدم الدستورية، ج.ر العدد 

آتار الدفع بعدم الدستورية على مجال اختصاص المجلس الدستوري، أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه  ل.م.د، تخصص حقوق  د.قماش دليلة،  -356 
  .4144-4140، السنة الجامعية 0الإنسان و الحريات العامة، القسم العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر 

المعدل و المتمم   4101جوان  31، مؤرخة في 24، ج.ر العدد  4101ماي  04 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في -357 
ج.ر  4101ماي  04تعدل و تمم النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  4101أكتوبر  07بمداولة المجلس الدستوري المؤرخة في 

 4101أكتوبر سنة  42مؤرخة في  69العدد 
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الإسناد و التّأشيرات و حتّى في موقعه. مع الأخذ بعين الاعتبار الكم العددي و النّوعي للمواد الّتي تناولت 
الموضوع، مماّ يدل على توسيع نطاق و مفهوم هذا الدّفع مع توضيا  وإبراز دور المجلس الدّستوري في تفعيله  و 

لآليّة من خلال الشّرح المفصّل للإجراءات  المتّبعة على كل المستويات. كما نظمّ اهتمامه الواضا، بتجسيد ا
مراحل مرور الدّفع من بداية إتارته إلى غاية الفصل فيه، إلى جانب تحديد الآجال القانونيّة على مستوى كل 

عد في تعزيز الحقوق والحريّات و مرحلة. وتطرّق لقرارات المجلس الدّستوري الّتي توصف بالدّقة و الشّفافيّة حتّى تسا
حمايتها من كل ما يغتصبها و تكون بمثابة اجتهاد قضائي، و بالتّالي مرجعيّة قانونيّة في المستقبل حول موضوع  

 الد.ع.د.
و على هذا الأساس، أصبا القضاء الدّستوري يدعًم هذه الآليّة و يكرّسها من خلال اجتهاد المجلس       

لحقوق و الحريّات العامّة، و الهادا إلى تطهير المنظومة القانونيّة من نصوص غير دستوريةّ الدّستوري حامي ا
حفاظا على سموّ الدّستور، مماّ  يؤكّد نيّته في تمسكه على تقوية المركز القانوني للد.ع.د على مستوى نظامه 

 القضاء الدّستوري.الدّاخلي، الّذي يختص دون سواه في إعداده، وهذا الاختصاص من شأنه خدمة 
 ثانيا: المظاهر الجديدة التي استحدثها المجلس الدستوري لنفسه بمناسبة الدفع

قام المجلس الدّستوري  عداد و  هيز قاعة للجلسات بمعايير قضائيّة بحتة. كما أنّ تشكيلة المحاكمة تظهر بلباس 
 .يّةرسميّ، يبدو للحاضر و كأنهّ  ضر فعلا جلسة في المحاكم القضائ

 تخصيص قاعة للجلسات: -2
خصص المجلس الدستوري مكانا خاصا لاحتضان آلية الدفع بعدم الدستورية. حي  أن الزائر لمبنى المجلس 
الدستوري يلاح   هيز قاعة للجلسات أي محكمة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معايير قضائية. تتشكل من 

لمرافعات الخاصة بالمحامين و منصة ممثل الحكومة. كل المكاتب رئيس و أعضاء و منصة و كتابة الضبط و منصة ا
لوران فابيوس" مجهّزة بميكروفونات. كما يوجد في القاعة، كراسي للحاضرين   للجلسة. و على حد تعبير 

Laurent Fabius  لنّ المجلس الدّستوري الفرنسي لم يكن لدية قاعة جلسات لسبب بسيط، أنّ الرقّابة "
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 للفصل في المسائل الأولية الدستوريةالدّستورية القبليّة لم تستدعي ذلك سابقا. ثم بنيت قاعة جلسات متواضعة 

358 . 
 :اللباس الرّسمي للتّشكيلة الدّستوريةّ-0

من النّظام المحدّد  49يرتدي أعضاء المحكمة" الدستورية" زيا رسميا مثله مثل بدلة القضاة، تطبيقا لنصّ الماّدة 
اعد عمل المجلس الدّستوري على: " يرتدي رئيس الجلسة و أعضاء المجلس و كاتب الضّبط أثناء الجلسات، لقو 

. حي  ظهر فعلا أعضاء المجلس الدستوري  359جبّة تحدّد مواصفاتها بموجب مقرّر يصدره رئيس المجلس الدّستوري
 .360لسوداء خلال المرافعات ذا الزي و كذا كاتب الضبط بالإضافة إلى ارتداء المحامون الجبة ا

 :اعتماد المجلس الدستوري مظاهر المحاكمة العادلة -3 
مبدأ أساسي لضمان محاكمة عادلة، حي  تضمنت قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في   مبدأ المساواةيعتبر 

فبراير  01ؤرخّ في م 10كما عبّر على ذلك في تسبيب قراراه رقم الدفوع المحالة إليه التنصيص على هذا المبدأ.  
 عن إلتزامه  ذا المبدأ، حي  أقرّ: 4140

و  37" و اعتبارا أنّ مبدأ المساواة الّذي يضمنه الدّستور لكل المواطنين أمام القانون و القضاء طبقا للمّادتين 
بقيمة  منه. يستوجب عدم تقييد المشرعّ حق الأطراا في استئناا الأحكام الصّادرة في المسائل المدنيّة 069

و  -. كما أقر:" و اعتبارا أنّ القانون يسري بالتّساوي على الجميع، ....361الطلبات المقدّمة في الدّعوى...."
( منه، في تحديد آجال 7)النقطة  021اعتبارا أنّ ممارسة المشرعّ لصلاحياته الّتي يخوّلها إيّاه الدّستور طبقا للمّادة 

ية وضعيّات مختلفة ، كما هو الشّأن بالنّسبة للنّائب العام  باعتباره ممثّلا الاستئناا للأطراا بطرق مختلفة لتسو 

                                                           
358 - Voir, Laurent Fabius, La question prioritaire de constitutionnalité en France, 2020-2017 : 
les principaux enseignements,  Revue du Conseil Constitutionnel, numéro thématique sur 
« Exception d inconstitutionnalité »  N° 08-2017, p 112.  

 ، مرجع سابق.4101ماي  04عمل المجلس الدّستوري المؤرخ في  من النّظام المحدّد لقواعد 49المادة  -359 
نوفمبر من أجل الفصل في أول دفع بعدم الدستورية حضرنا شخصيا في هذه الجلسة و تاكدنا من  03عندما انعقد المجلس الدستوري بتاريخ  -360 

المحكمة و سير الجلسة بداية برن جرس دخول هيئة المحكمة و  وجود محكمة و أعضاء المحكمة باللباس الرسمي. كما تمكنا من مشاهدة إجراءات سير
 تلاوة التقرير و المناداة على الأطراا و مرافعة المحامين و كذا ممثل المحاكمة ...

 .4140مارس سنة  2مؤرخة في  06، ج.ر العدد 4140فبراير سنة  01مؤرخ في  40/د.ع.د/10القرار رقم  -361 
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. كما جاء:" واعتبارا ان التعديل  362 للمجتمع و حامي المصلحة العامّة لا يتعارض مع مبدأ المساواة..."
 . 363الدستوري.....: يقوم القضاء على مبادئ الشرعية و المساواة"

على:" تكون جلسة المجلس الدّستوري علنيّة إلّا  06-09من القانون العضوي رقم  44 تنص المادةالعلنية، أما 
حي  قام المجلس الدستوري  .364في الحالات الاستثنائيّة المحدّدة  في النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري"

بوابته الالكترونية حتى يعلم  ا  بتعليق جدول الجلسة أمام قاعة الجلسات و أعلن عن تاريخ الفصل في الدفع عبر
 كافة المواطنين و تمكينهم من حضور الجلسة.

عندما نص على  43، تعتبر من بين أهم مميّزات القضاء العادل تبناها المجلس الدستوري في مادته الوجاهيةأما عن 
م عن طريق الدفاع إبداء افتتاح الجلسة و المناداة على الأطراا و التأكد من حضور محامي الأطراا و يطلب منه

ملاحظاتهم الشفوية ثم يمنا الكلمة لممثل الحكومة. وأكد على وجوب تقدد الملاحضات الشفوية أثناء الجلسة و 
 .365باللغة العربية

 ثالثا:  أداء المجلس الدستوري من خلال القرارات الفاصلة في الدفع
بعدم الدستورية، متصوّرين بشغف كيفيّة معالجته و فصله في  أتار اهتمامنا كيفيّة معالجة  المجلس الدّستوري للدفع 

. و قبل الحدي  عن أداء المجلس الدستوري في الدفوع التي فصل فيها، لا بد أن نعرج (366)هذه الثّورة الدّستوريةّ
على ظروا عمل المجلس الدستوري من حي  مدى استقلالية هذا الجهاز الدستوري القائم لوحده و الضابط 

أداء مهامهم و  لاختصاصات السلطات العامة في الدولة. حي  أن أعضاء المجلس لم يتمتعوا باستقلالية مطلقة في
ذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها الانفراد الرسسي في تعيين أعضاء السلطة التنفيذية، لأن الرئّيس حر في اختيار 
ممثلّيه من أيّ جنس كانوا  ومهما كان انتماؤهم السّياسي نظرا للمقاربة السيّاسية لهذه الوظيفة. "باعتبار أنّ 

                                                           

 ، مرجع سابق.4141ديسمبر سنة  43مؤرخ في  41/د.ع.د/14القرار رقم  -362 
 ، مرجع سابق. 40/د.ع.د/10القرار رقم  -363 
 ، مرجع سابق.4109سبتمبر  4المؤرخ في  06-09من القانون العضوي رقم  44المادة  -364 
 .4101ماي  04من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  43المادة  -365 

366  -  Jean Louis Debré a utilisé ce mot  en disant : « Mais , c’est ainsi la révolution, elle est en 
marche. La QPC a profondément, tres profondément, transformé l’architecture juridictionnelle 
française et nous sommes au début de cette transformation ». Pour plus de détail, revoir la 
Revue du Conseil Constitutionnel, N° 02-2013, p 61-62 
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ام الطبيعيّة المعهودة لهاته المؤسّسات، فلا تحتاج تبريرا لمارستها. و منه ستطغى التّعيينات السّياسية هي من المه
 367"الطبّيعة السّياسية على تركيبة المجلس الدّستوري على حساب الطبّيعة القضائية التقنية، ومنه علاقة تبعية و ولاء

وجود خلاا في مسألة ما يتنافى مع . كما أن ترجيا رأي رئيس المجلس الدّستوري و اعتبار صوته فاصلا في حالة 
مبدأ الديمقراطية و إخلال بالتوازن التمثيلي لباقي الأعضاء الآخرين.  و هذا لا يعني لن المجلس الدستوري حكرا 

  206على السلطة التنفيذية و إنما أثبت حسن تصرفه عندما أقر بعدم دستورية الحكم التشريعي المتمثل في المادة 
فلا ، 369رغم محاولة ممثل الحكومة الضغط و محاولة إقناع أعضاء المجلس بدستورية 368اءات الجزائيةمن قانون الإجر 

تقاس الاستقلاليّة بِكَمِّ الضّمانات و تنوعّ الاختصاصات، و إنّما بدرجة استعداد أعضائه لاتّخاذ القرارات المستقلّة.  
تحديد العهدات طبقا لأحكام الفقرة الخامسة و  370 99كما أن تنافي و حياد الأعضاء كما نصت عليه المادة 

من الدّستور  بثّماني سنوات مع التجديد النصفي للأعضاء تمارس مرةّ واحدة غير قابلة للتّجديد  093من الماّدة 
. أما عن الحصانة (371)من الدّستور 093إلا رئيس المجلس الدستوري و نائبه تطبيقا للفقرة الراّبعة من الماّدة 

من نظامه الدّاخلي تطابقا مع أحكام الماّدة  10كيّف المجلس الدّستوري أحكامها بموجب الماّدة   القضائية،
ما يفيد تمتّع أعضاء المجلس الدّستوري بالحصانة  4106من دستور سنة  099372تضمّنت أحكام الماّدة 

متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب  القضائيّة طول فترة أداء مهامهم في المسائل الجزائيّة. و لا يمكن أن يكونوا محلّ 
جناية أو جنحة إلا بتنازل صريا عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدّستوري. و كل ما سبق 
ذكره ينعكس على  توفق المجلس الدستوري في  ربته مع الدفع،  و لهذا نقوم  سقاط ما تضمنته النصوص 

و كذا  محتوى قواعد عمل المجلس الدستوري من خلال القرارات  06-09وي رقم القانونية لا سيما القانون العض
 الفاصلة في الدفع. 
 * من حيث الشكل:

                                                           

 د. محمد منير حساني، أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرلمان الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون -367 
 91-99، ص 4106-4109السنة الجامعية  ، جامعة محمد خيضر بسكرة،4109أكتوبر  19دستوري، نوقشت بتاريخ 

 .4101ديسمبر سنة  09مؤرخة في  77، ج.ر العدد 4101نوفمبر  41مؤرخ في  01/ق.م.د/د.ع.د/10انظر قرار رقم  -368 
 431د.قماش دليلة، مرجع سابق ص  -369 
 . 4101ماي  04من النظام الداخلي للمجلس الدستوري المؤرخ في  99انظر المادة  -370 
 المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.  10-06من القانون رقم  093المادة  -371 
 يتضمن التعديل الدستوري،  4106مارس سنة  6المؤرخ في  10-06من القانون رقم  099انظر المادة  -372 
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إذا قمنا بقراءة و مقارنة القرارات التي فصل فيها المجلس الدستوري في موضوع الدفع نجد أنه من ناحية عنوان  
 القرار والتأشيرات و الإسنادات القانونية ما يلي:

ترد قرارات الدفع بالاكتفاء بذكر رقم القرار و تاريخه فقط و هو ما يصعب على الباح  أو المطلع على   -
الكشف و معرفة الحكم التشريعي المدفوع ضده مباشرة  إذ يستوجب الأمر قراءة القرار. فقرارات المجلس الدستوري 

 توي قرار الدفع عن موضوع الدفع؟؟و آرائه  دد فيها الرقم و التاريخ و الموضوع . فلماذا لا  
ذكر كأولى تأشيرة أحكام  41374-10و القرار رقم   01373-14و القرار رقم  01-10بالنسبة للقرار رقم  -

و بدأ تأشير  40376-14و القرار رقم   41375-14من الدستور، ثم تدارك المسألة في القرار رقم  099المادة 
 !نلاح  أن في كلا القرارين تغيير في مواد الدستور التي أسند إليها قرارتهقراراه بعبارة "بناء على الدستور و لكن 

طبيعي أن يذكر المواد التي  40-10وتختلف أرقام المواد من قرار إلى آخر من جهة أخرى؟ بالنسبة للقرار رقم 
ذي ذكرت فيه ال 4141-14المتعلقة بالدفع. و لكن اللبس و الغرابة في القرار رقم  4141تضمنها دستور سنة 

و قرار المجلس الدستوري صدر  4141غير ساري المفعول بدلالة إصداره بتاريخ أول نوفمبر  4106مواد دستور 
، 4141؟؟؟؟ صحيا أن إجراءات الدفع كانت قائمة قبل صدور دستور سنة 4141ديسمبر سنة  43بتاريخ 

 ن عرضة للانتقاد.و لكن كان يفترض من المجلس الدستوري توضيا المسألة حتى لا يكو 
كما أن ترتيب النصوص القانونية حسب قوتها القانونية لم ترد في قرارات المجلس الدستوري، حي  كان دائما يرتب 

و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قبل الأوامر و القانون بمفهومه  06-09القانون العضوي رقم 
جوان  9المؤرخ في  099-66انين. كما كان يستعمل تارة الأمر رقم الضيق. و هذا يعتبر خرق لمبدأ تدرج القو 

 11-19للدلالة على قانون الإجراءات الجزائية وهو الأصل، ثم في قرار آخر يذكر القانون رقم   0166سنة 
 .377للتعبير على نفس القانون 4111فيفري  49المؤرخ في 

                                                           

 77، ج.ر العدد 4101وفمبر ن 41مؤرخ في  01ق.م.د/د.ع.د/ 01-14مرجع سابق. و القرار رقم   -01/ق.م.د/د.ع.د/10رقم القرار  -373 
 .4101ديسمبر سنة  09مؤرخة في 

 .4141جوان سنة  47مؤرخة في  32، ج.ر العدد 4141ماي سنة  6مؤرخ في  41/ق.م.د/د.ع.د/10رقم القرار  -374  
 .4141جانفي سنة  42مؤرخة في  16، ج.ر العدد 4141ديسمبر سنة  43مؤرخ في  41/ق.م.د/د.ع.د/14رقم القرار  -375 
 .4140مارس سنة  2مؤرخة في  06، ج.ر العدد 4140فيفري سنة  01مؤرخ في  40/ق.م.د/د.ع.د/10رقم القرار  -376 
 ، مرجع سابق40-10و  41-14و  41-10و 01-14و  01-10القرارات رقم  -377 
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فقا في قراراته حي  أبدى احتراما كبيرا للإجراءات التي ، فصن المجلس الدستوري كان مو بالإجراءاتأما ما تعلق 
و كذا التزاما دقيقا فيما يخص الآجال المتعلقة بالدفع. حي  أنه قام  06-09نص عليها  القانون العضوي رقم 

جويلية  49 شعار كل من رئيس الجمهورية و رئسي غرفتي البرلمان  و الوزير الأول و الأطراا و محاميهم بتاريخ 
و  40، بدلالة الملاحظات التي أبداها كل الأطراا و المذكورة في صلب القرارات تطبيقا لنص المادة 4101378

. و لكن لم يرد في قرارات المجلس الدستوري لنه قام  شعارهم صراحة إلا 06-09من القانون العضوي رقم  44
ما يتعلق الآجال التي فصل فيها المجلس . أما في379 4140فيفري  01المؤرخ في  40-10في القرار الأخير رقم 

من دستور  091التي حددتها الفقرة الثانية من المادة  380الدستوري في قرارات الدفع لم تتجاوز الآجال أربعة أشهر
4106381  . 

 * من حيث الموضوع:
خصومة قائمة أمام من خلال استقراء قرارات الدفع يتبين لنا أن المجلس الدستوري تأكد من وجود مذكرة الدفع و 

 .382القضاء و التي من خلالها أتار الأطراا الدفع حي  يقر:" واعتبارا أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية..."
-كما أنه يوجد خصومة قائمة أمام القضاء هي أساس إتارة الدفع عندما ذكر في القرارات على سبيل المثال: "

 "383ن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر..اعتبارا أن )ح.ر( و )ب.ر(.... رمهما من الطع
يناقش المجلس الدستوري الحكم التشريعي المدفوع ضده الذي  ينتهك الحقوق و الحريات المدسترة. و تبين من 

. بين المجلس الدستوري 06-09من القانون العضوي رقم  9خلال قراراته أنه التزم بشروط الدفع  المبينة في المادة 
و قام بمناقشة و تحليل الحكم المدفوع به   كم التشريعي يتوقف عليه مآل النزاع و ينتهك الحقوق و الحرياتأن الح

                                                           

 ، مرجع سابق0122عواطف لوز، ص  -378 
الإطلاع على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية......رئيس مجلس الامة :"  و بعد 4140فيفري  01المؤرخ في  40-10جاء في القرار رقم  -379 

 كر إشعار رئيس المجلس الشعبي الوطني و اكتفى بذكر إطلاعه على ملاحظاته. مرجع سابق\بالنيابة .." و لكنه أغفل 
 ، مرجع سابق344قماش دليلة، ص  -380 
 ، مرجع سابق10-06من القانون رقم  091/4المادة  -381 
 ، مرجع سابق.344قماش دليلة، ص  -
 ، مرجع سابق.01-10القرار رقم  -382 
 ، مرجع سابق.41-10القرار رقم  -383 
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حي  أنه يذكر الوقائع المشكلة للدفع و يبين وجه الجدية من 384و فحص مطابقته مع المادة الدستورية التي يخالفها
ادة الدستورية التي تخالفها أو تشكل العيب الدستوري خلال تفسير أحكام المواد موضوع الدفع و مقارنتها  مع الم

بعدم المطابقة. حي  أقر في أحد قراراته ما يلي:" واعتبارا أن الدستور بعد تعديله أقر مبدأ التقاضي على درجتين 
من الدستور لا  يز تقييد ممارسة أي حق من   32وأحال على القانون ضمان تطبيقه، و أنه متى كانت المادة 

قوق بما يمس بجوهره، إلا لأسباب مرتبطة بحف  النظام العام و الأمن، وحماية الثوابت الوطنية و كذا تلك الح
الضرورية لحماية حقوق و حريات أخرى يكرسها الدستور،فلا يمكن للمشرع تقييد ممارسة حق التقاضي على 

 .386. والتزم بعدم الفصل في دفع سبق له الفصل فيه385درجتين"
 الثاني: بوادر استعداد المحكمة الدستورية لاحتضان الدفع بعدم الدستوريةالمحور 

يعتبر الحدي  عن  ربة و أداء المحكمة الدستورية للدفع بعدم الدستورية موضوع سابق لأوانه نظرا لحداثتها. و بعد 
لحسن اتخاذ قراراتها )تانيا( صدور الآليات القانونية الضابطة لعمل المحكمة الدستورية )أولا( و العوامل المساعدة 

 يمكن أن يتضا لنا مدى توفق  المحكمة الدستورية في احتضان آلية الدفع بعدم الدستورية)تالثا(.
 أولا: الآليات القانونية لسير المحكمة الدستورية 

النظام ( و 4)01-44( و القانون العضوي رقم 0نقصد  ا النصوص القانونية الدستورية التي تضمنها الدستور)
 (.2( و في الأخير النظام الداخلي للمحكمة الدستورية)3المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية)

 :الإقرار الدستوري للمحكمة الدستورية  -2
إن المحكمدة الدسدتورية تفدردت بفصدل مسدتقل هدو الفصدل الأول مدن البداب الرابدع مدن الدسدتورّ وهدو تقسديم  "

. كما تضمن العديد من 4141من التعديل الدستوري لسنة  099عليها المادة  . نصت387مسدتحدث"
الإصلاحات خاصة ما تعلق بالدفع بعدم الدستورية سوا نراها لاحقا على غرار التشكيلة الجديدة و الشروط 

                                                           

....و بالتالي فصن الآتار -من الدستور 021أي المادة -"واعتبارا أن التمييز في معالجة الوضعيات المختلفة......و التي لها علاقة بموضوع القانون-384 
....لا تشكل مساس بمبدأ المساواة و لا تتعارض مع أي حق أو حرية يضمنها الدستوري".  201عون فيها المتضمنة في الماد المحتملة للأحكام المط

 ، مرجع سابق.4141ديسمبر  43مؤرخ في  41-14القرار رقم 
 ، مرجع سابق40-10القرار رقم  -385 
 4101ديسمبر سنة  09مؤرخة في  77.ر العدد ، ج4101نوفمبر سنة  41مؤرخ في  01/ق.م.د/د.ع.د/14القرار رقم  -386 
 4141ة عمر بلحاج، الكلمة الافتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، الملتقدى الوطندي الأول حدول : المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسن -387 

 ، مرجع سابق.06ودورها في إرساء دولة الحق والقانون ص 
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لحكم التنظيمي في فقرتها الأولى المتعلقة بالدفع،  أضافت الدفع ضد ا 019الواجبة للعضوية. أما فيما يخص المادة 
إلى جانب الحكم التشريعي. فقط من ناحية الصياغة لاحضنا أن المادة عندما نصت على" ...الحكم التشريعي أو 

"  ضافة هاء الخاطب و يقصد به " أحد حرياتهو  حقوقهالتنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك 
ين في الخصام اللذين يشملهم النزاع القضائي. في حين الأطراا" ما يدل على حصر الدفع في المتقاضين و المدخل

وردت فيها عبارة" ...الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل  4106من تعديل الدستور سنة  099أن المادة 
من  019النزاع ينتهك الحقوق و الحريات" أي جاءت بصيغة المطلق و ليس الحصر كما هو مضمون المادة 

 .4141تعديل الدستور لسنة 
 فصنها تتضمن آجال فصل المحكمة الدستورية في الدفع.  019أما الفقرة الثانية من المادة 

 المحدد لإجراءات الإخطار و الإحالة أمام المحكمة الدستورية:  26-00صدور القانون العضوي رقم  -0
 099صة به، كما كان في المادة لم ينفرد القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية بمادة أو فقرة وحيدة خا

المتضمنة  016، و إنما  تم ذكر الشروط و الإجراءات  مجموعة في نص المادة  4106من تعديل دستور سنة 
 صدور قانون عضوي  دد إجراءات و كيفيات إخطار المحكمة الدستورية. 

رية في الفصل الرابع من الباب خص القانون العضوي  الأحكام المطبقة في موضوع الدفع أمام المحكمة الدستو 
. تخص هذه المواد إجراءات التصرا  و سير 23إلى المادة  39الثال  المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، من المادة 

 الدفع عندما  ال على المحكمة الدستورية و كيفية الفصل فيه.
 إعداد نظام قواعد عمل المحكمة الدستورية: -4

، وخصت الدفع بعدم الدستورية في الباب الثال  388 4144سبتمبر  9عنه بتاريخ  أفرجت المحكمة الدستورية
تحت عنوان قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية. و قسمت الباب إلى فصلين. يتضمن 

فع بعدم الدستورية. و الأول إجراءات الدفع بعدم الدستورية. أما الثاني جاء فيه قرارات المحكمة الدستورية حول الد
على خلاا نظام قواعد عمل المجلس الدستوري الذي جاءت فيه المواد المتعلقة بالدفع موجودة في الباب الثاني و 
الثال  ضمن الأحكام المشتركة لرقابة الدستورية، فصن نظام قواعد عمل المحكمة الدستورية اع  حصريا كل ما 

 له بكل ما يتطلبه عندما  ال عليها. يخص الدفع في باب وحيد فقط ومنه شم
                                                           

 .4143جانفي سنة  44مؤرخة في  12مل المحكمة الدستورية، ج.ر العدد النظام  المحدد لقواعد ع  -388 



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

225 
 

 صدور النظام الداخلي للمحكمة الدستورية: -3
النظام الداخلي  4144نوفمبر سنة  03نشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 

لم يكن لهذا الأخير نظاما  . و لأول مرة منذ نشأة المجلس الدستوري الجزائري سابقا، الذي389للمحكمة الدستورية
داخليا، أسست المحكمة الدستورية لنفسها نظاما داخليا توضا فيه كيفيات العمل الداخلي لهذه الهيئة.  وما لفت 

في الفقرة الثانية منه التي تنص على:" يمكن المحكمة   4انتباهنا عند استقراء هذا النظام هو ما ورد في صلب المادة 
جلسات الدفع بعدم الدستورية خارج مقرها في إطار تقريب القضاء الدستوري من الدستورية أن تعقد 

. و إن دل ذلك على شيء إنما يدل على تفتا المحكمة الدستورية و رغبتها في لا مركزية الدفع و 390المواطن"
ثقافة التقاضي حصره في مدينة الجزائر. و أهم من ذلك هو الترويج لآلية الدفع  عبر التراب الوطني و نشر 

 الدستوري.
و من خلال ما سبق، كل ذلك يعتبر  مساعدة لجودة الإنتاج الدستوري  في مسألة الدفع و تهيئة أرضية سليمة 

 تمهد اتخاذ  أحسن القرارات الدستورية.
 ثانيا: العوامل المساعدة لحسن اتخاذ قراراتها 

وجددرد البرلمددان مددن العضويددة بالمحكمة لإبعدداد السياسددة  4106قددام المؤسددس الدسددتوري بتعديددل دسددتور  
أسدداتذة القانددون «نصدف عدددد المحكمددة مددن » انتخداب«والتجاذبددات النااددة عددن ذلددك وأقدر ولأول مدرة 

ي أسداتذة الجامعدات قصدد الاسدتفادة مدن اجتهاداتهدم ومعرفتهدم المسسدتفيضة فددي للكفدداءة العاليددة لممثلدد« الدسددتوري
، و 392على تشكيلة المحكمة الدستورية و شروط العضوية فيها 097و  096. نصت المادة 391الشددأن الدسددتوري

عامة و الدستوري تعززت لأول مرة لعضاء من نوع خاص، ذو كفاءة علمية أكاديمية و خبرة طويلة في القانون 
سنة و الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري.  41خاصة. بالإضافة إلى اشتراط الخبرة في القانون لا تقل عن 

 يقوم الأساتذة الجامعيين باختيار الأساتذة المناسبين لعضوية المحكمة الدستورية التي تتم 

                                                           

 .4143نوفمبر سنة  03مؤرخة في  79النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، ج.ر العدد  -389 
 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مرجع سابق. 4/4المادة  -390 
مة الدستورية بين التعيين و الانتخاب،  أشغال الملتقدى الوطندي الأول حدول : المحكمة عبد الوهاب خريف، عضو المحكمة الدستورية،  المحك -391 

 ودورها في إرساء دولة الحق والقانون. منشورات المحكمة الدستورية 4141الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 
 مرجع سابق المتضمن تعديل الدستور، 224-41من المرسوم الرسسي رقم  097و  096المادة  -392
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رح رئيس المحكمة الدستورية لن" و ددذه . و في هذا الصدد ص312393-40بموجب المرسوم الرسسي رقم 
زا وغيددر التشددكيلة المميددزة صددارت المحكمددة الدسددتورية فددي الجزائددر تمثددلً بتركيبتهددا البشددرية نموذجددا خاصددا و فريدا ومميدد

 394ة قراراتها."مسددبوق،  فدد  حيداد المحكمدة واسدتقالالها ويرفدع مدن أدائهدا الوظيفدي ويدعم جدود
أما ما تعلق بالمظاهر القضائية للمحكمة الدستورية، فلن تتغير بقيت كما كانت في عهد المجلس الدستوري المتمثلة 
في قاعة الجلسات و الجبة التي يرتديها الأعضاء و كتابة الضبط و المرافعات و مبادئ المحاكمة العادلة...و لهذا لا 

 يتطلب الأمر إعادتها.
 قييم أداء المحكمة الدستورية من خلال قراراتهاثالثا: ت

إن تقييم الأداء لا يكون من خلال عدد القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية بالقدر ما يكون من خلال 
القيمة المضافة لحماية اسمو الدستور و الحقوق و الحريات، و تطهير المنظومة القانونية من النصوص التشريعية المعيبة 

 توريا. دس
إن المتصفا للموقع الرسمي للمحكمة الدستورية يلاح  ومن خلال عملية إحصائية أنه بلغت عدد القرارات التي 

. أما الباقي فقد 395حكم تشريعي فقط 00قرار. و لكن في الأصل تم الدفع ضد  32أقرتها المحكمة الدستورية 
دفع. و كذلك الأمر  47من قانون العمل  2-73تم التصريا بالفصل فيها سابقا. حي  تم الدفع ضد المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية بثلاثة دفوع.  كما تم الدفع بحكمين تشريعيين في نفس الدفع،  633بالنسبة للمادة 
. ورغم قلة قرارات الفصل في الدفوع  الصادرة عن المحكمة 396و بالتالي صدر بشأنهما قرارات  تضم كلا الدفعين 

و لكن كثرتها مقارنة بتلك التي فصل فيها المجلس الدستوري التي بلغت أربعة قرارات فقط، يمكن تقييم  الدستورية،
 (.4( و الموضوع و تعليلها بدستورية الحكم التشريعي من عدمه)0أداء المحكمة من حي  الشكل)

                                                           

، دد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة  4140غشت سنة  2الموافق  0224ذي الحجة عام  49مؤرخ في   312-40مرسوم رسسي رقم  -393 
 .4140أوت سنة  9مؤرخة في  61القانون الدستوري، المدحكمة الدستورية، ج.ر العدد 

 ، مرجع سابق06عمر بلحاج، ص  -394 
من قانون  633المتضمن تنظيم المحاماة، المادة  17-03من القانون رقم  42التي أثير بشأنها الدفع هي المواد التالية: المادة الأحكام التشريعية  -395 

المتعلق بنزعات العمل، المادة  12-11من القانون رقم  40المتعلق بقانون العمل، المادة  00-11من القانون رقم  2-73الإجراءات الجزائية، المادة 
 946، 909المتعلق بالاعتماد العقاري، المواد  11-16ن الأمر رقم م 41

المتضمن  قانون البلدية. انظر الموقع الرسمي  01-00من القانون رقم  23من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و أخيرا المادة  116و   119، 112
 للمحكمة الدستورية.

 ، الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري.4144مارس سنة  43ة في ،مؤرخ 47و  46و  49و  42القرارات رقم  -396 
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 من حيث الشكل: -2 
لجانب الإجرائي عن الجانب الموضوعي، و خلافا للمجلس الدستوري الذي كان في مداولة قراراته لا يفصل ا

بالتالي لا يمكن أن نعرا أين تنتهي الإجراءات و متى تبدأ مناقشة الموضوع. أما المحكمة الدستورية حددت في 
مداولاتها مناقشة الدفع من حي  الإجراءات ثم من حي  الموضوع. و  ذا تكون قد فصلت بين الوقائع و سردها 

 قشة الموضوع .سردا منتظما، ثم منا
 قرارات الدفع بعدم الدستورية الصادرة عن المحكمة الدستورية مثل قرارات المجلس الدستوري التي يذكر -
-49إلى غاية القرار رقم  4140نوفمبر  49المؤرخ في  40-10فيها الرقم و التاريخ فقط. بداية من القرار رقم  

الدفع أي الحكم التشريعي المدفوع ضده بعدم الدستورية. لم يذكر فيها موضوع  4144مارس  43المؤرخ في  44
يتعلق بالدفع  4144ماي سنة  49المؤرخ في  44-41تداركت المحكمة الدستورية الأمر ابتداء من قراراها رقم 

يناير سنة  01الموافق  0206شعبان عام  01المؤرخ في  11-16من الأمر رقم  41بعدم دستورية المادة 
وهذا ما يسهل عمل  30.397و  31لاعتماد الازاري. وكذا الأمر بالنسبة للقرار رقم ، المتعلق با0116
 الباحثين.

، استهلت المحكمة الدستورية في تأشيراتها الدستور 4140أما فيما يخص بالتأشيرات؛ في قرارها الأول لسنة  -
هنة المحاماة ثم مداولة المحكمة و قرارا المنظم لم 17-03ثم القانون رقم  01-44أولا، ثم تلته بالقانون العضوي رقم 

الإحالة...مما يستوجب القول ان المحكمة الدستورية التزمت بمبدأ تدرج القوانين في معظم قراراتها، و أغفلت ذلك 
 .398في بعض القرارات

عض المواد. بالنسبة للمواد الدستورية التي تعتبر كصسنادات لقرار المحكمة الدستورية، نلاح  أن هناك إغفال لب -
اللذان يتضمنان الدفع ضد الحكم  44-42مع القرار رقم   44-10على سبيل المثال: إذا قمنا بمقارنة القرار رقم 

 069من قانون العمل المتعلق باتنهاكه لحق التقاضي على درجتين مطابقة مع المادة  2-73التشريعي في مادته 
)الفقرة الأخيرة( باعتبار أن الحكم 69 0لم يشير إلى المادة  44-10 الفقرة الأخيرة من الدستور. فلماذا القرار رقم

–التشريعي غير مطابق لأحكام الدستور؟ خاصة أن المحكمة الدستورية بعد المداولة  من حي  الموضوع أقرت: " 

                                                           

 قرارات المحكمة الدستورية في الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة الدستورية. -397 
 4144أوت سنة  01مؤرخة في  92، ج.ر العدد 4144مارس سنة  43مؤرخ في  44/ق.م.د/د.ع.د/42القرار رقم  -398 
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قرار . إلا أنه ذكر في ال399)الفقرة الأخيرة( من الدستور.."069حي  أن المؤسس الدستوري أقر بموجب المادة 
 .4144400مارس  43المؤرخ في  42رقم 
المحال من طرا مجلس الدولة اكتفت المحكمة الدستورية بالإشارة إلى الدستور فقط  31و ابتداء من القرار رقم  -

 دون تحديد المواد التي يستند إليها قرارها.
 بناء  06-09عضوي رقم ، تزامن أداء المحكمة الدستورية  تطبيق أحكام القانون الالإجراءات أما من حي 

، و الذي اعتمدت عليه المحكمة الدستورية  في كل 4141من تعديل الدستور لسنة  449على نص المادة 
 . 01-44حي  صدر القانون العضوي رقم  401 44-30القرارات إلا القرار رقم 

الجمهورية و رئيسي غرفتا البرلمان تضمنت قرارات المحكمة الدستورية صراحة و في كل قراراتها إشعار لكل من رئيس 
. حي  أنها كانت تتأكد من الملاحظات 06-09من القانون العضوي رقم  40و النائب العام طبقا للمادة 

المقدمة من الأطراا المعنية بالدفع و بوجود نزاع قضائي أثير من خلاله الدفع بعدم الدستورية. تسرد المحكمة 
 ايتها سردا تاريخيا مع ذكر الإجراءات التي اتخذت من خلالها.الدستورية وقائع النزاع منذ بد

و لكن لم يرد في قراراتها شروط الدفع الشكلية مثلما فعل المجلس الدستوري عندما ذكر في أحد قراراته أن الدفع 
ء جاء في وثيقة مكتوبة و منفصلة. و هذا يدفعنا للتساؤل إذا كانت المحكمة الدستورية تفحص شروط استيفا

 الدفع أم لا؟ 
أما فيما يخص أجل الفصل في الدفع، فبالرجوع إلى قرارات المحكمة العليا و من خلال عملية حسابية يتبين لنا أن 

. و كمثال على ذلك:أودع لدى 4/ 019المحكمة الدستورية كانت كذلك ملتزمة بالآجال التي نصت عليها المادة 
قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا. ثم صدر  4144فيفري سنة  كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ أول

، إلا ما تعلق بقرار فصلت فيه 402يوم 42؛ يعني بعد أجل ثلاثة أشهر و 4144ماي سنة  49القرار بتاريخ 
إنما  أيام من تاريخ ليس إحالة قرارا المحكمة العليا للمحكمة الدستورية و 01المحكمة الدستورية بعد سبعة أشهر و 

                                                           

 4144ماي سنة  01مؤرخة في  32، ج.ر العدد 4144جانفي سنة  46مؤرخ في  44.ع.د//ق.م.د/د10القرار رقم  -399 
لم ترد فيها  4144لسنة  0،4،3،2،9،6،7،9،1،01،00،04،03،02،09،06،07،09،01،41،40،44إن القرارا ت التالية: رقم  -400 

 لسنة تضمنت المادة الدستورية.  49و 43،42،49،46،47رقم . أماا القرارات 2-73الفقرة الأخيرة وهي تتضمن الدفع ضد المادة  069المادة 
 01-00من القانون رقم  23، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 4144أكتوبر سنة  46مؤرخ في  44/ق. م. د/د ع د / 30قرار رقم  -401 

 .4143جانفي سنة  30مؤرخة في  16والمتعلق بالبلدية.ج.ر العدد  4100يونيو سنة  44الموافق  0234رجب عام  41المؤرخ في 
 .4144أوت سنة  09مؤرخة في  99، ج.ر العدد 4144ماي سنة 49مؤرخ في  44/ق.م.د/د.ع.د/41قرار رقم  - 402 
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لتزامن الفصل في الدفع من طرا هذا الأخير و  4140أفريل سنة  19إحالته على المجلس الدستوري بتاريخ 
 40-10حي  استبدل بالمحكمة الدستورية. و يتعلق الأمر بالقرار رقم  4141صدور تعديل الدستور لسنة 

 ،  أين جاء في هذا القرار بما يلي:4140نوفمبر سنة  49المؤرخ في 
و  4140غشت سنة  9المؤرخ في  40/ق.م.د/د.ع.د/ 14و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم  –" 

غشت  1( أشهر، ابتداء من تاريخ 2المتضمن تمديد أجل الفصل في ملف الدفع بعدم الدستورية الحالي لمدة أربعة)
فصلت بقرار منها في  هذا فصن المحكمة الدستورية  403الذي تم تبليغه إلى السلطات و الأطراا"  4140سنة 

 واستغرقت  4140أوت  1الدفع واحترمت الأجل الذي كان يسري من تاريخ تمديد أجل الدفع ألا وهو 
 للفصل في الدفع. 404أيام 1المحكمة الدستورية أجل ثلاثة أشهر و

 من حيث الموضوع: -0
وع الدفع و توضيا مقتضيات أبدت المحكمة الدستورية اجتهادا دستوريا معتبرا من حي  التعامل مع موض

 الأحكام التشريعية و مدى مطابقتها لأحكام الدستور. 
قلنا سابقا أن المحكمة الدستورية فصلت بين الجانب الإجرائي في مداولاتها و الجانب الموضوعي، و هذا ما نلتمسه 

ادة القانونية المدفوع ضدها، في كل قراراتها. اعتمدت المحكمة الدستورية على أسلوب التحليل من خلال مناقشة الم
ثم تذكر المادة الدستورية التي يخالفها الحكم التشريعي. في كل قرار و حسب الموضوع الذي يفصل فيه، نجد أن 
المحكمة الدستورية تفصل تفصيلا دقيقا في محتوى المواد القانونية و الدستورية وتعتمد على أساليبها الخاصة في 

الاستناد في تفسيراتها إلى مواد قانونية أخرى  لها علاقة بالموضوع مباشرة الغرض منه هو  ذلك. كما تتجه تارة إلى
جاء  11-16من الأمر رقم   41الفاصل في الدفع ضد المادة   44-41تبرير قرارها اللاحق. مثلا في القرار رقم 

كرت في حيثياتها نص المادة ... كما ذ  11-16من الأمر رقم  31فيه ما يلي: "حي  أنه بالرجوع لنص المادة 
و هذا كان  غير معمول به  في المجلس الدستوري سابقا. على العموم يعتبر أداء  405من القانون المدني" 001

المحكمة الدستورية في موضوع الدفع نفسه اداء المجلس الدستوري. و بالتالي لا يوجد جديد في قراراتها لأنها قليلة 
 إلا بعد مرور الوقت حي  تكتسب  ربة قوية  لتحسين عملها. جدا ولا يمكن أن نحكم عليها

                                                           

 لم ينشر قرار المجلس الدستوري في موقعه الرسمي لأسباب نجهلها و لم يوضا المجلس الدستوري أسباب ذلك. -403 
 .4140ديسمبر سنة  43مؤرخة في  69، ج.ر العدد 4140نوفمبر سنة  49رخ في مؤ  40/ق.م.د/د.ع.د/10قرار رقم  -404 

 ،  مرجع سابق44-41القرار رقم  -405
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و بالمقارنة مع المجلس الدستوري الفرنسي الذي بدأ العمل فيه بالمسألة الأولية الدستورية في فرنسا منذ سنة   
 17مسألة إلى غاية تاريخ  122، و بعد أداء دام أكثر من عشر سنوات بل  عدد المسائل الدستورية  4101

 و منه يمكن أن يقٌيم  أداءه.  406 4143ريل سنة أف
 خاتمة:
إن عملية تقييم آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها التجربة الأولى في الجزائر بين  أداء المجلس الدستوري و  

ربة تستفيد المحكمة الدستورية يعتبر سابق لآوانه نظرا لحداثة هذه الآلية. و تعتبر  ربة المجلس الدستوري بمثابة  
منها المحكمة الدستورية خلال مسيرتها مع آلية الدفع  و لكنها لا تعتبر كافية، لأنها لم تعمر طويلا مع المجلس 

الذي استبدل  4141إلى غاية صدور دستور سنة  4101الدستوري منذ دخول الآلية حيز النفاذ أي في مارس 
 المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية.

إن عملية تقييم المؤسستين الدستوريتين يكون من خلال إحصاء إنتاجهما الدستوري في موضوع الدفع. و بالرجوع 
إلى القرارات التي أقرها كل من المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية نجدها قليلة جدا إذا ما تمعنا فيها. لأن العبرة 

صل فيها. فهل يكون التقييم بعدد القرارات الصادرة لكي نحكم ليست بالعدد و إنما بالأحكام التشريعية التي فُ 
على نجاح هذه الآلية؟ إذا أردنا أن نقارن  تقريبا نفس الفترة  أي بعد مضي أربعة سنوات من تطبيق هذه الآلية 

، 407مسألة  497حي  تم الفصل في  4103مارس  30إلى غاية  4101مع  التجربة الفرنسية  أي من سنة 
عدد الدفوع  مجتمعة و البالغة بتسعة و ثلاثين دفع هو عدد ضئيل جدا، ولعل أسباب ذلك عدم وجود نجد أن 

ثقافة قانونية لدى المواطنين بصفة عامة و المتقاضين بصفة خاصة أو بسبب نقص التكوين للمحامين في هذا 
ين المنتمين إلى منظمة المحامين بالشراكة المجال. و لهذا قامت المحكمة الدستورية بتنظيم ورشة تكوينية لفائدة المحام

 .408بفندق الشيراتون بوهران 4144ماي  01مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الخميس 

                                                           

 https://qpc360.conseil                                                                الموقع الالمتروني للمجلس الدستوري الفرنسي: -406 
                      -constitutionnel.fr/recherche/jurisprudence?sort_by=date&sort_order=DESC 

407  -https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-
constitutionnel/bilan-statistique-au-31-mars-2013 
408 - https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20  

https://qpc360.conseil/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20
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أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن هيئته تعمل على عصرنة مسار معالجة الدفع بعدم الدستورية بما 
و اعتبر التجربة الجزائرية الفتية في مجال الدفع بعدم  "ن والمتقاضي، يخدم إتاحة العدالة الدستورية للمواط

الدستورية لا تزال بحاجة إلى جهود متعددة من أجل نشر الثقافة الدستورية", مضيفا أن "تقييم هذا النظام في 
. 409 هذه المرحلة سابق لأوانه كونه يتطلب الاستناد إلى مبررات موضوعية ومعطيات قانونية وعملية واضحة

لس الدستوري جهدا كبيرا في الاجتهاد الدستوري القضائي لإنجاح التجربة و استطاع أن يلتزم لحكام بذل المج
الدستور لا سيما ما تعلق بالآجال و الإجراءات و كان موفقا في قراراته لما قدمه من تسبيبات و تفسيرات سواء 

للمحكمة الدستورية التي تعمل جاهدة من  لدستورية الحكم التشريعي أو عدم دستوريته. و الأمر كذلك بالنسبة
أجل تطوير هذه الآلية ليس فقط على مستواها و لكن حتى مع الهيئات القضائية باعتبارها أجهزة فعالة في الدفع 
خاصة المتعلقة بالمصفاة.  و  في هذا الصدد أبرمت اتفاقية تعاون بين رئيس المحكمة الدستورية، و  رئيس مجلس 

د رئيس المحكمة الدستورية أن الاتفاقية ستساهم في تطوير قدرات الإطارات والموظفين، سيما في الدولة، حي  أك
. و عليه نقدم 410مجال معالجة الدفع بعدم الدستورية، كما أبرمت اتفاقية أخرى مع الرئيس الول للمحكمة العليا

 الاقتراحات التالية :
دة القانونية المدفوع ضدها، ولو أن المحكمة الدستورية قامت ذلك كتابة عنوان القرار بذكر رقمه و تاريخه و الما  -

 فعلا في القرارين الأخيرين،
 تدقيق القرارات من الناحية الشكلية خاصة ما تعلق بالتأشيرات و مواد الدستور التي يستند إليها القرار -
 الأخذ بعين الاعتبار الأبحاث الأكاديمية لمعرفة النقائص و معالجتها -
 إعداد ملتقيات لتقييم التجربة. -
 

 المراجع:
 المصادر القانونية:

                                                           
409 - https://www.aps.dz/ar/algerie/141118-2023-03-16-18-56-52 
410  -https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20
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،  دد شروط و كيفيات الدفع بعدم 4109سبتمبر سنة  14مؤرخ في  06-09قانون عضوي رقم  -
 4109سبتمبر  9مؤرّخة في  92الدستورية، الجريدة الرسمية العدد 

إجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة ،  دد 4144جويلية سنة  49مؤرخ في  01-44قانون عضوي رقم  -
 .4144جويلية سنة  30مؤرخة في  90المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ج.ر العدد 

 7مؤرخة في  02المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر العدد  4106مارس  6المؤرخ في  10-06القانون رقم  -
 . 4106مارس سنة 

يتعلق  صدار التعديل الدستوري المصادق  4141ديسمبر سنة  31في المؤرخ  244-41مرسوم الرسسي رقم  -
 .4141ديسمبر سنة  31مؤرخة في  94، ج.ر العدد 4141عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

، دد  4140غشت سنة  2الموافق  0224ذي الحجة عام  49مؤرخ في   312-40مرسوم رسسي رقم  -  
أوت سنة  9مؤرخة في  61لدستوري، المدحكمة الدستورية، ج.ر العدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون ا

4140. 
 أنظمة قواعد عمل المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية

 31، مؤرخة في 24، ج.ر العدد  4101ماي  04النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -  
تعدل و تمم النظام المحدد  4101أكتوبر  07الدستوري المؤرخة في المعدل و المتمم  بمداولة المجلس  4101جوان 

 4101أكتوبر سنة  42مؤرخة في  69ج.ر العدد  4101ماي  04لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 
 00، مؤرخة في 41، ج.ر العدد  4106أفريل  16النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -

 4106ماي 
 .4143جانفي سنة  44مؤرخة في  12النظام  المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ج.ر العدد   - 
 .4143نوفمبر سنة  03مؤرخة في  79النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، ج.ر العدد  - 

 قرارات و آراء المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية
ديسمبر سنة  09مؤرخة في  77، ج.ر العدد 4101نوفمبر  41مؤرخ في  01/ق.م.د/د.ع.د/10قرار رقم  -

4101. 
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 09مؤرخة في  77، ج.ر العدد 4101نوفمبر  41مؤرخ في  01ق.م.د/د.ع.د/ 01-14قرار رقم   -
 .4101ديسمبر سنة 

جوان سنة  47مؤرخة في  32، ج.ر العدد 4141ماي سنة  6مؤرخ في  41/ق.م.د/د.ع.د/10رقم القرار  -
4141. 

 42مؤرخة في  16، ج.ر العدد 4141ديسمبر سنة  43مؤرخ في  41/ق.م.د/د.ع.د/14رقم ار القر  -
 .4141جانفي سنة 

مارس سنة  2مؤرخة في  06، ج.ر العدد 4140فيفري سنة  01مؤرخ في  40/ق.م.د/د.ع.د/10رقم قرار  -
4140. 

ديسمبر  43مؤرخة في  69، ج.ر العدد 4140نوفمبر سنة  49مؤرخ في  40/ق.م.د/د.ع.د/10قرار رقم  -
 .4140سنة 
ماي  01مؤرخة في  32، ج.ر العدد 4144جانفي سنة  46مؤرخ في  44/ق.م.د/د.ع.د/10القرار رقم  - 

 4144سنة 
أوت  01مؤرخة في  92، ج.ر العدد 4144مارس سنة  43مؤرخ في  44/ق.م.د/د.ع.د/42القرار رقم  -

 4144سنة 
أوت سنة  09مؤرخة في  99، ج.ر العدد 4144ماي سنة 49مؤرخ في  44/ق.م.د/د.ع.د/41قرار رقم  -

4144 
، يتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 4144أكتوبر سنة  46مؤرخ في  44/ق. م. د/د ع د / 30قرار رقم  -

والمتعلق  4100يونيو سنة  44الموافق  0234رجب عام  41المؤرخ في  01-00من القانون رقم  23
 .4143جانفي سنة  30مؤرخة في  16عدد بالبلدية.ج.ر ال

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  دد  4109أوت  4المؤرخ في  13/09رأي المجلس الدستوري رقم  -
   4109سبتمبر  9مؤرخة في  92شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج.ر العدد 

 
 المجلات:  
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من  206القاضي بعدم دستورية أحكام المادة  01-10المجلس الدستوري رقم عواطف لوز، تعليق على قرار  -
 .0191ص  0121، ص 4140 4العدد  1قانون الإجراءات الجزائية، مجلة الحقوق و الحريات، المجلد 

-  Jean Louis Debré a utilisé ce mot  en disant : « Mais , c’est ainsi la 
révolution, elle est en marche. La QPC a profondément, tres 
profondément, transformé l’architecture juridictionnelle française et 
nous sommes au début de cette transformation ». Pour plus de détail, 
revoir la Revue du Conseil Constitutionnel, N° 02-2013,   
- Laurent Fabius, La question prioritaire de constitutionnalité en France, 
2020-2017 : les principaux enseignements, Revue du Conseil 
Constitutionnel, numéro thématique sur « Exception d 
inconstitutionnalité »  N° 08-2017,  

 
 أطروحات الدكتوراه: 
،  آتار الدفع بعدم الدستورية على مجال اختصاص المجلس الدستوري، أطروحة  لنيل شهادة قماش دليلة -

، السنة 0الدكتوراه  ل.م.د، تخصص حقوق الإنسان و الحريات العامة، القسم العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر 
  .4144-4140الجامعية 

لمان الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه في العلوم محمد منير حساني، أثر الاجتهاد الدستوري على دور البر  -
، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة 4109أكتوبر  19القانونية تخصص قانون دستوري، نوقشت بتاريخ 

 ،4106-4109الجامعية 
 
 ملتقيات:   
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الانتخاب،  أشغال الملتقدى عبد الوهاب خريف، عضو المحكمة الدستورية،  المحكمة الدستورية بين التعيين و  - 
ودورها في إرساء دولة الحق والقانون.  4141الوطندي الأول حدول : المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 

 منشورات المحكمة الدستورية
ورية في عمر بلحاج، الكلمة الافتتاحية لرئيس المحكمة الدستورية، الملتقدى الوطندي الأول حدول : المحكمة الدست -

 ودورها في إرساء دولة الحق والقانون. الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية 4141التعديل الدستوري لسنة 
 

 المواقع الالكترونية:
 - الموقع الالمتروني للمجلس الدستوري الفرنسي:  
-https://qpc360.conseil                                                                                      
constitutionnel.fr/recherche/jurisprudence?sort_by=date&sort_order=D
ESC 
-https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-
constitutionnel/bilan-statistique-au-31-mars-2013 
- https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20  
- https://www.aps.dz/ar/algerie/141118-2023-03-16-18-56-52 

                                                                                                                     -https://cour
constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20 
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https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/05/20
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للمحكمة الدستورية في الجزائر وفق التعديل الدستوري الاختصاصات الوظيفية 
0202 

Functional Competencies of the Constitutional Court in Algeria 

according to the 2020 Constitutional Amendment. 

 

 د/ بوخاري فاطمة
 أستاذ محاضر ب كلية الحقوق جامعة المدية

 

 ملخص:  
 القانون، دولة دعائم إقامة لشروط دستوري نظام أي احترام لمدى الحقيقي المؤشر القوانين هي دستورية على الرقابة
 يكفلها التي المبادئ ظل في وحرياته الإنسان حقوق واحترام المواطنة مفهوم لتكريس فعلية ضمانة أنها إلى إضافة

 بالفقه المتعلقة الدراسات من هاما حيزا الدستورية الرقابة موضوع احتلال في ساعدت العوامل تلك كل الدستور،
 .الدستوري

اعتمدت الرقابة على دستورية القوانين من أجل بلورة دولة القانون التي تقتضي خضوع ايع السلطات الدستورية  
إلى أحكام القواعد الدستورية وذلك تحت طائلة الإبطال من قبل القاضي الدستوري الذي يسهر على حماية 

  .مة المتجسدة في الدستورالإرادة العا
 لنظام إنشائه مجال في بتطور الآخر هو مر الأخرى، الدستورية الأنظمة من كغيره الجزائري الدستوري والنظام
وأسند لها العديد من الوظائف  4141القوانين، إلى أن أنشأ المحكمة الدستورية في تعديل  دستورية على الرقابة

 الواضا في مجال الرقابة والسمو بالدستور.والاختصاصات كان لها الأثر 
Abstract:  The control over the constitutionality of laws is the true indicator of 

the extent to which any constitutional system respects the conditions for 

establishing the pillars of the rule of law state. In addition, it is an effective 

guarantee for the consolidation of the concept of citizenship and the respect for 
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human rights and freedoms in light of the principles guaranteed by the 

constitution. All of these factors have helped to occupy the subject of 

constitutional control an important place in studies related to constitutional 

jurisprudence. The control over the constitutionality of laws has been adopted in 

order to crystallize the rule of law state, which requires all constitutional 

authorities to be subject to the provisions of constitutional rules, under penalty 

of invalidation by the constitutional judge who ensures the protection of the 

public will embodied in the constitution. The Algerian constitutional system, 

like other constitutional systems, has undergone development in the field of 

establishing a system for controlling the constitutionality of laws, until the 

establishment of the Constitutional Court in the 2020 amendment, which was 

assigned many functions and competencies that had a clear impact on the field 

of control and elevation of the constitution. 

 مقدمة
شهدت بعض الدول العربية، تزامنًا مع ما يعُرا بالربيع العر ، حراكًا اجتماعيًا، وشمل هذا الحراك الجزائر، 
حي  استجابت الحكومة الجزائرية من خلال إجراء تعديل دستوري يتضمن إدخال تعديلات وإصلاحات هامة في 

تحويل المجلس الدستوري الجزائري إلى محكمة دستورية، والتي  مختلف المجالات. ومن أبرز هذه التعديلات كانت
تعمل على مراقبة دستورية القوانين من خلال التحقق من توافق التشريعات مع الدستور. كما تم تعزيز اختصاصات 

. وجاء قرار المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وحماية الحقوق والحريات المكفولة في الدستور
، وتمارس المحكمة اختصاصاتها بموجب 4141إحداث المحكمة الدستورية في الجزائر بموجب الدستور الجديد لعام 

أحكام الدستور والقوانين التنظيمية، بما في ذلك صحة انتخابات البرلمان والاستفتاءات. ومن المهم التأكيد على 
قابة دون أن تكون مسندة صراحة إليها بموجب الدستور أو القوانين أنه لا يمكن للمحكمة الدستورية ممارسة أي ر 

 التنظيمية المعمول  ا.
 ختصاصات الوظيفية للمحكمة الدستورية وفق خطة مقسمة الى ثلاثة محاورلاا ورقة البحثيةوسنتناول في هذه ال

 المحور الأول: صور ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها الوظيفية الرقابية 
 المحور الثاني : آليات ممارسة المحكمة لاختصاصاتها الوظيفية الرقابية

 المحور الثال : اختصاصات أخرى للمحكمة الدستورية
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 صور ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها الرقابية المحور الأول:
بالتأكد من مطابقة النصوص تعد الرقابة الدستورية أهم اختصاص تمارسه المحكمة الدستورية، ويتعلق الأمر هنا 

التشريعية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وبعض المؤسسات الدستورية المنظمة بموجب قوانين تنظيمية، وكذا 
 الالتزامات الدولية للدستور، وهذه الرقابة قد تكون قبلية أو لاحقة.

 أولا : الرقابة الوجوبية القبلية
التي تحال إلى المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليها  يخص القوانين العضوية،فيما  المراقبة إلزامية تكون هذه

وقبل إصدار الأمر بتنفيذها ) وذلك بصفتها تشكل تتمة للدستور(، وكذلك الأنظمة الداخلية لبعض المؤسسات 
لس الاقتصادي المستشارين، والمج  إذ تحال الأنظمة الداخلية، لكل من مجلس النواب، ومجلس الدستورية،

والاجتماعي والبيئي والمجالس المنظمة بقانون تنظيمي، إلى المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقها  لا يمكن 
إصدار القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بالتالي فجميع القوانين 

 .411الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها للنظر في مدى مطابقتها للدستورالتنظيمية تحال إجباريا على المحكمة 

 ثانيا: الرقابة الجوازية اللاحقة
وهي رقابة غير وجوبية قبل صدور القانون وانما لاحقة بعد صدوره وتتم عن طريق الجهات التي منحها الدستور 

 حق اخطار المحكمة،
 وتشمل : 

إذا ما أثير أثناء النظر في دعوى قائمة أمام القضاء ودفع  بعدم دستورية قانوننظر المحكمة في كل دفع متعلق  -أ
 أحد الأطراا لن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور

إذا كان مضمونها  البت في كل ملتمس حكومي يرمي إلى تغيير النصوص التشريعية من حي  الشكل بمرسوم -ب
 412خل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصهايد

                                                           

طارق تلمساني ، القضاء الدستوري بالمغرب المحكمة الدستورية والنظم الرقابة على دستورية القوانين مجلة مسالك في الفكر والساسة والاقتصاد 411   
  76، ص  4106،  39-37،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، العدد 
  طارق تلمساني ، مرجع سابق ، ص 77 412  
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 حالات الاخطار بشأن القوانين العادية والتنظيمات والمعاهدات الصادرة عن الجهات المخولة قانونا بذلك  -ج
 المحور الثاني : آليات ممارسة المحكمة للرقابة على دستورية القوانين

 بخصوص أما الإجراء، يخص تعريف أي المشرع يورد لم كما الإخطار، إجراء الدستوري المؤسس يعرا لم
 ظل في ايعها جاءت أنها إلا الاخطار، إجراء بشأن قيلت التي التعريفات من العديد فتوجد الفقهي التعريف
 :يلي ما نعرض التعريفات هذه بين ومن الدستوري، المجلس يتولاها التي القوانين دستورية على الرقابة

 أولا: آلية الإخطار 

 ونتناول هنا تعريف الإخطار وخصائصه وأنواعه وكذا الجهات المخول لها ممارسة الاخطار
 تعريف الاخطار: -أ

 يستطيع خلالها من والتي الدستوري، بالمجلس الاتصال بواسطتها يتم التي الآلية تلك « بالإخطار يقصد
 واتباعا القوانين، دستورية رقابة تحرك التي الإجراءات أهم من ويعد 413معين موضوع على رقابته ممارسة في الشروع

 الذي الاجراء ذلك  «أيضا وهو .414واحترامه الدستور سمو ويتحقق الاخطار، بحق تتمتع التي لتحديد الجهة
 تنظيمي، أو تشريعي نص دستورية مدى حول الدستوري المجلس موقف بطلب دستوريا المخولة الجهة به تقوم

 بشأن قراره أو رأيه إبداء بغرض الدستوري المجلس  خطار قانونا المخولة الجهة من رسالة وجيه بت ذلك ويكون
 الاخطار لإجراء الخاضعة النصوص لجميع اشتماله عدم الأول التعريف على يعاب ،415للدستور  النص مطابقة
 .فقط والتنظيمي التشريعي النص على فيقتصر الثاني أما الاخطار وجهات

 دستورية في النظر أجل من الإخطار بحق تتمتع التي السلطات إحدى به تتقدم طلب « بالإخطار ويقصد
     416الإخطار حق لها التي والجهات الدستورية، للرقابة الخاضعة النصوص من نص

                                                           
الجزائر،  ،1 الجزائر جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في الدكتوراه لنيل شهادة مقدمة رسالة المغاربية، الدول في الدستوري اال، القضاء سالم  بن 413

323، ص4109 . 
 . 122 - 106 ص ،14109 عدد ،17 مجلد القانوني، للبح  المجلة الاكاديمية الجزائر، في الدستوري للمجلس البرلمانيين إخطار وهيبة، برازو414

 القانونية للدراسات الباح  الاستاذ مجلة الجزائر، في دستورية القوانين على الرقابة لتحريك الشكلية ضوابط فواز، لجلط علي، سيد شرماط -415
10 العدد ،01المجلد  والسياسية،  ،4109  . 403 - 389 ص 

 عدد ،11 مجلد الانسانية، والعلوم الحقوق مجلة ،2016 لسنة الدستوري الجزائري التعديل ظل في الاخطار آلية العيد، شنوا سارة، حفاا بن416
03 ، ص4109،  148 - 163 . 
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 لجهات الحصر سبيل على دستوريا مخول إجراء هو الذي الاخطار مفهوم توضيا إلى أقرب تكون التعريفات هذه
 الرقابة وظيفة خصوصا الدستورية مهامها بممارسة الدستورية للمحكمة الإجراء يسما الثلاث، للسلطات تنتمي
  .القوانين دستورية على
 خصائص الإخطار  -ب
 :يلي ما في إاالها يمكن الخصائص، من بالعديد الاخطار يتميز

  1996دستور في كان إذ  417معينة جهات إلى معهود الإجراء هذا يكون :الإخطار إجراء محدودية -0
ورئيس  الوطني، الشعبي المجلس ورئيس الجمهورية، رئيس وهي جهات ثلاث على مقتصر التعديل قبل

 الأمة مجلس
 المحكمة إخطار حق دستوريا لها المخول الوحيدة الجهة يعتبر :الوجوبي بالإخطار الجمهورية رئيس انفراد -4

 وأضيف البرلمان لغرفتي الداخلي والنظام العضوي القانون على تنصب التي المطابقة رقابة بشأن الدستورية
 العطلة أثناء الجمهورية رئيس يصدرها التي الأوامر بخصوص الوجو  الإخطار 2020 تعديل في لهما

 .الوطني الشعبي المجلس شغور أو البرلمانية
 على الرقابة وهو بين السلطات، الفصل بمبدأ الإخطار موضوع يرتبط :للإخطار السياسي الطابع -3

 البرلمان غرفتي في ممثلة العمومية السلطات تشترك فيها والتي تنظيمية أو كانت تشريعية القانونية النصوص
 418والحكومة الجمهورية ورئيس

 المباشر غير بالإخطار المعنويين والاكتفاء والاشخاص الطبيعيين للأفراد المباشر الاخطار استبعاد  -2
 القوانين دستورية دعوى رفع في الأفراد حق على المؤسس الدستوري ينص لم إذ :الاشخاص لهؤلاء

                                                           
 ،01 عدد ،07 المجلد القانون، صوت مجلة الجزائري، الدستوري في النظام الدستوري المجلس إخطار حدود القادر، عبد شربال رضا، خروب417

ص 4141  1233 - 
 العدد ،06 المجلد القانون، صوت مجلة ،2016 دستور من 187 للمادة طبقا الدستوري المجلس لإخطار الجديدة السلطات صديق، سعوداوي418

02 ، ص4101،  356 - 386 
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 الرقابة مقومات أهم من تعد والتي أصلية، دعوى بواسطة الدستورية أمام المحكمة )الدستورية بعدم الطعن(
 419العالم دول من العديد في  ا المعمول القوانين دستورية القضائية على

 الإخطار أنواع -ج
 .جوازيا دائما يكون مباشر غير واخطار وجوازي وجو  مباشر إخطار إلى الدستورية المحكمة إخطار إجراء ينقسم
 المباشر الاخطار  -2

 واخطار القانونية النصوص بعض يخص الجمهورية رئيس به يقوم وجو  إخطار إلى المباشر الاخطار ينقسم
 تشريعات من القانونية النصوص بعض ويخص الدستور حصرا في عليها المنصوص السلطات به تقوم جوازي

 .ومعاهدات وتنظيمات
 نص حي  420الجمهورية لرئيس الانفرادي الحق تسمية أيضا عليه يطلق :الوجوبي الاخطار 0-0

 يقوم الذي الإخطار الوجو  إجراء على 4141سنة  الدستوري التعديل في الدستوري المؤسس
  ثلاث في الوجو  الاخطار مجالات الدستوري المؤسس وحدد سواه، دون رئيس الجمهورية به

 :وهي حالات،
 « :أنه على 190 المادة من الخامسة الفقرة نصت حي  للدستور العضوية القوانين مطابقة رقابة 0-0-0

 « ...للدستور العضوية القوانين مطابقة حول وجوبا، الدستورية المحكمة الجمهورية رئيس يخطر
 الفقرة ذلك على نصت حي  للدستور البرلمان في غرفتي لكل الداخلي النظام مطابقة رقابة 0-0-4

 الداخلي النظام مطابقة في الدستورية المحكمة تفصل « :أنه على نصت التي 190 المادة من السادسة
 الفقرة وهي « السابقة الفقرة في المذكورة الاجراءات حسب للدستور، البرلمان غرفتي من لكل

 .الجمهورية لرئيس الوجو  الاخطار منحت التي الخامسة

                                                           
 . 180 - 167 ص 4109، 02 عدد ،15 مجلد والدراسات، مجلة البحوث الجزائر، في الدستوري المجلس اخطار آلية عمار، كوسة419

الجزائر،  جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في دكتوراه رسالة الجزائري، النظام الدستوري في السلطات بين الفصل مبدأ تطبيق مدى سليمة، مسراتي420
361، ص 4101الجزائر،   
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 المجلس شغور حالة في أو البرلمانية العطلة أثناء الجمهورية رئيس يتخذها التي الأوامر دستورية رقابة 0-0-3
 وجوبا الجمهورية رئيس يخطر « :أنه على 142 المادة من الثانية الفقرة نصت حي  الوطني الشعبي
 .« ...الأوامر هذه دستورية بشأن الدستورية المحكمة

كما أورد  لغيره، منحها دون الجمهورية لرئيس وجوبا الدستورية المحكمة إخطار سلطة الدستوري المؤسس منا لقد
 من 1 فقرة 93 المادة لنص استنادا الأول للوزير الصلاحية هذه الجمهورية رئيس تفويض إمكانية المشرع الجزائري

 الحالة، حسب الحكومة، رئيس أو الأول الوزير يفوض أن الجمهورية لرئيس يمكن « على تنص التي الدستور
 ".صلاحياته من بعضا
 التي مونتيسكيو فكرة مع يتماشى الاختياري الإخطار ظاهر إن :)الاختياري الإخطار( الجوازي الاخطار  2-0

 حي  حدودها  اوزت التي الأخرى السلطة وتوقف تحد السلطة أي   «421السلطة توقف السلطة » مفادها
  » عبارة استعمل حي  المباشر الجوازي الاخطار على 2020 سنة الدستوري التعديل في الدستوري المؤسس نص
 ثم مجالاته، تحديد خلال من المباشر الجوازي الاخطار الدستوري المؤسس ونظم ،« الدستورية المحكمة إخطار يمكن
 .به تقوم التي الجهات تحديد
 :وهي الإخطار فيها زوز التي المجالات على 190 المادة نصت

 02 الفقرة لنص طبقا المعاهدات دستورية بشأن الدستورية المحكمة إخطار إمكانية 0-4-0
 2020 سنة الدستوري التعديل من 190 المادة

 14 الفقرة لنص طبقا العادية القوانين دستورية بشأن الدستورية المحكمة إخطار إمكانية 0-4-4
 2020 سنة الدستوري التعديل من 190 المادة

 03 للفقرة طبقا التنظيمات دستورية بشأن الدستورية المحكمة إخطار إمكانية 0-4-3
 إطار في الجمهورية رئيس عن الصادر التنظيم بين الدستوري المؤسس يميز أن دون  011المادة

 رئيس أو الأول عن الوزير الصادر والتنظيم 1 ا 141 المادة في عليها المنصوص صلاحياته

                                                           
 مذكرة عليه، اللاحقة والتعديلات 1989 دستور ظل في التنفيذية عمل السلطة على التشريعية السلطة لرقابة القانونية الآليات حسين،  بوالطين 421

، ص ب.4102الجزائر،  ،1 قسنطينة جامعة الحقوق، كلية والسياسية الإدارية المؤسسات ماجستير  فرع  
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. 5 و 3 مطتين  004والمادة 02 الفقرة نفسها للمادة استنادا الحالة، حسب الحكومة،
  

 والتي 2020 لسنة الدستوري التعديل من 190 المادة 04 الفقرة في عليها نص جديدة و اخطار صلاحية
 الشروط ضمن المعاهدات، مع والتنظيمات توافق القوانين حول بقرار الدستورية المحكمة تفصل « :على نصت
  .« أعلاه 3 و 2 الفقرتين في التوالي، على المحددة،

 السلطات بين تحدث قد التي الخلافات بشأن الدستورية المحكمة إخطار إمكانية 0-4-2
 2020 سنة الدستوري التعديل من 192 المادة من 01 الفقرة نصت حي  الدستورية

 أدناه، 193 المادة في المحددة الجهات طرف من الدستورية المحكمة إخطار يمكن « :على
 « الدستورية السلطات بين تحدث قد التي الخلافات بشأن

 طبقا دستورية أحكام عدة أو حكم تفسير حول الدستورية المحكمة إخطار إمكانية 0-4-9
 الدستورية المحكمة إخطار الجهات لهذه يمكن « :على نصت التي 02 فقرة 192 المادة لنص
 .« بشأنها رأيا رية الدستو المحكمة وتبدي دستورية، أحكام عدة أو حكم تفسير حول

 الدستورية المحكمة إخطار حق لها المخول الجهات -د
 :في الدستورية المحكمة إخطار صلاحية لها المخول الجهات تتمثل 

 1996 دستور تعديلات ايع في له مخول حق وهو التنفيذية، السلطة عن ممثلا ،الجمهورية رئيس2 -
 . 1996 دستور صدور قبل وحتى

 المؤسس له يمنا لم إذ أيضا، التنفيذية السلطة عن ممثلا ،الحالة حسب الحكومة، رئيس أو الاول الوزير -4
 بمثابة تعد إذ ،2020 الدستوري والتعديل 2016 سنة الدستوري التعديل في إلا الحق، هذا الدستوري

 بتنفيذ مكلف الحكومة، رئيس أو الأول الوزير أن اعتباره على الدستوري المؤسس قبل من موفقة إضافة
 المجال هذا في خبرة يكسبه ما وهو 422الدستور من  141و  112للمادتين طبقا والتنظيمات القوانين
 تزيد لنها الإضافة هذه 2016 لسنة الدستوري التعديل بخصوص له في رأي الدستوري المجلس برر حي 
 الدولة مؤسسات أداء فعالية من

                                                           
   انظر المادة 004 من الدستور 4141. 422
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 .تعديلاته بجميع  0116دستور في له مخول حق وهو التشريعية، السلطة عن ممثلا ،الأمة مجلس رئيس -3
 الجزائرية الدساتير ايع في له مخول حق وهو التشريعية، السلطة عن ممثلا ،الوطني الشعبي المجلس رئيس -2

 2020 تعديل غاية إلى 1963 بدستور بدءا وتعديلاتها القوانين دستورية على الرقابة تضمنت التي
  1976 دستور باستثناء

 الدستوري التعديل في الحق هذا تقرر إذ التشريعية، السلطة يمثلون ،الوطني الشعبي المجلس في نائبا أربعين -9
 التعديل خفض بينما نائبا خمسين هو الدستوري المؤسس حدده الذي العدد كان و ،2016 سنة

  .نائبا أربعين إلى العدد هذا 2020 الدستوري
 التعديل في الحق هذا تقرر إذ أيضا، التشريعية السلطة يمثلون ،الأمة مجلس في عضوا وعشرين خمسة -6

 التعديل خفضه بينما عضوا ثلاثين الدستوري المؤسس حدده الذي العدد وكان ،2016 سنة الدستوري
 .عضوا  وعشرين خمسة إلى 2020 الدستوري

 المحكمة إخطار من الامة مجلس واعضاء الوطني الشعبي المجلس لنواب الدستوري المؤسس تمكين خلال من
 قد الدستوري المؤسس يكون الاخطار عريضة على الموقعين والأعضاء النواب عدد تخفيض خصوصا الدستورية

 على تنص التي 116 المادة19المطة  إلى استنادا الدستورية المحكمة إخطار من البرلمانية المعارضة حقيقة مكن
 إذ ،193 المادة من 2 الفقرة لأحكام طبقا الدستورية المحكمة إخطار في الحق ومنها البرلمانية المعارضة حقوق
 الشعبي المجلس في نائبا أربعين قبل من عليه موقعا الدستورية للمحكمة إخطار تقدد خلال من الحق هذا تمارس
 للأغلبية يمكن إذ المعارضة، في محصور ليس الحق هذا أن غير .الأمة مجلس في عضوا وعشرين خمسة أو الوطني
 الأمة مجلس في أعضائها أو الوطني الشعبي المجلس في نوا ا طريق عن الدستورية للمحكمة اخطار تقدد البرلمانية
 .الجمهورية رئيس توجه مع توجهاتها تتوافق لا البرلمانية الأغلبية كانت إذا خصوصا
 ائيةأو الاحالة القض المباشر غير الاخطار -ثانيا

 الدستورية، بعدم الدفع آلية على 2020 لسنة الدستوري التعديل من 195 المادة في الدستوري المؤسس نص
 في الإخطار حق حصر الدستوري المؤسس أن غير القضائية، السلطة قبل من الدستورية المحكمة إخطار زوز إذ

 الاحالة على بناء الدستورية المحكمة إخطار يقتصر إذ الإداري، القضاء هرم قمة وأيضا العادي القضاء هرم قمة
  ق لا المخالفة بمفهوم إذ الإداري، للقضاء بالنسبة الدولة ومجلس العادي للقضاء بالنسبة العليا المحكمة على
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 طريق عن الاخطار ممارسة الإداري وحتى العادي القضائي للنظام المنتمية الاخرى القضائية الجهات لجميع
 العادية المحاكم من إحالة على بناء الدستورية المحكمة أخطرت إذا وعليه .أيضا التنازع لمحكمة المنع ويمتد الاحالة،

 الإخطار هذا ترفض فصنها التنازع، محكمة أو للاستئناا الادارية المحاكم أو القضائية المجالس أو الإدارية المحاكم أو
 423.  2020سنة الدستوري التعديل من  195المادة نص مع يتطابق لا فهو دستوريته، لعدم الشكل حي  من

 اختياري إخطار الدولة ومجلس العليا للمحكمة 195 المادة بموجب الممنوح إحالة على بناء الإخطار يعتبر
 النصوص دون الرسمية الجريدة في المنشورة والتنظيمات القوانين بخصوص البعدية الدستورية رقابة بموجبه تتحرك
 .تنشر لم التي والتنظيمية التشريعية النصوص دون وأيضا الأخرى
 الإجراء سد  ذا إذ الدستورية، المحكمة إخطار حق القضائية السلطة منا في الدستوري المؤسس وفق لقد
 والتي للدستور المخالفة والتنظيمات القوانين على الرقابة تحريك في والتنفيذية التشريعية السلطتين تماطل أمام الطريق
 .424دستوريا  المحمية وحريات حقوق تمس

 المجلس إخطار حق الأفراد يمنا إجراء لنه الاحالة على بناء الإخطار في التوسع هذا الدستوري المجلس برر
 هذا نجاح فصن لذا .الدستور وكفلها كرسها التي والحريات الحقوق حماية في نوعية إضافة يعتبر وبالتالي الدستوري،

 من عدمه الإداري أو العادي القضاء أمام المعروض النزاع أثناء قوى دفاع وجود مرهون بمدى هو فشله أو الإجراء
 ، المجلس442 - 20 رقم رسسي مرسوم 2020 لسنة الدستوري التعديل في الدستوري المؤسس استبدل
 أنه إلا الدستوري، المجلس أعضاء عدد نفس وهو عضوا عشر اثني من تتكون التي الدستورية بالمحكمة الدستوري

 في الدستوري المؤسس واسند الدستوري، المجلس تشكيل طريقة عن الدستورية المحكمة تشكيل طريقة تختلف
 كيفية بخصوص التعديلات بعض باستثناء تقريبا الدستوري المجلس مهام نفس الدستورية للمحكمة المذكور التعديل
 بين تنشأ قد التي الخلافات في الفصل صلاحية الدستوري المؤسس منحها كما الرقابية، صلاحيتها ممارسة

صريا لذلك نتناول بالدراسة المجلس  بشكل الدستور تفسير في صلاحياتها على أيضا ونص الدستورية السلطات
 الدستوري.

                                                           

  انظر المادة 019 من دستور 4141. 423 
 العدد ،4 المجلد والاجتماعية، القانونية العلوم مجلة ،2016 الدستوري ضوء التعديل على الدستورية الرقابة تفعيل في الاخطار دور أحسن، غر 424

3 ص 4101،  424 - 447 . 
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 المحور الثالث:  إخصاصات أخرى للمحكمة الدستورية
ومنها تابتة أبقى  4141تم استحداثها في تعديل للمحكمة الدستورية  اختصاصات أخرى غير رقابية منها ما 

 عليها المشرع الدستوري، وهي اختصاصات باعتبارها هيئة استشارية وتقريرية.
 احتفاظ رئيس المحكمة الدستورية بالدور الاستشاري لرئيس المجلس الدستوري -أولا

توري لرئيس المحكمة الدور الاستشاري لرئيس المجلس الدس 4141المؤسس الدستوري في تعديل  حول
الدستورية وذلك بخصوص إعلان رئيس الجمهورية لحالتي الطوارئ والحصار وإعلان الحالة الاستثنائية وحالة الحرب، 
وتقرير رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها حي  يتم استشارة رئيس 

الجمهورية في مثل هذه الحالات وهي نفس الاستشارة التي يطلبها رئيس  المحكمة الدستورية من قبل رئيس
 425الجمهورية من رئيس المجلس الدستوري 

كما يتولى رئيس المحكمة الدستورية رسسة الدولة في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية بمنصب رئيس 
الدستوري بموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة مجلس الأمة وهو نفس الصلاحية التي كانت ممنوحة لرئيس المجلس 

 .4106من التعديل الدستوري سنة  014
 احتفاظ المحكمة الدستورية بالدور الاستشاري للمجلس الدستوري -ثانيا

تبدي المحكمة الدستورية رأيها بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسلم، كما تستشار المحكمة الدستورية بشأن 
البرلمان في الظروا الخطيرة، واقتراح على البرلمان التصريا بثبوت المانع لرئيس الجمهورية، كما تستشار  تمديد عهدة

المحكمة الدستورية بشأن إعلان رئيس الدولة المعين لحالة من الحالات الاستثنائية خلافا لإعلان هذه الحالات من 
فقط بينما رئيس الدولة المعين يستشير المحكمة قبل رئيس الجمهورية المنتخب الذي يستشير رئيس المحكمة 

الدستورية ككل، وهي نفس الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس الدستوري بموجب التعديل الدستوري سنة 
4106 .426 

                                                           

  425  أنظر المادة 019-017-011-027 من التعديل الدستوري 
 الدستورية في  ظل التعجيل الدستوري. و حمامدة لامية اختصاصات المحكمة 74، ص 4141غر  احسن، المحكمة الدستورية في الجزائر لسنة  

  4141426 مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، المجلد 09/ العدد: 10 )4144( الجزائر، ص 061.
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منا صلاحيات إضافية في الجانب الاستشاري للمحكمة  4141غير أن المؤسس الدستوري في تعديل 
 جلس الدستوري مثل:الدستورية لم تكن ممنوحة للم

عرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها على المحكمة الدستورية  -أ
لإبداء الرأي بشأنها،غير أن المؤسس الدستوري لم يبين هل الرأي ملزم أم لا خصوصا أن القرارات نفذت 

يتعين احترامها من قبل رئيس الجمهورية لعرض ورتبت آتارها،  كما لم  دد المؤسس الدستوري آجال 
القرارات على المحكمة وإنما اكتفى المؤسس الدستوري بعبارة بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، علما أن 

،  19( يوما ويمكن تمديد المدة  جراءات حددتها المادة 61الحالة الاستثنائية تعلن لمدة لا تتجاوز ستون )
سس الدستوري المدة التي تبدي المحكمة الدستورية خلالها رأيها خصوصا أن المؤسس كما لم يبين المؤ 

الدستوري لم يقيد المحكمة الدستورية بآجال لإصدار آراءها وإنما اكتفى بتحديد آجال اتخاذها للقرارات 
 فقط.

فس ( أشهر تمدد المدة لن13في حال تعذر إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها ثلاثة ) -ب
 .4141من التعديل الدستوري  090الأجل بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 

( يوما بسبب شغور 11في حال تعذر إجراء انتخابات رسسية خلال مدة أقصاها تسعون )  -ت
( يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية 11منصب رئيس الجمهورية، يمدد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين )

 4141.427من التعديل الدستوري سنة  12بقا لنص المادة ط
 إختصاصات تقريرية للمحكمة الدستورية -ثالثا

من التعديل  12تتمثل في حالة حدوث مانع أو شعور منصب رئيس الجمهورية حي  تنص المادة 
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، » على أنه:  4141الدستوري 

الوسائل الملائمة،   تمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل وبعد أن تتثبت من حقيقة هذا المانع بكل
يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين  .تقترح لغلبية ثلاثة أرباع ) أعضائها على البرلمان التصريا بثبوت المانع

( أعضائه، ويكلف بتولي رسسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 43معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية لغلبية ثلثي )
وفي حالة  .من الدستور 96ا رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحيته مع مراعاة المادة ( يوم29خمسة وأربعون )

                                                           

  427 غر  احسن، المحكمة الدستورية في الجزائر لسمة 4141، ص 73.
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( يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص 29استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين )
   .428عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة

استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته  تمع المحكمة الدستورية وجوبا و أنت الشعور النهائي لرسسة  حالةفي 
الجمهورية المبل  فورا شهادة التصريا بالشعور النهائي للبرلمان الذي  تمع وجوبا يتولى رئيس مجلس الأمة مهام 

ا انتخابات ناسية، وفي حالة استحالة إجرائها يوما تنظم خلاله (11رئيس مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون )
( يوما بعد أخذ رأي الحكمة الدستورية ولا  ق لرئيس 11يمكن تمديد هذا الأجل إلى لمدة لا تتجاوز تسعين )

الدولة المعين هذه الطريقة أن يترشا لرسسة الجمهورية. وإذا الترنت استقالة رئيس الجمهورية أو فاته بشعور رسسة 
لأمة لأي سبب كان،  تمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت بالإااع لغلبية ثلاثة أرباع علام أعضائها مجلس ا

الشغور النهائي لرسسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المحكمة الدستورية 
ط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا لشروط مهام رئيس الدولة، يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشرو 

  » من الدستور ولا يمكنه أن يترشا لرسسة الجمهورية. 16المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 
تنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة على إجراء المحكمة الدستورية اجتماعاً بموجب القانون للتحقق من 

ع رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه، باستخدام ايع الوسائل الملائمة بما في ذلك الفحوص حقيقة المانع الذي يمن
، لم يتم 4141الطبية، وذلك لتأكيد الحقيقة الفعلية للمانع وتحديد هوية المانع الحقيقي. ومع تعديل الدستور عام 

إذا كان التصريا بالمانع يتطلب شهادات التطرق إلى السؤال حول من يتولى الأمر الأول في إتارة موضوع المانع، و 
وبالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري تحديد الطريقة المناسبة للملاحظة وواجب الملاحظين الصحيين في إعلام  .طبية

المحكمة الدستورية بحالة صحة الرئيس، وذلك للتدخل وتأكيد المانع. كما ينبغي عقد اجتماع جديد بنفس 
يوماً، وزب توضيا من يتولى  29اءات في حال استمرار المانع بعد انقضاء فترة الد الشروط وتطبيق نفس الإجر 

إخطار المحكمة الدستورية بذلك، سواء رئيس الدولة أو الطاقم الطبي المسؤول عن صحة الرئيس. وفي حالة استقالة 
سيتولى رسسة الجمهورية،  أو وفاة رئيس الجمهورية، زتمع المجلس الدستوري بقوة القانون لتحديد الشخص الذي

 429وتبل  شهادة التصريا بالشخص المنتخب فوراً إلى البرلمان.

                                                           

  428 المواد 17 و 19 من التعديل الدستوري 4141
  429 سعيد بوالشعير، المجلس ادستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 4104 ن ص 24.
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 رابعا: الاختصاصات المستحدثة لمحكمة الدستورية
أعطى المؤسس الدستوري صلاحيات جديدة للمحكمة الدستورية لم يكن يتمتع  ا المجلس الدستوري من 

 ت التي تحدث  بين السلطات العليا في الدولة.قبل بتفسير نصوص الدستور والفصل في الخلافا
يعتبر التفسير وسيلة تهدا إلى تعريف المعنى  اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور -أ

الحقيقي للنصوص القانونية بالكشف عن إرادة المؤسس الدستوري والمشرع فيما يورده من ألفاظ وقد أسند المؤسس 
 4141فقبل التعديل الدستوري  الدستوري الجزائري مهمة تفسير الدستور كاختصاص أصيل للمحكمة الدستور،

لجزائري أحكام تتعلق بتفسير الدستور ولم يسند لأي هيئة القيام بذالك حتى المجلس الدستوري لم يتضمن الدستور ا
المكلف بالرقابة على دستورية القوانين ورغم عدم وجود نص دستوری پسند للمجلس الدستوري تفسير الدستور 

قبل  0116من دستور  090إلا أنه إصدار مذكرة تفسيرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية بتفسير المادة 
( لأعضاء مجلس الأمة، وعهدة أول رئيس المجلس الأمة رغم قيام 9التعديل في تنظريها المتعلقين بالتحديد النصفى )

من الدستور إلا إنه لم يبين في المذكرة التفسيرية الأساس القانوني الذي  090المجلس الدستوري بالتفسير المادة 
 أعتمد عليه التفسير.
، فصن الجهات التي يمكنها إخطار المحكمة 4141من التعديل الدستوري لسنة  014المادة حسب نص 

الدستورية حول تفسير حكم من أحكام الدستور في نفسها التي يمكنها إخطار المجلس الدستوري حول الرقابة على 
الوطني رئيس مجلس الأمة، الوزير دستورية القوانين ما هذا الأفراد وتتمثل في رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي 

 430الأول أبو رقيم الحكومة ح الحالة ، أعضاء البرلمان.
يمكن له الجهات إخطار  4141من التعديل في الدستور الدستوري  014تنص الفقرة الثانية من المادة 

ادة فصن القيم الدستوري حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأفاء، حسب نص الم
المحكمة الدستورية تفسر النص موجب رأي لذا يطرح التساؤل التالي: ما مدى الزامية الرأي الذي يقضي بتفسير 

 الدستور ؟  .نصى في
» بعدها تنصي:  2020من التعديل الدستوري  019( من المادة 19بالرجوع إلى نص الفقرة الخامسة )
، يبدو أن «مة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائيةتكون قرارات المحكمة الدستورية غالية ومار 

                                                           

  430 حمامدة لامية، مرجع سابق، ص 091.
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لتجد أن المحكمة الدستورية  011المقصود هنا من القرارات الفاصلة في الرقابة على دستورية لأنه بالتمعن في المادة 
ي في رأيها الفصل في دستورية القوانين موجب قرارات وتبدي تفسيرها حول حكم من أحكام الدستور موجب رأ

فصن السلطات الثلاثة في الدولة ملزمة بالرأي التفسيري للمحكمة الدستورية كان يتعين النص على حمية الرأي 
 المتعلق بتفسير النص الدستوري بين السلطات

 الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات  -ب
للمحكمة الدستورية لم يكن يمارسه اختصاصي جديد  4141أسند المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 

المجلس الدستوري من قبل هو الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات العليا في الدولة، وهذا 
الاختصاص يؤكد على الطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية وذلك بغض النظر عن تشكيلتها التي يتواجد فيها 

يعة الاختصاصات المسندة إليها خاصة الفصل في الخلافات التي قد تحدث سوى قاضيين فقط، وإنما بالنظر إلى طب
السلطات العليا في الدولة حي  يساهم هذا الاختصاص الجديد في ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 

أحمد وتوزيعها بالشكل المحدد في الدستور، كما يقي البلاد من الأزمات السياسية التي قد تؤدي إلى شلل أو تعطل 
المؤسسات الدستورية، وبالتالي و لممارسة هذا الاختصاص فصن أعضاء المحكمة الدستورية يلجؤون بطبيعة الحال إلى 

التي تنص يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرا الجهات المحددة في المادة  014تفسير الدستور، بموجب المادة 
دستورية. يمكن لهذه جهات إخطار المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات ال 013

 «حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأها 
 رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان -ث

تمنا المحكمة الدستورية حصريًا اختصاص رفع الحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمان، وهذا الاختصاص جديد 

حكمة الدستورية التي حصرتها لنفسهابالنسبة للم
431

. وفي المقابل، لم يسند الدستور السابق للمجلس الدستوري 
من  127و  046هذا الاختصاص، بل كان يتولى هذه الأمور المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة وفق المادتين 

تورية والمجلس الدستوري سبب . ويفسر هذا الفرق في الاختصاص بين المحكمة الدس0116الدستور الصادر عام 

                                                           

  431 المادة 031 من الدستور.
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غياب ممثلي السلطة التشريعية في المحكمة الدستورية، التي تعتبر جهة مستقلة وتمارس سلطاتها بشكل مستقل، على 
 الرغم من الشكوك حول تأثير هذا الاختصاص على استقلالية أعضاء البرلمان.

 الخاتمة
للمحكمة الدستورية، فصنها تعتبر مؤسسة مستقلة بخلاصة هذا البح  الخاص بالاختصاصات الوظيفية 

  .مهمة في نظام الحكم الدستوري، ولها دور حيوي في حف  الدستور وتفسيره وتطبيقه
   :ويمكن تلخيص اختصاصات المحكمة الدستورية في النتائج التالية

يعتبر فحص دستورية القوانين من أهم اختصاصات المحكمة الدستورية، حي   فحص دستورية القوانين:
  .تقوم بالنظر في القوانين المعتمدة من السلطة التشريعية أو التنفيذية وفحص مدى توافقها مع الدستور

تي تنشأ يقوم القضاة في المحكمة الدستورية بالنظر في النزاعات الدستورية ال الفصل في النزاعات الدستورية:
  .بين السلطات المختلفة، مثل النزاعات بين الحكومة والبرلمان أو بين الحكومة والمحكمة

تقوم المحكمة الدستورية بفحص دستورية الأحكام والقرارات الصادرة  فحص دستورية الأحكام والقرارات:
  .عن السلطات الحكومية المختلفة، وتحديد مدى توافقها مع الدستور

يتمثل دور المحكمة الدستورية في تفسير الدستور وتحديد معاني أحكامه ومفاهيمه، وتعزيز  تور:تفسير الدس
  .فهم الدستور وتطبيقه على الوجه الأمثل
: تعتبر المحكمة الدستورية واحدة من المؤسسات التي تحمي حقوق الفرد حماية حقوق الفرد والمجتمع

يق النظر في الشكاوى والطعون التي تتعلق بانتهاك الحقوق والحريات والمجتمع وتضمن تنفيذها، وتقوم بذلك عن طر 
المدنية والسياسية وقد توسيع مجال الدفع بعدم الدستورية حي  لم يعد محصورا في الاحكام التشريعية ليشمل 

 التنظيمات حي  أصبا  مكان الأفراد الدفع بعدم دستورية التنظيمات.
ية تمثل عموداً أساسياً في نظام الحكم الدستوري، حي  تضمن الحفاظ على وبالتالي، فصن المحكمة الدستور  

سيادة الدستور وتطبيقه بشكل صحيا، وتحمي حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عادل ومتوازن. وزب على 
بيئة  السلطات الحكومية المختلفة الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية وتنفيذها، حتى يتمكن المجتمع من العيش في

قانونية مستقرة ومتسقة. وفي النهاية، زب أن تكون المحكمة الدستورية مستقلة ومنفتحة على الجميع، وأن تعمل 
  .على تعزيز الثقة العامة في نظام الحكم الدستوري وقدرته على تحقيق العدالة والحرية والمساواة للجميع
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 الاقتراحات:
الدستورية في نظام الحكم الدستوري، يمكن اقتراح بعض التوصيات  بناءً على الأهمية الكبيرة لدور المحكمة
 لتعزيز وتحسين أدائها، ومن هذه التوصيات:

زب الحرص على حماية استقلالية المحكمة الدستورية وعدم الحفاظ على استقلالية المحكمة الدستورية:  -0
عضائها للقيام بواجباتهم بحرية التدخل في عملها من قبل السلطات الأخرى، وتوفير الحماية اللازمة لأ

 ونزاهة.
كما نقترح إضافة تعديل يسما باعتبار أراء المحكمة الدستورية ملزمة مثلها مثل القرارات في نص المادة    -4

 من الدستور . 019
: زب العمل على تحسين آليات اختيار أعضاء المحكمة تحسين آليات اختيار أعضاء المحكمة الدستورية -3

 الحرص على اختيار أشخاص ذوي الكفاءة والخبرة اللازمة في مجال القانون والدستور.الدستورية، و 
: زب تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل المحكمة الدستورية، وتوفير مزيد من تعزيز الشفافية والمساءلة  -2

 المعلومات حول قراراتها وأساليب عملها، وتحسين الاتصال بين المحكمة والجمهور
زب العمل على تطوير قدرات أعضاء المحكمة الدستورية من خلال توفير  القدرات والتدريب:تطوير  . -9

  التدريب والتعليم المستمر في مجال القانون والدستور والعمل القضائي.
: زب تعزيز الثقة العامة في المحكمة الدستورية من خلال توعية تعزيز الثقة العامة في المحكمة الدستورية -6

 بدورها وأهميتها، وتحسين العلاقة بين المحكمة والجمهور عن طريق تعزيز التواصل والحوار.الجمهور 
وفي النهاية، زب الحرص على تعزيز دور المحكمة الدستورية كركيز أساسي في حف  الدستور وتطبيقه  

بشكل عادل ومتوازن.  بحيادية ونزاهة، وضمان استقلالية السلطة القضائية والحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق التوصيات المذكورة أعلاه، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة 

ويتطلب تحسين أداء المحكمة الدستورية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات  .والتدريب والتواصل مع الجمهور
اديمية والقانونية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الأك

ومهامها بكفاءة وفعالية. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق الأهداا المنشودة والمحافظة على نظام 
 الحكم الدستوري الديمقراطي بشكل مستمر ودائم.
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 الملخص:

يتجسددد دور المحكمددة الدسددتورية في ضددمان الحفدداظ علددى النظددام السياسددي والمؤسسدداتي في الدولددة مددن خددلال 
الإحتفدددداظ بددددبعض معددددالم المجلددددس الدسددددتوري سددددابقا، وإسددددتحداث بعددددض المسددددتجدات لمواكبددددة التطددددورات والظددددروا 

الورقدددة البحثيدددة هدددذا الددددور مدددن خدددلال الاجتماعيدددة والسياسدددية والإقتصدددادية للدولدددة، علدددى ضدددوء ذلدددك تتنددداول هدددذه 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/711/1/1/153199
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/711/1/1/153199
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محدددورين، نتنددداول في المحدددور الأول: مظددداهر المجلدددس الدسدددتوري في المحكمدددة الدسدددتورية، وفي المحدددور الثددداني: مسدددتجدات 
 المحكمة الدستورية.

المجلدددس الدسدددتوري، المحكمدددة الدسدددتورية، الإسدددتقرار السياسدددي، الإسدددتقرار المؤسسددداتي، الكلمـــات المفتاحيـــة: 
 يات المستحدثة.الصلاح

Abstract : 

The role of the Constitutional Court is embodied in ensuring the 

preservation of the political and institutional system in the state by preserving 

some of the features of the former Constitutional Council, and introducing some 

developments to keep pace with developments and the social, political and 

economic conditions of the state. In light of this, this research paper deals with 

this role through two axes : The manifestations of the Constitutional Council in 

the Constitutional Court, and in the second axis: the developments of the 

Constitutional Court 

Keywords: the Constitutional Council, the Constitutional Court, political 

stability, institutional stability, powers created. 

 
 مقدمة:

التشريعية للرقابة عن طريدق هيئدة مختصدة بدذلك، للتأكدد مدن إن إخضاع كافة القوانين التي تصدر عن السلطة 
أن هددذه القددوانين لا تخددالف أحكددام الدسددتور وقواعده،هدددفها الرقابددة علددى دسددتورية القددوانين وضددمان فوقيددة الدسددتور 

لدسدتور والدتي والإلتزام بقواعده في القوانين العادية والمراسيم الحكومية، وهي تمثل الآليدة الأكثدر فعاليدة لضدمان فوقيدة ا
تعددد مددن أهددم مظدداهر دولددة القددانون. وأن وجددود جهددة تتددولى رقابددة دسددتورية للقددوانين يمثددل ضددمانة هامددة للحقددوق الددتي 
تقررت في صلب الوثيقة الدستورية أو في ديباجتها، ذلك لأن الغرض مدن هدذه الرقابدة يتمثدل في مندع مخالفدة القدانون 

التشددددريعية، وتختلددددف دول العددددالم في رقابتهددددا الدسددددتورية، لكنهددددا تتفددددق  للدسددددتور، أو الإنحددددراا في إسددددتعمال السددددلطة
بالمجمددل لندده زددب عدددم مخالفددة أي قاعدددة قانونيددة تخددص الدسددتور، وإتخددذت الرقابددة علددى دسددتورية القددوانين أكثددر مددن 

سياسددية إلى صددورة، فهندداك الرقابددة السياسددية، والرقابددة القضددائية، وتقسددم كددل صددورة إلى أوجدده حيدد  تقسددم الرقابددة ال
رقابددة سددابقة لصدددور القددانون ورقابددة لاحقددة لصدددوره، ومددن أوجدده الرقابددة القضددائية مددا يكفددل إلغدداء القددانون المخددالف 

 .للدستور، ومنها ما يكتفي بالامتناع عن تطبيق القانون
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ة علدى كرس المؤسس الدستوري الجزائدري مدن الرقابدة علدى دسدتورية القدوانين وضدوابطه كآليدة قانونيدة للمحافظد
سمو القواعد والمبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة الجزائريدة حكومدة وشدعبا، مندذ صددور أول دسدتور للجمهوريدة 

حيددد  شدددهدت هدددذه المؤسسدددة  ،4141، لغايدددة صددددور التعدددديل الدسدددتوري لسدددنة 0163الجزائريدددة المسدددتقلة سدددنة 
تمكنهدا مدن ضدمان إسدتقرار النظدام السياسدية  تغييرات عميقة من حي  منحها المؤسس الدستوري صلاحيات أوسدع

والمؤسسداتي وجعدل الدولدة في منددأى عدن أي أزمدات محتملددة،  عتبدار أنالإسدتقرار السياسددي والمؤسسداتي مطلبدا ااعيددا 
تسعى إليه الأمم والشعوب، لتوفيره البيئة الضرورية للأمن والتنمية والإزدهار،مهما كان نمط وطبيعة النظام السياسدي 

ئم أو السددائد في أيددة دولددة فددصن العامددل المشددترك دائمددا هددو سددعي النظددام الحدداكم في أن يكددون حكمدده مسددتقرا كددي القددا
يستطيع الإستمرار، فهو لا يعني  ميد الأوضاع القائمة، والحفاظ علدى بقائهدا وسدكونها، بدل يعمدل علدى إ داد بيئدة 

سيسصطار من حرية العمدل السياسدي، ونشداط وحركيدة مناسبة للتداول على السلطة بين مختلف القوى السياسية، وتأ
الأحددزاب السياسددية ، بمعددنى آخددر قدددرة النظددام السياسددي علددى تعبئددة المددوارد الكافيددة لإسددتيعاب الصددراعات الددتي تددبرز 
داخل المجتمع بدرجة تحول دون وقوع العنف فيه، عتبار أنده لديس وليدد القدوة العسدكرية والأمنيدة بدل هدو وليدد تددابير 

 .سية،إجتماعية، إقتصادية، ثقافيةسيا
في هذا الإطار يتجسد دور المحكمة الدستورية في ضمان حف  النظام السياسي والمؤسساتي في الجزائدر، ومدن 

 هذا المنطلق تتمحور إشكالية هذه الورقة البحثية مفادها:
 لة؟فيما يتجسد دور المحكمة الدستورية لحفظ الاستقرار السياسي والمؤسساتي في الدو 

للإجابددددددة علددددددى هددددددذه الاشددددددكالية وللوقددددددوا دور المحكمددددددة الدسددددددتورية لضددددددمان حفدددددد  الاسددددددتقرار السياسددددددي 
 والمؤسساتي في الدولة،نطرح عدة أسئلة فرعية:

 كيف تعمل المحكمة الدستورية على حف  الاستقرار السياسي والمؤسسات في الدولة؟ -

لمؤسسددددات الدسددددتوري في ظددددل نظددددام المحكمددددة مددددا هددددي مظدددداهر المجلددددس الدسددددتوري سددددابقا الددددتي أبقددددى عليهددددا ا -
 الدستورية؟

ما هي الآليات المستحدثة في ظل صلاحيات المحكمة الدستورية التي تحقق الاسدتقرار السياسدي والمؤسسداتي في  -
 الدولة؟

 للإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية، نقسم هذه الورقة البحثية إلى محورين أساسين:
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 المحور الأول:الإنتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظامالمحكمة الدستورية، نتناول في
 .وفي المحور الثاني:مستجدات المحكمة الدستورية في إطار تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في الدولة
 المحور الأول: الإنتقال من نظام المجلس الدستوري إلى نظام المحكمة الدستورية

إنتقلت الجزائر من نظام المجلس الدستوري الذي يعكس الرقابة السياسية لدستورية القوانين إلى نظدام المحكمدة 
، أنيطدت لهدا صدلاحيات جديددة خلافدا علدى المجلدس الدسدتوري 4141ندوفمبر  10الدستورية في تعديل الدستوري 

ظددام المحكمددة الدسددتورية،وعلى ضددوء ذلددك غددير أن المؤسددس الدسددتوري أبقددى بعددض معددالم المجلددس الدسددتوري في ظددل ن
مؤسسدة ضدمان إحدترام الدسدتورفي الجزائدر أولا، ثم نتنداول مظداهر المجلدس نشأة وتطدور يتوجب علينا التعرض أولا إلى 

 الدستوري في المحكمة الدستورية.
 ؤسسة ضمان إحترام الدستور في الجزائرنشأة وتطور مأولا: 

تبددنى النظددام السياسدددي الجزائددري آليددة الرقابدددة علددى دسددتورية القدددوانين، وضددمان إحددترام الدسدددتوروعهد  ددا لهيئدددة 
دسددتورية تدددعى المجلددس الدسددتوري تأخددذ بطددابع الرقابددة السياسددية علددى دسددتورية القددوانين، تطددورت هددذه الهيئددة بتطددور 

دسددداتير متعقابدددة، لا كدددن النشدددأو الأولى لهدددذه الهيئدددة  الظدددروا السياسدددية والإجتماعيدددة والإقتصدددادية للدولدددة عدددبر عددددة 
والددذي جدداء في أحكامدده علددى أن يتشددكل المجلددس الدسددتوري مددن سددبعة  0163كانددت في ظددل دسددتور الجزائددر لسددنة 

أعضدداء: رئدديس المحكمددة العليددا، ورئيسدددي الحجددرتين المدنيددة والإداريددة في المحكمددة العليدددا، وثلاثددة نددواب يعيددنهم المجلدددس 
عضددو يعيندده رئدديس الجمهوريددة، أمددا رئدديس المجلددس فيددتم إنتخابدده مددن قبددل الأعضدداء، الددذي لدديس لدده صددوت الددوطني، و 

مدددرجا في حالدددة تسددداوي الأصدددوات، يفصدددل المجلدددس الدسدددتوري في دسدددتورية القدددوانين والأوامدددر التشدددريعية بطلدددب مدددن 
رقابدة علدى دسدتورية القدوانين في مجدال ال 0163ممدا يؤخدذ علدى دسدتور (432)رئيس الجمهورية أو رئيس المجلدس الدوطني

أنه  اهل دستورية المعاهددات، والتنظيمدات والنظدام الدداخلي للمجلدس الدوطني ومدا تحتلده هدذه الأخديرة مدن أهميدة في 
النظام السياسي للدولة ككل، كما  اهل الإجراءات الخاصة بتسيير المجلس الدستوري والتي لهدا أهميدة بالغدة في مجدال 

 ة لها وزن في الدولة.تسيير المجلس كمؤسس

                                                           
للجمهورية الجزائرية العدد:  ، )ج.ر(0163سبتمبر  01، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر في: 62-36أنظر المادتين  -432
 .0163سبتمبر  01، المؤرخة في: 62
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والذي يوصف بدستور برامج،  عتباره أكثر الدساتير الجزائريدة عدددا مدن حيد   0176أما بالنسبة لدستور 
، غددير أندده أسددند مهددام المحافظددة (433)المددواد، ومددع ذلددك فهددو لم يددنص صددراحة علددى مبدددأ الرقابددة علددى دسددتورية القددوانين

مبددأ أن القاضدي لا يخضدع إلا للقدانون، كمدا أسدند مهدام الددفاع عدن  على حريات، وحقوق الأفراد للقضاء، وإعتمد
مكتسدددبات الثدددورة الإشدددتراكية، وحمايدددة مصدددالحها للقضددداء، ويعدددود ذلدددك إلى تأثدددر هدددذا الدسدددتور بالفكدددر الإشدددتراكي، 

 ، هددذا الأمدر أدى بالعديددد مددن مناضددلي(434)و سديد مبدددأ الحددزب الواحدد والإبتعدداد عددن مبدددأ الفصدل بددين السددلطات
الحزب بالتنديد على ضرورة إنشاء جهاز يقوم بمهام الرقابة الدستورية بشرط أن يكون هذا الجهاز تحت قيدادة رئديس 

، غددير أن هددذه الطريقددة 0193الجمهوريددة خددلال المددؤتمر الخددامس لحددزب جبهددة التحريددر الددوطني المنعقددد في أواخددر سددنة 
لدددى تشدددكيلة ومهدددام المجلدددس، ممدددا زدددرده مدددن أساسددداه غدددير مجديدددة كونهدددا سدددوا تسدددما لدددرئيس الجمهوريدددة السددديطرة ع

 .(435)القانوني، والتقني
عمدددل علددى إقدددرار المجلددس الدسدددتوري تماشدديا والنظدددام السياسددي الجديدددد القددائم علدددى  0191وبصدددور دسددتور 

التعدديددة الحزبيددة، بالددنص علددى أن يؤسددس مجلددس دسددتوري يكلددف بالسددهر علددى إحددترام الدسددتور، يتكددون مددن سددبعة 
( يددتم تعييددنهم مددن طددرا المجلددس 14( مددنهم يددتم تعيينهمددا مددن طددرا رئدديس الجمهوريددة، وإثنددان )14إثنددان )أعضدداء، 

( يددددتم إنتخددددا م مددددن بددددين أعضدددداء المحكمددددة العليددددا، علددددى أن يضددددطلع أعضدددداء المجلددددس 14الشددددعبي الددددوطني، وإثنددددان )
دد نصددف أعضدداء المجلددس كددل الدسددتوري بمهددامهم لفددترة واحدددة مدددتها سددت سددنوات غددير قابلددة للتجديددد ، بينمددا زدد

ثلاث سنوات، أما رئيس المجلس الدستوري فيتم تعيينه من طرا رئديس الجمهوريدة لفدترة واحددة مددتها سدت سدنوات 
غير قابلة للتجديد، تتمثل المهام الرقابية للمجلس الدستوري في مجال دستورية القدوانين في الفصدل في مددى دسدتورية 

مات إما برأي قبل أن تصبا واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالدة العكسدية، كمدا يفصدل في المعاهدات، والقوانين والتنظي
مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشدعبي الدوطني للدسدتور، وذلدك بعدد أن يدتم إخطدار المجلدس الدسدتوري مدن طدرا 

                                                           
 .126ص ، 4102، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 4ط الوسيط في القانون الدستوري،أحسن رابحي،  -433
، السلطة التشريعية والمراقبة(- 2662النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -434

 .424-420، ص ص4103الجزائر، الجزء الرابع، طبعة تانية منقحة ومزيدة، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 .102ص أحسن رابحي، المرجع السابق،  -435
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يق مجال إخطدار المجلدس ، مما يعني أن المؤسس الدستوري قد ض(436)رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني
الدستوري في شخصيتين بارزتين في الدولة )رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني( فقط، بمعنى أنه حصدر 
هدددذا الإختصددداص للسدددلطة التنفيذيدددة ممثلدددة في رئددديس الجمهوريدددة، والسدددلطة التشدددريعية ممثلدددة في رئددديس المجلدددس الشدددعبي 

لطة القضدائية في هدذا المجدال، هدذا الأمدر أدى بالمؤسدس الدسدتوري إلى الدنص في الوطني غير مراعي في ذلك دور السد
( مدنهم، ومدن بيدنهم رئديس المجلدس 13على أن يتشدكل مدن تسدعة أعضداء، ثلاثدة ) 0116التعديل الدستوري لسنة 

تم ( يدددد14( يددددتم إنتخا مددددا مددددن طددددرا المجلددددس الشددددعبي الددددوطني، وعضددددوان )14يعيددددنهم رئدددديس الجمهوريددددة، وإثنددددان )
إنتخا مددا مددن بددين أعضدداء مجلددس الأمددة، وعضددو واحددد تنتخبدده المحكمددة العليددا، وعضددو واحددد يددتم إنتخابدده مددن مجلددس 

( سدنوات غدير قابلدة للتجديدد، وزددد نصدف عددد أعضدائه كدل ثدلاث سدنوات، والملاحد  أن 16الدولة لمدة سدت )
سدددلطة التشدددريعية ممثلدددة في أربعدددة حيددد  أصدددبحت ال 0191تشدددكيلة المجلدددس الدسدددتوري تغددديرت مقارندددة مدددع دسدددتور 

 أعضاء، والسلطة التنفيذية بثلاث أعضاء من بينهم رئيس المجلس، والسلطة القضائية بعضوين فقط.
علددددى  0116أمدددا فيمددددا يخددددص المهددددام الرقابيددددة الخاصددددة بدسدددتورية القددددوانين، فقددددد حدددداف  التعددددديل الدسددددتوري 

في هددددذا المجددددال، إلا أندددده عمددددل علددددى إدخددددال بعددددض للمجلددددس الدسددددتوري  0191الصددددلاحيات الددددتي أقرهددددا دسددددتور 
الإضافات تماشيا مع التعدديلات الدتي مسدت النظدام لاسديما منهدا تنظديم السدلطتين التنفيذيدة والتشدريعية، والمتمثلدة في 
الفصل في مطابقدة القدوانين العضدوية للدسدتور قبدل صددورها بدرأي وجدو  بعدد أن يخطدره رئديس الجمهوريدة، وذلدك في 

( يومددا المواليددة لتدداريخ الإخطددار، والفصددل في مطابقددة النظددام الددداخلي لكددل مددن المجلددس الشددعبي 41رين )ظددرا العشدد
الوطني ومجلس الأمة للدستور قبل الشروع في تطبيقه برأي وجو  بعد أن يخطدره رئديس الجمهوريدة، ووجدوب إخضداع 

 ، (437)القوانين العضوية للرقابة السابقة الواجبة قبل إصدارها
بالضددعف، نظدددرا  0116الرقابدددة علددى دسدددتورية القددوانين في الجزائدددر في ظددل التعدددديل الدسددتوري لسدددنة  تميددزت 

لجمدددود عمدددل المجلدددس الدسدددتوري بسدددبب تضدددييق آليدددة الإخطدددار، لدددذلك إ ددده المؤسدددس الدسدددتوري بموجدددب التعدددديل 
مان إسدتقلالية المجلدس ، إلى وضع آليات جديدة تضمن تفعيل هدذه الرقابدة، والمتمثلدة في ضد4106الدستوري لسنة 

                                                           
)ج.ر( للجمهورية الجزائرية العدد:  ،0191فيفري  43، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر في: 096-093أنظر المواد  -436
 .0191مارس  10، المؤرخة في: 11
، )ج.ر( للجمهورية الجزائرية العدد: 0116ديسمبر  17، التعديل دستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في: 069أنظر المادة  -437
 .0116ديسمبر  19، المؤرخة في: 76
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الدسددتوري كهيئددة كلفددت بالسددهر علددى إحددترام الدسددتور، وضددمان اسددتقلالية أعضددائه، بفددرض شددروط تتعلددق بالسددن، 
والخدددبرة والتخصدددص في مجدددال القدددانون وتمدددتعهم بالحصدددانة القضدددائية، توسددديع ممارسدددة حدددق الإخطدددار إلى الدددوزير الأول، 

، والمعروفدددة في الفقددده المقدددارن "بمسدددألة (438)لال الددددفع بعددددم الدسدددتوريةندددواب وأعضددداء غدددرفتي البرلمدددان والأفدددراد مدددن خددد
الأولويدددة الدسدددتورية"، و ددددر الإشدددارة أن هدددذا التعدددديل إعتدددبر نقلدددة نوعيدددة وخطدددوة هامدددة نحدددو تددددعيم مبددددأ المشدددروعية 

 06-09م: وحماية الحقوق والحريات إذا تم تفعيله على المستوى العملي، خصوصا بعد صدور القدانون العضدوي رقد
، حيدد  مددنا المؤسددس الدسددتوري للأفددراد الحددق في حمايددة (439)المحدددد لشددروط وكيفيددات تطبيددق الدددفع بعدددم الدسددتورية

الحقددوق والحددريات مددن خددلال تمكيددنهم مددن إتارة هددذا الدددفع بعدددم الدسددتورية أمددام الجهددات القضددائية إذا مددا تعرضددت 
ريعي الددذي يتوقددف عليدده مددآل النددزاع، هددذه الآليددة الددتي تمثددل هددذه الحقددوق والحددريات للانتهدداك عنددد تطبيددق الحكددم التشدد

إحددى الددعائم الأساسددية لقيدام دولددة الحدق و القددانون وقدد أحالدت المددادة المدذكورة أعددلاه إجدراءات تطبيددق آليدة الدددفع 
 .(440)إلى القانون العضوي

لدس الدسددتوري فقدد أسسدلمحكمة دسدتورية وتخلددى علدى نظدام المج 4141نددوفمبر  10أمدا التعدديل الدسدتوري
وحدددد تشددكيلة المحكمددة الدسددتورية، وإختصاصدداتها وآليددات عملهددا حيدد  إتضددا أن المحكمددة الدسددتورية تختلددف عددن 
المجلددس الدسددتوري تأصدديلا وتأسيسددا، ومددن حيدد  أدوات ومندداهج مددن خددلال آليددات ومرتكددزات تسددما للمحكمددة 

لدسددتورية، وحمايددة فعالددة لحقددوق وحددريات المددواطن، بترقيددة أكثرللحيدداة الديمقراطيددة، وضددبط النزاعددات بددين السددلطات ا
 الأمر الذي نتناوله بشيء من التفصيل في العناصر الموالية.

 ثانيا: مظاهر المجلس الدستوري في المحكمة الدستورية
فيمددا يتعلددق بنظددام الرقابددة علددى دسددتورية القددوانين  4141رغددم التغيددير الددذي أحدثددة التعددديل الدسددتوري لسددنة 

ية الدستور من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية، غير أنه ومن أجل الحفاظ على الدولدة ومؤسسداتها، وضمان حما

                                                           
 16في:  10-06، التعديل دستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب القانون رقم: 010إلى  094أنظر المواد من  -438

 .4106مارس 17، المؤرخة في: 02، )ج.ر( للجمهورية الجزائرية العدد: 4106مارس 
ون العضوي الذي  دد شروط وكيفيات تطبيق الدفع يتعلق بمراقبة مطابقة القان 4109مارس  14المؤرخ في:  06-09القانون العضوي رقم:  -439

 .4109سبتمبر  19المؤرخة في:  92بعدم الدستورية للدستور، )ج.ر( للجمهورية الجزائرية العدد: 
 .4106، التعديل دستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 099أنظر المادة  -440
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واسددددتمراريتها بتوافددددق، وتضددددمان وتنظدددديم، وعدددددم الإخددددلال بالتددددوازن بددددين مرحلددددة إنتقاليددددة وأخددددرى إحددددتف  المؤسددددس 
 كمة الدستورية تتمثل أساسا في:الدستوري ببعض مظاهر المجلس الدستوري ببعض مظاهر المجلس الدستوري في المح

المحكمددة الدسددتورية مؤسسددة مسددتقلة مكلفددة بضددمان إحددترام الدسددتور، وضددبط تشــكيلة المحكمــة الدســتورية: .0
تتشدكل مدن عددة أعضداء علدى غدرار المجلدس الدسدتوري سدابقا، لهدم (441)سير المؤسسات ونشداط السدلطات العموميدة

وهددو نفدددس عددددد أعضددداء ،(442)قانونيدددة حددددها المؤسدددس الدسدددتوريحقددوق وإلتزامدددات، يمارسدددون عهدددتهم وفدددق مددددة 
وعليددده إان الإخدددتلاا يكمدددن في ،(443)المجلدددس الدسدددتوريعلى "أن المجلدددس الدسدددتوري يتكدددون مدددن إثدددني عشدددر عضدددوا"

مصطلا )يتكون( المجلس الدستوري بمصطلا )تتشكل(المحكمة الدستورية، ويعد عدد أعضداء المحكمدة الدسدتورية في 
، كمدا إحدتف  المؤسدس (444)علدى إسدتقلالية المحكمدة الدسدتورية إ داه السدلطات العموميدة في الدولدة حد ذاته ضمانة

الدستوري أيضا ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية لربعة أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية يعينهم رئيس الجمهورية مدن 
عضدداء ضددمن تشددكيلة المجلددس الدسددتوري، ،بحيدد  يعددين رئدديس الجمهوريددة أربعددة أ(445)بيددنهم رئدديس المحكمددة الدسددتورية

وبدذلك ضدمن المؤسدس الدسدتوري لدرئيس الجمهوريدة نصديبه الثابدت في تعيدين ثلد  أعضداء المجلدس الدسدتوري، وعليدده 
فددصن إنتقددال هددذا الثلدد  مددن المجلددس الدسددتوري إلى المحكمددة الدسددتورية كددان مددن أجددل تترسددخ المكانتددة المتميددزة لددرئيس 

ملامددا التشددكيلة، والددتي تتجلددى بوضددوح في تعيددين رئدديس الهيئددة بدددلا مددن انتخابدده، إلا أن الجمهوريددة في مسددألة رسددم 
الاخددتلاا بددين الحددالتين نجددده في تخلددي المؤسددس الدسددتوري عددن منصددب نائددب رئدديس المحكمددة الدسددتورية مددن ضددمن 

الدسدددتوري ونائبددده الأعضددداء الدددذين يعيدددنهم رئددديس الجمهوريدددة، إذ يترتدددب علدددى تعيدددين رئددديس الجمهوريدددة رئددديس المجلدددس 

                                                           
 31المؤرخدة في:  94، )ج.ر( العددد: 4141لتعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة الفقرة الأولى من ا 099أنظر المادة  -441

 .4141ديسمبر 
 .4141الفقرة الأولى من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 096أنظر المادة  -442
 .4106للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من التعديل الدستوري  093أنظر المادة  -443
، 4140، جامعددة باجددي مختددار عنابددة، الجزائددر، جددوان 0، العدددد 0أحسددن غددر ، "المحكمددة الدسددتورية في الجزائددر"، المجلددة الشدداملة للحقددوق، المجلددد  -444
 .67ص

 ، 4106ية الشعبية لسنة من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراط 093أنظر المادة  -445
، والمتعلدددق بالقواعدددد الخاصدددة بتنظددديم المحكمدددة الدسدددتورية، الجمهوريدددة 4144مدددارس  19، المدددؤرخ في: 13-44المرسدددوم الرسسدددي رقدددم:  13أنظدددر المدددادة  -

 .4144مارس  01، المؤرخة في: 07الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد: 
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إمكانيددة تأثددير رئدديس الجمهوريددة علددى التوجدده العددام للمجلددس الدسددتوري، حمايددة للإسددتقرار السياسددي والمؤسسدداتي في 
 .(446)الدولة

أما بالنسبة للسلطة القضائية فقد أبقي المؤسس الدستوري ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية علدى تمثيدل هدذه 
، مدددن (447)عضدددوين فقدددط بدددل مدددن أربعدددة أعضددداء ضددمن المجلدددس الدسدددتوري الأخدديرة مدددع تقلددديص عدددد الأعضددداء إلى

خدددلال مدددا تقددددم نجدددد أن المؤسدددس الدسدددتوري قدددد إحدددتف  بنظدددام تعيدددين الأعضددداء الممثلونللسدددلطة التنفيذيدددة، ونظدددام 
ان الإنتخاب بالنسبة للأعضاء الممثلونللسلطة القضائية، وتخليه عن تعيين نائب رئديس المحكمدة الدسدتورية، والدذي كد

معمول به سدابقا، ولعدل ذلدك مدن أجدل مدنا إسدتقالية ولدو كاندت نسدبية للمحكمدة الدسدتورية في تحديدد تشدكيلتها، 
إلا أننا نرى أنه زب إستقالية هذه المؤسسة إستقلالية تامة عن ايع الهيئات والسلطات في الدولدة، وهدذا مدن أجدل 

 القانون والمؤسسات. أدائها لمهامها بعقلانية وفعالية، وإعمالا لمبدأ دولة
أبقدى المؤسددس الدسدتوري علدى نفدس صدديغة اليمدين الدتي يؤديهددا صـيغة اليمـين لأعضــاء المحكمـة الدسـتورية: .4

أعضاء المجلس الدستوري قبل توليهم لمهامهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا على خلاا ما كان معمدول بده في 
رئدديس الجمهورية،وإسددتبدل عبددارة "المجلددس الدسددتوري" في نهايددة ظددل نظددام المجلددس الدسددتوري أن يكددون اليمددين أمددام 

، ويعدددد اليمدددين أكثدددر الضدددمانات مدددن حيددد  النزاهدددة والثقدددة، والتأكيدددد علدددى (448)اليمدددين بعبدددارة "المحكمدددة الدسدددتورية"
 مكانة هذه المؤسسة ووزنها في النظام الدستوري للدولة.

علدى  4141ستوري في التعدديل الدسدتوري لسدنة أكد المؤسس الدشروط العضوية في المحكمة الدستورية: .4
عددددم الجمدددع بدددين العضدددوية في المحكمدددة الدسدددتورية وبدددين مهدددام ووظدددائف أخدددرى حيددد  أنددده بمجدددرد تعيدددين أو إنتخددداب 

                                                           
 .69السابق، ص أحسن غر ، المرجع -446

 ، 4106من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  093أنظر المادة  -447
، والمتعلدددق بالقواعدددد الخاصدددة بتنظددديم المحكمدددة الدسدددتورية، الجمهوريدددة 4144مدددارس  19، المدددؤرخ في: 13-44المرسدددوم الرسسدددي رقدددم:  13أنظدددر المدددادة  -

 .4144مارس  01، المؤرخة في: 07ة الشعبية، الجريدة الرسمية عدد: الجزائرية الديمقراطي

 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 14الفقرة 096أنظر المادة  -448
 .4106، التعديل الدستوري 16الفقرة  093أنظر المادة  -



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

263 
 

أعضاء المحكمة الدستورية يتوقفدون عدن ممارسدة أي عضدوية أو وظيفدة حكوميدة أو إداريدة او تكليدف أو أي مهمدة او 
 .(449)غرار أعضاء المجلس الدستورينشاط او مهنة حرة على 

الإخطدار هدو ذلدك الإجدراء الدذي تقدوم بده الجهدة المخولدة دسدتوريا بطلدب الجهات المختصة بآلية الإخطار: .3
موافقة المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمدي أو معاهددة، ويكدون ذلدك بتوجيده رسدالة مدن 

س الدسددتوري بغددرض إبددداء رأيدده أو قددراره بشددأن مطابقددة أو دسددتورية الددنص الجهددة المخولددة بالإخطددار إلى رئدديس المجلدد
الجهدات المخولدة بالإخطدار،  4141حددت أحكام التعديل الدستوري لسدنة ،(450)المعارض للدستور كليا أو جزئيا

 محتفظا بنفس الجهات في المجلس الدستوري مع وجود بعض التعديل الطفيف، والمتمثلة في:
ـــة في الإخطـــار:حـــق الســـلطة  .أ يمدددارس رئددديس الجمهوريدددة سدددلطة الاخطدددار الوجدددو  بشدددأن القدددوانين التنفيذي

،وأضدددداا المؤسددددس الدسددددتوري للإخطددددار الوجددددو ، إخطددددار رئدددديس (451)العضددددوية والنظددددام الددددداخلي لغددددرفتي البرلمددددان
لة في حالة شدغور المجلدس الجمهورية المحكمة الدستورية بشأن الأوامر التي يشرع  ا رئيس الجمهورية في المسائل العاج

،دون تحديدددد آجدددال يتقيدددد  دددا هدددذا الأخدددير بصددددد (452)الشدددعبي الدددوطني أو العطلدددة البرلمانيدددة بعدددد رأي مجلدددس الدولدددة
ممارسددددته لحددددق الإخطددددار الوجددددو ، فضددددلا علددددى ممارسددددته حددددق الإخطددددار في مدددددى دسددددتورية المعاهدددددات الدوليددددة قبددددل 

إصدددارها أو التنظيمددات خددلال شددهر واحددد مددن تاريددخ نشددرها أو بشددأن  التصددديق عليهددا، وكددذا القددوانين العاديددة قبددل
 .(453)توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية وفق الآجال المحددة

للددوزير الأول ولأول مددرة الحددق في  4106بالإضددافة لددرئيس الجمهوريةنصددت أحكددام التعددديل الدسددتوري لسددنة 
ية القوانين العادية والمعاهددات والتنظيمدات، وهدو يشدكل ضدمانة إضدافية إخطار المجلس الدستوري على مدى دستور 

                                                           
 .4141ري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من التعديل الدستو 19الفقرة 097أنظر المادة  -449
 .4106، التعديل الدستوري 13الفقرة  093أنظر المادة  -

، السلطة التشريعية والمراقبة(- 2662النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -450
 .421المرجع السابق، ص 

 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 097-096أنظر المادتين  -451
مقاربدة تحليليدة في ضدوء التعدديل الدسدتوري -يعيش تمام شوقي، دندس رياض، "توسديع اخطدار المجلدس الدسدتوري ودوره في تطدوير نظدام الرقابدة الدسدتورية -

 .099، ص4106، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، أكتوبر 02، العدد 0وم القانونية والسياسية، المجلد "، مجلة العل4106الجزائري لسنة 
 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 024أنظر المادة  -452
 .4141راطية الشعبية لسنة من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمق 011-091أنظر المادتين  -453
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بحيد  يمدارس  4141،الأمدر نفسده في التعدديل الدسدتوري لسدنة (454)لوضع حد لأي قانون يخالف أحكدام الدسدتور
 الددوزير الأول أو رئدديس الحكومددة حسددب الحالددة حددق إخطددار المحكمددة الدسددتورية بشددأن دسددتورية المعاهدددات والقددوانين

 .(455)العادية والتنظيمات، وكذا توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات

عددترا المؤسددس الدسددتوري بحددق ممثلددي السددلطة التشددريعية في ممارسددة حــق الســلطة التشــريعية في الإخطــار: إ .ب
 الحددق في الإخطددار، حيدد  يمددارس رئدديس مجلددس الأمددة حقصخطددار المحكمددة الدسددتورية بشددأن مدددى دسددتورية المعاهدددات

،وهدو نفدس (456)والقوانين العادية والتنظيمات، بالإضافة إلى توافق هذه القدوانين والتنظيمدات مدع المعاهددات الدوليدة
مدع إخدتلاا طفيدف فيمدا يخدص مددى التطدابق والتوافدق  4106الأمر الذي ورد سابقا في التعديل الدستوري لسدنة 

رئدديس مجلددس الأمددة خددول المؤسددس الدسددتوري لددرئيس هددذه القددوانين والتنظيمددات مددع المعاهدددات الدوليددة. فضددلا عددن 
المجلددس الشددعبي الددوطني حددق إخطددار المجلددس الدسددتوري بمدددى دسددتورية القددوانين العاديددة والمعاهدددات والتنظيمددات الددتي 

، وهدو مدا طابقده أحكدام التعدديل 4106يصدرها رئيس الجمهورية، وذلك وفق ما جاء في التعديل الدسدتوري لسدنة 
، بحيدددد  أن لددددرئيس المجلددددس الشددددعبي الددددوطني صددددلاحية إخطددددار المحكمددددة الدسددددتورية بشددددأن 4141الدسددددتوري لسددددنة 

دسدددتورية المعاهددددات والقدددوانين العاديدددة والتنظيمدددات، وكدددذا بشدددأن توافدددق القدددوانين والتنظيمدددات مدددع المعاهددددات، وهدددو 
 .(457)4141الجديد الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 

لدددوطني وأعضددداء مجلدددس الأمدددة فقدددد حددددد أحكدددام التعدددديل الدسدددتوري لسدددنة أمدددا عدددن ندددواب المجلدددس الشدددعبي ا
النصددداب الواجدددب تدددوافره لصدددحة إخطدددار الندددواب والأعضددداء المحكمدددة الدسدددتورية بشدددأن دسدددتورية المعاهددددات  4141

لشدعبي والتنظيمات والقوانين العادية، وكذا توافق هذه النصوص مدع المعاهددات الدوليدة، بدد: أربعدين نائبدا مدن المجلدس ا

                                                           
 .099يعيش تمام شوقي، دنس رياض، المرجع السابق، ص -454
 .70أحسن غر ، المرجع السابق، ص -455

 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  011أنظر المادة  -456
 .4106زائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من التعديل الدستوري للجمهورية الج 097-096أنظر المادتين  -

 .70أحسن غر ، المرجع السابق، ص -457
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، 4106، علدددى خدددلاا أحكدددام التعدددديل الدسدددتوري لسدددنة (458)الدددوطني، وخمدددس وعشدددرين عضدددوا مدددن مجلدددس الأمدددة
 .(459)والذي كان عددهم خمسين نائبا من المجلس الشعبي الوطني، وثلاثين عضوا من مجلس الأمة

المحكمدة العليدا  يمكن إخطار المحكمة الدستورية عن طريق آلية الإحالة من قبدلالاخطار عن طريق الاحالة: .ت
للمجلددددس  4106أو مجلددددس الدولددددة في إطددددار آليددددة الدددددفع بعدددددم الدسددددتورية الددددتي أقرهددددا التعددددديل الدسددددتوري لسددددنة 

 .(460)للمحكمة الدستورية 4141الدستوري، وإحتف   ا المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 
الممنوح للمحكمة الدستورية   صحيا أن الدور الإستشاريالدور الاستشاري للمحكمة الدستورية: .9

كان فيه نوع من التطابق بينه وبين الدور الممنوح للمجلس الدستوري سابقا، غيرأن المؤسس الدستوري حالياقد 
منا صلاحيات إضافية في الجانب الإستشاري للمحكمة الدستورية لم تكن ممنوحة للمحلس الدستوري، تتمثل في 

ة الحالة الاستثنائية القرارات التي إتخذها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي عرض رئيس الجمهورية بعد إنقضاء مد
، دون توضيا  هل الرأي ملزم أم لا؟ خصوصا أن القرارات نفذت وترتبت عليها آتار، كما لم  دد (461)بشأنها

ة الدستورية، وإنما المؤسس الدستوري آجال يتعين إحترامها من قبل رئيس الجمهورية لعرض القرارات على المحكم
إكتفى بعبارة بعد إنقضاء الحالة الاستثنائية، علما أن الحالة الإستثنائية تعلن لمدة لا تتجاوز ستون يوم، ويمكن 
تمديدها وفق الإجراءات المحددة قانونا، كما لم يبين المؤسس الدستوري المدة التي تبدي المحكمة الدستورية خلالها 

لدستوري لم يقيد المحكمة الدستورية بآجال لإصدار آراءها، وإنما اكتفى بتحديد آجال رأيها خصوصا أن المؤسس ا
إتخاذها للقرارات فقط، كتعذر إجراء الإنتخابات التشريعية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تمدد هذه المدة لنفس 

خابات الرسسية خلال مدة .أو في حالة تعذر إجراءات الإنت(462)الآجل، وذلك بعد اخذ رأي المحكمة الدستورية،
أقصاها تسعون يوما بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية، يمدد الآجل لمدة أخرى أقصاها تسعون يوما، وذلك 

 .(463)بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية

                                                           
 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 13الفقرة  013أنظر المادة  -458
 .4106من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 097أنظر المادة  -459
 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 019أنظر المادة  -460
 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  17الفقرة 19أنظر المادة  -461
 .4141ئرية الديمقراطية الشعبية لسنة من التعديل الدستوري للجمهورية الجزا14الفقرة  090أنظر المادة  -462
 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 19الفقرة  12أنظر المادة  -463
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ــــدور الاستشــــاري للمحكمــــة الدســــتورية:  .6 إحددددتف  المؤسددددس الدسددددتوري في التعددددديل الدسددددتوري لسددددنة ال
لرئيس المحكمة الدستورية، والذي كان يتمتع بده رئديس المجلدس الدسدتوري سدابقا، وذلدك بالدور الاستشاري  4141

بخصوص إعلان رئيس الجمهورية لحالات الطوارئ والحصار، وإعلان الحالة الاستثنائية، وحالة الحدرب، بالإضدافة إلى 
التشددريعية قبددل أوانهددا، بحيدد  ذلددك قددرار رئدديس الجمهوريددة حددل المجلددس الشددعبي الددوطني، وإجددراءات تنظدديم الإنتخددابات 

يستشير رئيس المحكمة الدستورية مدن قبدل رئديس الجمهوريدة في مثدل هدذه الحدالات، وهدي نفدس الإستشدارة الدتي يقدوم 
 .(464) ا رئيس الجمهورية من رئيس المجلس الدستوري السابقا

تستشار بشأن تمديد عهدة تبدي المحكمة الدستورية رأيها بشأن الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسلم، كما 
البرلمان في الظروا الإستثنائية، وإقتراح التصريا بثبوت المانع لدى رئيس الجمهورية، بالإضافة الى ذلك تستشار 
المحكمة الدستورية بشأن إعلان رئيس الدولة لحالة من الحالات الإستثنائية خلافا لإعلان هذه الحالات، والتي  

الذي يستشير فقط رئيس المحكمة الدستورية، بينما رئيس الدولة يستشير المحكمة  كانت من قبل رئيس الجمهورية
 الدستورية ككل، وهي نفس الصلاحيات التي كان قد منحها المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري سابقا.

إحدتف  المؤسدس بصدلاحية النظدر في الطعدون الإنتخابيدة، بحيد  تنظدر صلاحية النظـر في الطعـون: .7
دسدددتورية في الطعدددون الدددتي تتلقاهدددا حدددول النتدددائج المؤقتدددة للإنتخدددابات الرسسدددية والإنتخدددابات التشدددريعية المحكمدددة ال

والإسددددتفتاء، وتعلددددن النتددددائج النهائيددددة لكددددل العمليددددات، وهددددي نفددددس الصددددلاحيات الددددتي كددددان يتمتددددع  ددددا المجلددددس 
بالنسددبة للإضددافات  ، إلا أن المؤسددس الدسددتوري أضدداا وأنقددص في بعددض الصددلاحيات،(465)الدسددتوري سددابقا

نجد أنإختصاص الفصل في الطعون المقدمة حول الإستفتاء، والتي لم تكدن ممنوحدة للمجلدس الدسدتوري مدن قبدل، 
أمددا فيمددا يخددص بعددض الصددلاحيات الددتي كددان يخددتص  ددا المجلددس الدسددتوري، ولم تمددنا للمحكمددة الدسددتورية تلددك 

                                                           
 .4106من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 027-011-017-019المواد أنظر  -464
 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 090-011-19-17أنظر المواد  -

 . 4106من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 094أنظر المادة -465
 .4141من التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 010أنظر المادة  -
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بات الرسسدددية، والتشدددريعية، وهدددي صدددلاحيات ممنوحدددة المتعلقدددة بالسدددهر علدددى صدددحة عمليدددات الإسدددتفتاء والإنتخدددا
 .(466)للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

 مستجدات المحكمة الدستوريةالمحور الثاني: 
إلى  4141إعمالا لدولة القانون والمؤسسات سعى المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 

 ميزتها عن سابقها المجلس الدستوري، والمتمثلة أساسا في:إستحداث آليات عمل المحكمة الدستورية 
 شروط العضوية في المحكمة الدستوريةأولا: 

علددى ان يتمتددع اعضدداء المجلددس الدسددتوري المعينددين  4106مددن التعددديل الدسددتوري لسددنة  092نصددت المددادة 
لعلوم القانونية او خدبرة بدنفس المددة في والمنتخبين بخبرة مهنية مدتها خمس عشر سنة على الاقل في التعليم العالي في ا

مددددن التعددددديل  097القضدددداء او المحامدددداة او وظيفددددة عليددددا في الدولددددة، الا ان مدددددة الخددددبرة المهنيددددة نصددددت عليهددددا المددددادة 
، وحددددتها بعشددرين سددنة علددى الاقددل بالنسددبة للأعضدداء المعينددين او المنتخبددين، بالإضددافة الى 4141الدسددتوري لسددنة 
 القانون الدستوري.شرط التكوين في 

ان المؤسدددس الدسددددتوري وان كدددان يبدددددو عليدددده انددده احددددتف  بالشدددرط الددددذي تضددددمنه التعدددديل الدسددددتوري لسددددنة 
، الا اندددده غددددير في جددددوهره مددددن خددددلال التركيددددز علددددى التخصددددص القددددانوني والتخصددددص الدددددقيق وهددددو القددددانون 4106

يشددددترط فقددددط الخددددبرة المهنيددددة في العلددددوم ، والددددذي 4106الدسددددتوري، خلافددددا لمددددا جدددداء في التعددددديل الدسددددتوري لسددددنة 
لا يمكددن تصددور وجدددود  4141القانونيددة او الوظددائف العليددا في الدولدددة. كمددا اندده وفي ظدددل التعددديل الدسددتوري لسدددنة 

عضو ضمن المحكمدة الدسدتورية لا تتدوفر فيده الخدبرة القانونيدة، ولا زيدد مبدادئ القدانون الدسدتوري، بالإضدافة الى رفدع 
، 4140س عشر سنة ضمن المجلس الدستوري الى عشدرين سدنة ضدمن المحكمدة الدسدتورية)غر ، مدة الخبرة من خم

 (.61ص
لكن الاشكال الذي يطرح مدن وجهدة نظدرنا في شدرط التكدوين في القدانون الدسدتوري، لان مصدطلا التكدوين 

لى ذلدك حدتى وان فضفاض جدا، ولان التكوين في القانون الدسدتوري لديس كالتخصدص في هدذا الاخدير، بالإضدافة ا
طبدددق يمكدددن ان لا يوجدددد اشدددكال في الاربدددع اعضددداء المعيندددين مدددن قبدددل رئددديس الجمهوريدددة لأنددده يختدددارهم مدددن اسددداتذة او 

                                                           
، الجمهوريدة الجزائريدة 4140مدارس  01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المؤرخ في: 10-40من الأمر رقم:  17أنظر المادة -466

 .4140مارس  01، المؤرخة في: 07الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد: 
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دكددداترة القدددانون الدسدددتوري، وهدددو نفدددس الامدددر بالنسدددبة للأعضددداء السدددتة الدددذين يدددتم انتخدددا م عدددن طريدددق الاقدددتراع مدددن 
مدددن التعدددديل الدسدددتوري لسدددنة  13الفقدددرة  096راحة المدددادة اسددداتذة القدددانون الدسدددتوري، وهدددو مدددا نصدددت عليددده صددد

، امددا بالنسددبة للعضددوين اللددذين يددتم انتخددا م مددن طددرا السددلطة القضددائية، فالسددؤال الددذي يطددرح نفسدده هددل 4141
يبقددى قائمددا ام لا؟ وان كددان يبقددى قائمددا كيددف يمكددن تطبيقدده؟ لان تكددوين القضدداة في المدرسددة العليددا للقضدداء او بعددد 

والممارسة ليس كالتكوين الأكاديمي والعلمي للأساتذة والدكاترة الجدامعيين المختصدين في القدانون الدسدتوري،  التخرج
 وهذا ليس انتقاص من كفاءة وخبرة القضاة.

بمدا ان المؤسددس الدسدتوري اسددتحدث محكمدة دسددتورية بددل عددن المجلدس الدسددتوري لا بدد مددن وجدود قضدداة في 
هم فعال من الجانب التطبيقي، وكدان عليده ان يكتفدي في هدذا الشدرط بالدنص صدراحة تشكيلة هذه الاخيرة، لان دور 

بدددددل اسدددداتذة القددددانون الدسددددتوري، اسدددداتذة في العلددددوم القانونيددددة، لأندددده إذا أردنا الوصددددول الى الجددددودة في عمددددل هددددذه 
 لتطبيقي.المؤسسة الحساسة لا بد من تكاتف الجهود وتكملت هذا للأخر في قالب من التعاون النظري وا

كما احتف  المؤسس الدستوري بشرط تحديدد السدن الددنيا الدتي يتعدين ان تتدوفر في عضدو المحكمدة الدسدتورية، 
، بحيدد   4141و 4106دون تحديددد السددن العليددا، غددير ان هندداك اخددتلاا في السددن بددين التعددديل الدسددتوري لسددنة 

، 092املددة يدوم التعيددين او الانتخاب)المددادة اربعدين سددنة ك 4106كاندت السددن الدددنيا في التعدديل الدسددتوري لسددنة 
خمسين سنة كاملة يدوم التعيدين او  4141(، واصبحت في ظل التعديل الدستوري لسنة 4106التعديل الدستوري 
 (.4141، التعديل الدستوري 0الفقرة  097الانتخاب)المادة 

الحق في الانتخاب او الترشا او يتمتع العضو المعين او المنتخب بجميع الحقوق المدنية والسياسية، مثل 
غيرها من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لحكام الدستور والقانونين الاخرى، بالإضافة الى ذلك اشترط 

، على عدم خضوع عضو المحكمة 4141من التعديل الدستوري لسنة  097المؤسس الدستوري في نص المادة 
نت مدتها او نوعها، فلا يعقل ان يكون ضمن المحكمة الدستورية مسبوق الدستورية لعقوبة سالبة للحرية مهما كا

 قضائيا.
كمددددا اشدددددترط المؤسدددددس الدسدددددتوري في نفدددددس المدددددادة المددددذكورة اعدددددلاه، عددددددم الانتمددددداء الحدددددز  لعضدددددو المحكمدددددة 

اءه لاي حدزب الدستورية، وهو ما يضمن حياد المحكمة الدستورية، الا انه لم  ددد المددة الزمنيدة الدتي تثبدت عددم انتمد
، علددددى ان عضددددو 312-40مددددن المرسددددوم الرسسددددي رقددددم:  1سياسددددي، بالإضددددافة الى ذلددددك فالمشددددرع نددددص في المددددادة 
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المحكمة الدستورية لا زب عليه ان يكون منخرطا في حزب سياسي، على الاقدل خدلال الدثلاث سدنوات الدتي تسدبق 
لتحديدد للمددة الزمنيدة يخدص السدتة اعضداء الدذين انتخابه ضمن اعضاء المحكمة الدستورية، لكدن هدذا الشدرط وهدذا ا

مدن  097يتم انتخا م عن طريق الاقتراع من بين اساتذة القدانون الدسدتوري، خدلاا مدا جداء الدنص عليده في المدادة 
 .4141التعديل الدستوري لسنة 

 ثانيا: إقصاء المؤسسة التشريعية من تشكيلة المحكمة الدستورية
للمؤسسددة التشددريعية التمثيددل ضددمن اعضدداء  4106تعددديل الدسددتوري لسددنة ضددمن المؤسددس الدسددتوري في ال

المجلدددس الدسدددتوري، حيددد  مدددنا لهدددذه الاخددديرة اربعدددة اعضددداء ضدددمن المجلدددس الدسدددتوري، تقتسدددمهما غدددرفتي البرلمدددان 
بالتسدداوي، يددتم انتخددا م، عضددوين مددن نددواب المجلددس الشددعبي الددوطني، وعضددوين مددن اعضدداء مجلددس الامددة، وهددو مددا 

(، 4106، التعدديل الدسدتوري 093)المدادة 4106مدن التعدديل الدسدتوري لسدنة  093ليه احكدام المدادة نصت ع
الا ان تشدددكيلة المحكمددددة الدسددددتورية لا تضددددم ممثلددددين عددددن المؤسسدددة التشددددريعية مددددن بددددين اعضدددداءها، رغددددم ان المؤسسددددة 

الاصدديل في سددن القددوانين، وذلددك  التشددريعية تعتددبر ممثلددة للشددعب وارادتدده، وهددي المؤسسددة الدسددتورية ذات الاختصدداص
 (.4141، التعديل الدستوري 096)المادة 4141من التعديل الدستوري لسنة  096بالرجوع لنص المادة 

حيدد  أبقددى المؤسدددس الدسددتوري علددى تمثيدددل السددلطة القضددائية بمعددددل عضددوين، عضددو ينتخدددب مددن المحكمدددة 
، حيدد  كددان 4106في التعددديل الدسددتوري لسددنة  العليددا، والثدداني مددن مجلددس الدولددة، عددوض مددا كددان منصددوص عليدده

تمثيددل السددلطة القضددائية لربعددة اعضدداء ضددمن المجلددس الدسددتوري سددابقا، بالإضددافة الى ذلددك فددان المؤسددس الدسددتوري 
، أبقدي علدى تمثيدل السدلطة التنفيذيدة مدن اربعدة اعضداء، بمدا فيده تعيدين رئديس 4141وضمن التعديل الدستوري لسنة 

 من قبل رئيس الجمهورية. المحكمة الدستورية
تأسيسا على ما تقدم فصننا ندرى انده مدن الارجدا علدى المؤسدس الدسدتوري وضدمن احكدام التعدديل الدسدتوري 

، تقلدديص عدددد الاعضدداء الممثلددين للسددلطة التنفيذيددة مددن اربعددة الى اثنددين، مددع حددذا صددلاحية رئدديس 4141لسددنة 
السدددلطة التشدددريعية الممثلدددة لإرادة الشدددعب وذات الاختصددداص  الجمهوريدددة في تعيدددين رئددديس المحكمدددة الدسدددتورية، ومدددنا

الاصيل في التشدريع عضدوين، وللسدلطة القضدائية عضدوين، و دذا الشدكل نحقدق مبددأ التسداوي والتدوازن والاسدتقلالية 
 بين السلطات الدستورية الثلاث داخل المحكمة الدستورية.

 ثالثا: الإقتراع في تشكيلة المحكمة الدستورية 
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علدى ان نصدف تشدكيلة المحكمدة الدسدتورية، أي  4141لمشرع الدستوري في التعديل الدسدتوري لسدنة نص ا
ستة اعضاء يتم انتخا م عن طريق الاقتراع من اساتذة القانون الدستوري، و ددد رئديس الجمهوريدة شدروط وكيفيدات 

ددد، وهددو 4141الدسددتوري لسددنة مددن التعددديل  096انتخدداب هددؤلاء الاعضدداء، وهددذا مددا جدداء الددنص عليدده في المددادة 
، المرسدددوم الرسسدددي رقدددم: 13)المدددادة 13-44مدددن المرسدددوم الرسسدددي رقدددم  13نفدددس الامدددر الدددذي نصدددت عليددده المدددادة 

 .4106(، وهذا ما لم يكن منصوص عليه في احكام التعديل الدستوري لسنة 44-13
، والدذي  ددد 312-40رقدم  ، صدر المرسدوم الرسسدي4141على اثر ما جاء في التعديل الدستوري لسنة 

مدن هدذا  3شروط وكيفيات انتخاب اساتذة القانون الدستوري كأعضداء في المحكمدة الدسدتورية، بحيد  نصدت المدادة 
الاخير، على ان توزع المقاعدد السدتة لأسداتذة القدانون الدسدتوري علدى النددوات الجهويدة للجامعدات، ويخصدص لكدل 

، انده يعددد ناخبددا في مفهددوم 312-40مدن المرسددوم الرسسددي رقددم:  9ادة نددوة جهويددة مقعدددان، كمدا جدداء في نددص المدد
، المرسدددوم 9هددذا المرسدددوم، كدددل اسدددتاذ في القدددانون العدددام، ويكددون في حالدددة نشددداط في مؤسسدددات التعلددديم العالي)المدددادة 

 (.312-40الرسسي رقم: 
كبير في اشراك النخبة تأسيسا على ما سبق فانه يمكن القول ان المؤسس الدستوري قد وفق الى حد  

الاكاديمية من اساتذة القانون الدستوري والقانون العام في اختيار ممثليها ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية، وهو ما 
 يضفي على عمل هذه الأخيرة نوع من الكفاءة والجودة.

 رابعا شروط تولي رئاسة المحكمة الدستورية
، شددروط خاصددة في مددن يتددولى رسسددة المحكمددة 4141الدسددتوري لسددنة حدددد المؤسددس الدسددتوري في التعددديل 

الدسدتورية، اذ لم تكدن محدددة ومشدروطة في رسسدة المجلدس الدسددتوري، وتتمثدل هدذه الشدروط في ان يكدون سدن رئدديس 
المحكمة الدستورية خمسون سنة يوم تعيينه، وخدبرة في القدانون لا تقدل عدن عشدرين سدنة، مدع اسدتفادته مدن تكدوين في 

، حيددد  4106مدددن التعدددديل الدسدددتوري لسدددنة  092القدددانون الدسدددتوري، خلافدددا لمدددا كدددان منصدددوص عليددده في المدددادة 
اشددترط المؤسددس الدسددتوري سددن الاربعددين سددنة يددوم التعيددين او الانتخدداب، وخددبرة مهنيددة مدددتها اربعددين سددنة في التعلدديم 

لمحكمدددة العليدددا او مجلدددس الدولدددة، او وظيفدددة عليدددا في العدددالي في العلدددوم القانونيدددة، او القضددداء، او مهندددة المحامددداة لددددى ا
 الدولة.
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كمددا إشدددترط المؤسدددس الدسدددتوري نفدددس الشدددروط الواجدددب توافرهدددا في رئددديس الجمهوريدددة، المنصدددوص عليهدددا في   
، باسددتثناء وخددلاا السددن الددتي حددددت بخمسددين سددنة يددوم التعيددين، 4141مددن التعددديل الدسددتوري لسددنة  97المددادة 

 الجمهورية عندما يختار رئيسا للمحكمة الدستورية ان تتوفر فيه الشروط المذكورة سالفا.هذا ما يلزم رئيس 
على ان عهدة رسسة المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة  4141كما نص التعديل الدستوري لسنة 

سنوات، لتجديد، بالإضافة الى منصب رئيس المحكمة الدستورية لا يخضع لشرط التجديد النصفي كل ثلاث 
من التعديل الدستوري لسنة  099والذي يخضع له اعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بالرجوع لنص المادة 

4141. 
 خامسا: الحصانة واجراءاتها

الحصدددانة لأعضددداء المجلدددس الدسدددتوري بمدددا فيددده  4106قدددرر المؤسدددس الدسدددتوري في التعدددديل الدسدددتوري لسدددنة 
قتصدددرت علدددى المسدددائل الجزائيدددة، امدددا فيمدددا يخدددص التعدددديل الدسدددتوري لسدددنة الدددرئيس والنائدددب، غدددير ان هدددذه الحصدددانة ا

فقددد اقددر المؤسدددس الدسددتوري الحصددانة، الا انهدددا مخالفددة لمددا جددداء في التعددديل الددذي سدددبقه، فأعضدداء المحكمدددة  4141
كمدددة الدسدددتورية يتمتعدددون بالحصدددانة عدددن كدددل الاعمدددال الدددتي لهدددا صدددلة بمهدددامهم، كمدددا انددده لا يمكدددن متابعدددة عضدددو المح

الدسددتورية امددام القضدداء بسددبب الاعمددال الاخددرى الددتي لا تددرتبط بمهددامهم، الا بعددد رفددع الحصددانة عددن عضددو المحكمددة 
 (.4141، التعديل الدستوري 091الدستورية او بناء على تنازل صريا من قبل العضو نفسه)المادة 

ل اجراءات رفع الحصانة على احا 4141من التعديل الدستوري لسنة  091بالإضافة الى ذلك فان المادة 
 4106من التعديل الدستوري لسنة  099النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، والذي لم يصدر بعد، اما المادة 

التي تطرقت لموضوع الحصانة لأعضاء المجلس الدستوري لن تشير الى اجراءات رفع الحصانة ولم تحيله الى نص اخر، 
 م ذلك.لكن المجلس الدستوري تولى تنظي

 سادسا: توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية
 سابعا: تغيير مفهوم الرقابة على دستورية القوانين

 خاتمة: -
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مدددن خدددلال بحثندددا في موضدددوع الددددور المحكمدددة الدسدددتورية في الحفددداظ علدددى الاسدددتقرار السياسدددي والمؤسسددداتي في 
لدسدتوري خلصدنا إلى مجموعدة مدن النتدائج، بدل المجلدس ا 4141الدولة المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 

 نذكر أهمها:

أندده في ظددل هددذا التعددديل أضدداا المؤسددس الدسددتوري إضددافة نوعيددة مددن خددلال تغييرهيئددة المجلددس الدسددتوري  -
ذات الطبيعدددة السياسدددية إلى محكمدددة دسدددتورية ذات طبيعدددة قضدددائية، مدددن منطلدددق إسدددناد عمليدددة الرقابدددة علدددى دسدددتورية 

ة، والددددذي يمثددددل بمثابددددة ضددددمانة أساسددددية لحمايددددة الحقددددوق والحددددريات، ورقابددددة عمددددل السددددلطات القددددوانين لهيئددددة قضددددائي
  ستقلالية،

إحتفددداظ المؤسدددس الدسدددتوري بالكثدددير مدددن المظددداهر لاسددديما منهدددا الآليدددات والصدددلاحيات الدددتي كاندددت مخولدددة  -
 اتي في الدولة،على الإستقرار السياسي والمؤسس للمجلس الدستوري، وأوكلها للمحكمة الدستورية حفاظا

أن هناك مغايرة جدرية في مجالات عمل المحكمة الدستورية في بعدض الصدلاحيات وآليدات العمدل مدن أجدل  -
 بناء دولة مؤسسات حديثة مواكبة للتطورات الحاصلة في الدولة، وإستمراريتها، 

عدددن المجلدددس  غدددم المغدددايرة والتمييدددز تبقىدددأن المحكمدددة الدسدددتورية مؤسسدددة رقابيدددة لا تختلدددف كثددديراأنددده ر  -
الدستوري، حي  لا يمكن الجزم أن الجزائر قد إنتقلت في نظامها الرقا  على دستورية القدوانين مدن الرقابدة السياسدية 
للهيئددة المسددتبعدة الى الرقابددة القضددائية للمؤسسددة المسددتحدثة، ولعددل ذلددك يعددودإلى طبيعددة النظددام السياسددي في الدولددة، 

 ابة على دستورية القوانين، هل هو سياسي أو قضائي.والذي بدوره  دد طابع نظام الرق
 على ضوء النتائج المتوصل إليها نقترح مجموعة من التوصيات:

ضرورة العمل بمبدأ المساواة بين السلطات ويتجسد مدن خدلال العضدوية في المحكمدة الدسدتورية، بحيد  يمدنا  -
ضدددمن تشدددكيلة المحكمدددة الدسدددتورية، وعددددم المؤسدددس الدسدددتوري عضدددوين لكدددل سدددلطة )تنفيذيدددة، تشدددريعية، قضدددائية( 

 إقصاء البرلمانيين، وما تتضمنه هذه المؤسسة من وزن في الدولة،

إعمدددالا لمبددددأ إسدددتقلالية مؤسسدددة المحكمدددة الدسدددتورية في أدائهدددا لمهامهدددا لا بدددد مدددن إعدددادة النظدددر في   -
 بين أعضائها، كيفيات تولي رسسة المحكمة الدستورية، وذلك لن يتم إنتخاب رئيس المحكمة من
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ضرورة توسيع جهات الإخطار لاسيما منها حظوظ البرلمانيين المقصين من هذا الحق بصفتهم ممثلين  -
 للشعب، ومنا المحكمة الدستورية حق التحرك التلقائي في حالة عدم إحترام الدستور إعمالا لمبدأ دولة القانون، 

 قائمة المصادر والمراجع:  -
 المصادر:  -

 الدساتير: -

، الجمهوريدة الجزائريددة 4106مدارس  16، المتضددمن التعدديل الدسدتوري، المددؤرخ في: 10-06لقدانون رقدم: ا -
 .4106مارس  17، المؤرخة في: 02الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد: 

، 4141ديسدددددمبر  31، المتضدددددمن التعدددددديل الدسدددددتوري، المدددددؤرخ في: 224-41المرسدددددوم الرسسدددددي رقدددددم:  -
 .4141ديسمبر  31، المؤرخة في: 94زائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد: الجمهورية الج

 القوانين: -

مارس  01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المؤرخ في: 10-40الأمر رقم:  -
 .4140مارس  01المؤرخة في: ، 07، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد: 4140

،  دد شروط وكيفيات انتخاب اساتذة 4140أوت  12، المؤرخ في: 312-40المرسوم الرسسي رقم:  -
القانون الدستوري، اعضاء في المحكمة الدستورية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد: 

 .4140أوت  19، المؤرخة في: 61

، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة 4144مارس  19، المؤرخ في: 13-44الرسسي رقم: المرسوم  -
 .4144مارس  01، المؤرخة في: 07الدستورية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عدد: 

 المراجع: -

 الكتب:  -

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، الجزائر4ط الوسيط في القانون الدستوري،أحسن رابحي،  -
4102. 
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النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -
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اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة وإشكالية القوانين 
 العضوية

The Constitutional Court's competence to exercise conformity 

 control and problematic of organic laws 

 . تبينة حكيمالدكتور
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةأستاذ متعاقد

 بسكرة -خيضرجامعة محمد 
 
 

 

 الملخص:
تتناول هذه الدراسة موضوع اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة على القوانين العضوية 
واشكالية القوانين العضوية باعتبارها من أهم الصلاحيات الرقابية، حي  يهدا الباح  إلى الوقوا على حدود 

وي لأحكام الدستور وتنقيته من العيوب الدور الرقا  للمحكمة الدستورية في فحص مدى تطابق القانون العض
 التي قد تشوبه. 

وقد تم التوصل في الختام إلى عدة نتائج أهمها أن رقابة المطابقة على القوانين العضوية ذات طبيعة وجوبية  
وقبلية يتم تحريكها عن طريق إجراء الإخطار الذي يختص به رئيس الجمهورية دون سواه، وتنصب هذه الرقابة على 

 ص تطابق القوانين من الناحيتين الشكلية والموضوعية في إطار ضمان إحترام مبدأ سمو الدستور.فح
 رقابة المطابقة؛ المحكمة الدستورية؛ القوانين العضوية؛ الإخطار؛ الحجية المطلقة.الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract:  
This study deals with the Constitutional Court's competence to 

exercise control over conformity with organic laws and problematic of 
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organic laws as one of the most important oversight powers. The 
researcher aims to identify the limits of the Constitutional Court's 
supervisory role in examining the compatibility of organic law with the 
provisions of the constitution and to clear it from possible defects. 

In conclusion, several conclusions have been reached, the most 
important of which being that the control of conformity with organic 
laws is of a compulsory and tribal nature, which is triggered by the 
notification procedure of the President of the Republic alone. This 
control is focused on examining the conformity of laws formally and 
objectively in order to ensure respect for the principle of the primacy of 
the constitution. 
Keywords: Conformity control; Constitutional Court; Organic laws; 
Notification; Absolute authenticity. 

 مقدمة:
والذي يقتضي أن تكون تعُد الرقابة على دستورية القوانين من أهم النتائج المترتبة على مبدأ سمو الدستور، 

قواعده في قمة الهرم القانوني في الدولة بعدم مخالفة القواعد الأد  للقواعد الأعلى في تدرج القوانين، وهي المهمة 
التي أسندها المؤسس الدستوري الجزائري للمحكمة الدستورية التي جاءت بديلًا عن المجلس الدستوري بموجب 

عتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، لاسيّما من خلال با 4141التعديل الدستوري لسنة 
 تنقية النصوص التشريعية من العيوب والقصور الذي قد ينتا ا في إطار تكريس العدالة الدستورية.

وتختلف أنواع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية بحسب طبيعة النص التشريعي ذاته، فتخضع القوانين 
ادية لرقابة الدستورية بينما تأخذ الرقابة على القوانين العضوية شكل رقابة المطابقة، وتعُتبر هذه الأخيرة من أهم الع

الإختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية للتأكد من انسجام القوانين العضوية مع أحكام الدستور، كما 
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ا لقواعد عملها، فلا يمكن إصدار القوانين العضوية إلا بعد تتميّز لنها رقابة سابقة وإلزامية بعد إخطارها طبق
 إضفاء قرينة الدستورية عليها خاصة وأنها تعُد مكملة للدستور.

تبعًا  0116إن المؤسس الدستوري الجزائري اعتمد على أسلوب رقابة المطابقة على القوانين منذ دستور 
 العادية، فاختص الأولى لشكال وإجراءات محددة يتعين التقيد للتمييز في التشريع بين القوانين العضوية والقوانين

 ا في اعدادها تحت طائلة خضوعها الإلزامي والمسبق لرقابة المحكمة الدستورية، والتي تمتع باختصاصات واسعة 
صوص وشاملة للفصل بمطابقة أو عدم مطابقة القانون العضوي لأحكام الدستور وما يترتب عليها من استبعاد للن

 المعيبة.
وقد عرفت التجربة الجزائرية في مجال رقابة المطابقة على القوانين العضوية عدة إجتهادات للقاضي الدستوري 
بسط خلالها رقابته من الناحيتين الشكلية والموضوعية بما يضمن تحقق الصياغة التشريعية الجيدة والمنسجمة والخالية 

في سنّ القوانين العضوية التي تختلف عن القوانين العادية، أو من حي   من العيوب واحترام الإجراءات المقررة
احترام المجالات المخصصة للتشريع بقانون عضوي، والمتعلقة أساسًا بالحقوق والحريات المكرّسة للأفراد والتي لا 

 يمكن الإنتقاص منها أو تعطيلها في ظل كفالة الدستور التمتع  ا.
ص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة واشكالية القوانين العضوية لذلك يكتسي موضوع اختصا

أهمية بالغة في النظام القانوني الجزائري للوقوا على حدود الدور الرقا  الذي تمارسه المحكمة الدستورية في فحص 
في هذا المجال مما يتطلب مدى تطابق القانون العضوي لأحكام الدستور، لاسيّما مع تعدد الإجتهادات الدستورية 

دراستها وتحليلها وإبراز أهميتها في تنقية النصوص التشريعية من العيوب وتعزيز حماية الحقوق والحريات المكفولة 
 للأفراد.
 إنطلاقا من المعطيات السابقة، فصن الإشكالية التي نعالجها في هذه الدراسة تتمثل فيما يلي: الإشكالية: -

ر الرقابي الذي تمارسه المحكمة الدستورية على القوانين العضوية في النظام القانوني * ما هي حدود الدو 
 الجزائري؟

 ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة تتمحور أساسًا حول:
 ما هي القواعد الإجرائية المقررة في رقابة مطابقة المحكمة الدستورية على القوانين العضوية؟ -
 قرارات رقابة المطابقة على القوانين العضوية؟ فيما تتمثل آتار وحجية -
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تقتضي طبيعة الموضوع الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المناسب لهذه الدراسة من  المنهج المستخدم: -
خلال عرض النصوص القانونية والإجتهادات الدستورية التي تتناول رقابة المطابقة على القوانين العضوية وتحليلها 

 ا، بالإضافة إلى ضبط مختلف المفاهيم الواردة وشرحها.وتفسيره
 إن الإجابة على إشكالية الموضوع وتحقيق أهداا الورقة البحثية يتطلب: تقسيم الدراسة: -
من خلال التطرق إلى القوانين  )المحور الأول(تحديد النظام الإجرائي لرقابة المطابقة على القوانين العضوية  -

موضوع رقابة المطابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية مع استعراض آلية الإخطار الوجو  العضوية التي تشكل 
 لتحريك هذه الرقابة.

والتي تشمل الجوانب الشكلية والموضوعية  )المحور الثاني(دراسة حدود رقابة المطابقة على القوانين العضوية  -
 للقوانين العضوية مع الوقوا على أهم الإجتهادات الدستورية في هذا المجال وإبراز آتارها وحجيتها.

 النظام الإجرائي لرقابة المطابقة على القوانين العضوية المحور الأول:
تمتد رقابة المطابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية لتشمل  4141iطبقا لأحكام التعديل الدستوري لسنة 

القوانين العضوية التي يشرعها البرلمان في المجالات المخصصة ووفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها، والذي 
العضوية من  يندرج في إطار ضمان احترام مبدأ تدرج القوانين، ولا تمارس المحكمة الدستورية رقابتها على القوانين

تلقاء نفسها بل لابد من تحريك هذه الرقابة من قبل الجهات المختصة وفقا لآلية الإخطار حتى يمكن للقاضي 
 الدستوري فحص مدى تطابق النص التشريعي موضوع الرقابة لأحكام الدستور.

بقة التي تمارسها المحكمة وسنتناول في هذا المحور تحديد مفهوم القوانين العضوية باعتبارها موضوع رقابة المطا
 الدستورية وكذا الإخطار الوجو  كآلية لتحريك هذه الرقابة.

 :أولا: القوانين العضوية موضوع رقابة المطابقة
يُمارس القاضي الدستوري رقابة إلزامية على القوانين العضوية التي تنفرد بعلاقتها بالنص الدستوري مقارنة 

من التعديل  021تخضع لرقابة مطابقة، وهو ما نصّت عليه الفقرة الأخيرة من المادة بالقوانين العادية مما جعلها 
التي جاء فيها: " يخضع القانون العضوي، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته للدستور من  4141الدستوري لسنة 

إعداد القوانين طرا المحكمة الدستورية"، وقد حدد المؤسس الدستوري مختلف الإجراءات الواجب مراعاتها في 
 العضوية، وهو ما سنوضحه فيما يلي:
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 ( تعريف القوانين العضوية:2
تختلف التسميات في دول المغرب العر  بالنسبة لهذا النوع من القوانين، فصن كانت في الجزائر يطلق عليها 

تونسي فيطلق عليها ، ففي المغرب تتخذ تسمية القوانين التنظيمية، أما في الدستور الiiوصف القوانين العضوية
 .iiiبالقوانين الأساسية، لتوصف بالقوانين النظامية في ظل الدستور الموريطاني

ولم تتطرق الدساتير المختلفة لمسألة تعريف القوانين العضوية بل اكتفت بذكر المجالات المخصصة لها فقط، 
ل الحصر من إقصاء لمجالات أخرى مع ما ترتب على هذا القصور في وضع التعريف والإكتفاء بمجالاتها على سبي

من التنظيم بموجب قانون عضوي، على الرغم من اعتبارها امتدادًا ماديا للدستور ولها نفس الخصائص التي  علها 
 .ivتحتاج هي الأخرى إلى سنها وتنظيمها بقانون عضوي

الصادرة من المشرع العادي  أما على المستوى الفقهي فقد تم تعريف القوانين العضوية لنها: " تلك القوانين 
والمرتبطة بموضوع من المواضيع المتصلة بالنظام الأساسي للدولة، سواء من حي  شكلها أو نظام الحكم فيها 

، أو هي: "قوانين من نوع خاص، تصدرها vوبتنظيم سلطاتها العليا وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارستها لوظيفتها"
جراءات تكون مغايرة في الغالب لشروط وإجراءات إقرار القوانين العادية، لتنظيم السلطة التشريعية، وفق شروط وإ

 .viمن خلالها مسائل تعد دستورية بطبيعتها أو في جوهرها"
كما عرفّها جانب من الفقه لنها: " تلك القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم سلطات الدولة 

اتها وعلاقاتها فيما بينها، وفيما بينها وبين الأفراد، وكذلك لتنظيم ممارسة وأجهزتها من حي  تشكيلتها واختصاص
الحقوق والحريات التي يتمتع  ا الأفراد  اه الدولة، وذلك بغرض تكملة نصوص الدستور وتنفيذ ما جاء به من 

 .viiأحكام"
ن نفس الجهة التي تصدر وإذا كانت القوانين العضوية هي تلك القوانين التي تصدر من الناحية الشكلية م

القانون العادي، ومن الناحية الموضوعية تعالج مجالات تندرج ضمن مواضيع الدستور، فصنه يمكن تعريف القوانين 
العضوية لنها: "مجموعة القواعد القانونية التي تعمل على تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطات 

 .viiiفي إقرارها إجراءات خاصة ومتميزة عن إجراءات القوانين العادية" العامة والحريات الفردية، وتتبع
وبذلك لا يمكن اغفال دور القوانين العضوية في الأنظمة الدستورية للدول، فهي تصدر عن البرلمان وترتبط 

لمؤسسات أساسا بالعمل المؤسساتي في الدولة، باعتبارها تتعلق  يكلة وضبط العلاقات المحورية بين العديد من ا
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الدستورية سواء تعلق الأمر بالإنتخابات أو الأحزاب السياسية أو القضاء أو الظروا العادية أو الظروا 
 .ixالإستثنائية

والذي ميّز بين  0116وقد عرا النظام القانوني الجزائري لأول مرة فئة القوانين العضوية بموجب دستور 
ذه الأخيرة لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرا المجلس القوانين العادية والقوانين العضوية، وأخضع ه

، واستمر العمل بالقوانين العضوية وفقا لمختلف التعديلات الدستورية اللاحقة آخرها xالدستوري قبل صدوره
الذي أكد على مكانتها باعتبارها تعالج مواضيع هامة مما يتعين إضفاء قرينة  4141التعديل الدستوري لسنة 

 تورية عليها قبل إصدارها.الدس
 ( إجراءات التشريع بقوانين عضوية:0

الإجراءات المتعلقة بسن القوانين العضوية والتي  4141من التعديل الدستوري لسنة  021حددت المادة 
تختلف عن القوانين العادية، سواء من حي  المواضيع المتعلقة  ا أو كيفيات المصادقة عليها، فالمجالات المخصصة 

 للتشريع بقانون عضوي تتمثل فيما يلي: 
 ية، وعملها،تنظيم السلطات العموم -
 نظام الإنتخابات، -
 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، -
 القانون المتعلق بالإعلام، -
 القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، -
 القانون المتعلق بقوانين المالية. -

ددة على وما يمكن ملاحظته حول هذه المجالات التي تختلف عن مجالات التشريع بقانون عادي أنها مح
سبيل الحصر إضافة إلى بعض المجالات الأخرى التي تم النص عليها في الدستور، نذكر من بينها: تحديد شروط 

، تحديد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة xii، تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصارxiوكيفيات إنشاء الجمعيات
من القوانين تتميز بالخصوصية كونها تعالج مواضيع ذات صلة  ... إلخ، فهذا النوع xiiiالمتبعة أمام المحكمة الدستورية

بالدستور، فهي تشكل إمتدادا له ومكملة لأحكامه، وتأتي هذه القوانين العضوية لتتناول بالتفصيل تنظيم المجالات 
 المخصصة لها، مما يتطلب إخضاعها لرقابة المطابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية بشكل وجو . 
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رّا الدكتور سعيد بوالشعير رقابة المطابقة لنها : " وجوب التقيّد شكلًا وموضوعًا لحكام النصوص ويعُ
الدستورية بحي  لا يمكن تخطيها نصا وروحا"، لذلك تعد رقابة المطابقة على القوانين العضوية وجوبية وقبلية لكون 

دستور، كما تعد نصوص مكملة للدستور لاسيّما تلك القوانين محددة الموضوع، فهي محصورة في مجالاتها بنص ال
وأن موضوعاتها تخص مؤسسات الدولة أو تنظيم كيفية إنشائها وعملها أو تنظيم الحياة السياسية والنظام المالي 

 .xivوالأمن الوطني
ومن حي  المصادقة يتعين أن يتم التصويت على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس 

، مما يؤكد xvلأمة، على خلاا القوانين العادية التي تتطلب أغلبية الأعضاء الحاضرين فقط بالنسبة لغرفتي البرلمانا
تشدد المؤسس الدستوري في النصاب المطلوب للتصويت على القوانين العضوية للإعتبارات السالف ذكرها، مع 

القوانين العضوية تتم بالأغلبية المطلقة لنواب  فقد كانت المصادقة على 0116الإشارة إلى أنه في ظل دستور 
 . xvi( أعضاء مجلس الأمة3/2المجلس الشعبي الوطني ولغلبية ثلاثة أرباع )

إن القوانين العضوية في الأنظمة المقارنة تتميز بخصوصية الإجراءات مقارنة بالقوانين العادية، ففي فرنسا 
( يوما من إيداعه الجمعية 09أساسي إلا بعد مرور خمسة عشر )يشترط أيضًا عدم جوازية مناقشة أي قانون 

المعدل والمتمم، وذلك بغرض تمكين أعضاء البرلمان من  0199من دستور  26الوطنية طبقا لأحكام المادة 
 مناقشته بصورة كافية قبل إبداء الرأي بشأنه، كما تعد هذه الحالة الوحيدة التي يشترط فيها الدستور الفرنسي مرور

 .xviiمدة زمنية معينة لمناقشة مشروع قانون
مما سبق، يتّضا مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني في الدولة سواء من حي  مجالات التشريع أو 
إخضاعها لإجراءات مختلفة عن القوانين العادية، وهو ما يبرر اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري فكرة مطابقة 

دستور والتي تقتضي ضرورة فحص النص التشريعي قبل إصداره حتى لا يتضمن قواعد مخالفة القوانين العضوية لل
 للدستور.

 على القوانين العضوية ثانيا: الإخطار الوجوبي آلية رقابة المطابقة
لا تمارس المحكمة الدستورية رقابة المطابقة على القوانين العضوية من تلقاء نفسها أو بطريقة ذاتية بل لابد 

تحريك هذه الرقابة من قبل الجهة المخولة بذلك عن طريق الإخطار الذي يعد الآلية التي من خلالها يبسط  من
 القاضي الدستوري سلطته في فحص القانون العضوي محل رقابة المطابقة.
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 وسنتطرق فيما يلي إلى تعريف الإخطار وتحديد الجهات المختصة بتحريكه:
 ( تعريف الإخطار:2

تعني لغة: أخطر أي  saisineر وسيلة تحريك الرقابة على دستورية القوانين، وكلمة إخطار يعُد الإخطا
ذكره إياه، أما إصطلاحا فهي طلب أو رسالة من الهيئة المختصة بالإخطار، توجه إلى جهة القضاء الدستوري من 

 .xviiiأجل النظر في دستورية القوانين
الدستوري مباشرة عمله الرقا ، أو هو كيفية وضع  كما يعُرّا لنه: "الإجراء الذي يسما للمجلس

 .xixالمجلس الدستوري يده على النص المراد رقابة دستورية"
ويعُرّا الدكتور سعيد بوالشعير الإخطار لنه:" ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريًا بطلب 

و معاهدة، ويكون ذلك بتوجيه رسالة من موقف المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي أ
الجهة المخولة بالإخطار إلى رئيس المجلس الدستوري بغرض إبداء المجلس لرأيه أو قراره بشأن مطابقة أو دستورية 

 .xxالنص المعروض للدستور كليا أو جزئيا"
لتلقائي للرقابة إن المؤسس الدستوري الجزائري لم يخول المحكمة الدستورية آلية التصدي أو التحريك ا

الدستورية بل قيّدها بضرورة اتباع إجراء الإخطار الذي يعد من أهم خصائص رقابة المطابقة على القوانين 
العضوية، فهذه الأخيرة وقبل إصدارها تخضع لرقابة قبلية وفق آلية الإخطار حتى يتحقق اتصال المحكمة الدستورية 

 اتها الرقابية في إطار ضمان إحترام مبدأ سمو الدستور.بالنص التشريعي وتمكينها من ممارسة صلاحي
 ( جهات الإخطار:0

يقتصر الإخطار في رقابة المطابقة على القوانين العضوية على رئيس الجمهورية دون سواه من الجهات، فقد 
المحكمة على أنه: " يخطر رئيس الجمهورية  4141من التعديل الدستوري لسنة  19الفقرة  011نصّت المادة 

 الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان ...".
ويفيد مصطلا وجوبًا على إلزامية الرقابة على القوانين العضوية بعد المصادقة عليها من طرا البرلمان وقبل 

في رقابة المطابقة لا يتوقف على مسألة إصدارها من طرا رئيس الجمهورية، وبذلك فصن عرض القوانين العضوية 
الشك في دستوريتها بل هي إلزامية، فمنطق هذه الرقابة لا يقوم على وجود أوجه خاصة للطعن بل في ضرورة 

 .xxiفحصها في مجملها للتأكد من مطابقتها لأحكام الدستور
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ية إنطلاقا من ويرى الدكتور اال رواب أن هذا الإخطار واجب دستوري على عاتق رئيس الجمهور 
مكانته في النظام السياسي باعتباره صاحب الإختصاص الدستوري باصدار القوانين من جهة، ومن جهة أخرى 

 .xxiiيتعلق بنصوص تشريعية أساسية مكملة للدستور زب التأكد من مطابقتها له
من طرا رئيس  ويُشكّل إقتصار إخطار المحكمة الدستورية بشأن رقابة المطابقة على القوانين العضوية

الجمهورية خروجًا عن القاعدة في رقابة الدستورية، والتي يمتد فيها الإخطار إلى جهات أخرى إلى جانب رئيس 
الجمهورية، بحي  يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرا رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو 

( نائبا أو خمسة 21كما يمكن إخطارها كذلك من أربعين )  من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،
 .  xxiii( عضوا في مجلس الأمة49وعشرين )

وتتأكد المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية أولا من الناحية الشكلية في مدى استيفاء 
قرار لها يتعلق بمراقبة  شرط الإخطار من طرا رئيس الجمهورية قبل فحص النص من الناحية الموضوعية، ففي

مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاء فيه: " من حي  الشكل: إن إخطار رئيس 
الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور تم 

، أي أنه في حالة إخطارها من xxivالدستور، فهو مطابق للدستور" ( من9)الفقرة  011تطبيقا لأحكام المادة 
 طرا جهة أخرى فصنها ستفصل بعدم مطابقة الإخطار لأحكام الدستور من الناحية الشكلية. 

 ( إجراءات الإخطار:4
تضمّن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية مختلف الأحكام المتعلقة  جراءات الإخطار الوجو  

لذي يباشره رئيس الجمهورية بشأن القوانين العضوية، والذي يتم بموجب رسالة إخطار توجه إلى رئيس المحكمة ا
الدستورية مرفقة بالنص موضوع الإخطار، وتُسجل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة 

 .xxvالدستورية في سجل الإخطارات
وفيما يتعلق بآجال ممارسة رئيس الجمهورية إجراء الإخطار فلم يرد في النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 
الدستورية أي أجل يتعين التقيد به بشأن الإخطار الوجو ، في حين نجد أن المؤسس الدستوري أكد على إخضاع 

اعد العامة في إصدار القوانين فصن رئيس الجمهورية القوانين العضوية لرقابة المطابقة قبل إصدارها، وبالرجوع للقو 
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( يوما ابتداءً من تاريخ تسلمه إياه، مما زعل سلطته في هذا المجال مقيدة 31يصدر القانون في أجل ثلاثين )
 .xxvi حترام الآجال الدستورية

ب الإخطار وما ويعاب على الإخطار في الجزائر غياب ثقافة النشر باعتباره يسما بالنظر فيما طلبه صاح
أجابه القاضي الدستوري، في حين يمكن الإطلاع على رسائل الإخطار وبكل سهولة في الموقع الإلكتروني 
للمجلس الدستوري الفرنسي، بينما يستحيل الحصول على نموذج رسالة الإخطار في الجزائر بسبب تبني مبدأ 

 .xxviiالتحف  وسرية المداولات وعدم وجود غطاء قانوني لذلك
 حدود رقابة المطابقة على القوانين العضوية المحور الثاني:

أخضع المؤسس الدستوري الجزائري القوانين العضوية لرقابة مطابقة المحكمة الدستورية بعد إخطارها من 
طرا رئيس الجمهورية بالنظر إلى أهمية هذا النوع من القوانين في الدولة والتي تعُد مكملة للدستور، مما يقتضي 

تأكد من استيفائها للشروط الشكلية والإجراءات المقررة في إعدادها، إلى جانب رقابتها من الناحية الموضوعية ال
وعدم تضمنها لأحكام مخالفة للنص الدستوري، مما زعل هذه الرقابة ذات طبيعة إلزامية وقبلية حتى يمكن للقاضي 

 عدم الدستورية.الدستوري استبعاد النصوص المعيبة كليا أو جزئيا بعيب 
وسنتناول في هذا المحور تحديد صور الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين العضوية وكذا 

 الآتار المترتبة عليها وحجيتها.
 أولا: صور رقابة المطابقة على القوانين العضوية

ين النص الدستوري والقانون العضوي، بما يعتبر الدكتور سعيد بوالشعير أن مبدأ المطابقة يفيد المماثلة ب
زعله مكملا وشارحا له دون أن يتخطى ذلك، فموضوعات رقابة المطابقة محددة على سبيل الحصر وكل خروج 
عن مجالها يعُد خرقا لأحكام الدستور، وعليه فصن سنّ نص من طبيعة قانون عضوي غير مذكور في الدستور هو 

ند إدراج موضوعات ذلك المجال في نص من طبيعة قانون عادي، وبالنتيجة فصن عمل مخالف له، وكذلك الحال ع
التفسير في المطابقة يكون أيضًا ضيقا ومرتبط بما هو مباح بشكل رسمي ودون أن يتخطى ذلك حتى لا يتنافى مع 

 .xxviiiالدستور
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ة تحديد القواعد إن الصلاحيات الرقابية للمحكمة الدستورية في مطابقة القوانين العضوية تقتضي ضرور 
المخالفة للدستور والتي زب أن تكون مطابقة شكلًا ومضمونًا للدستور، وهو ما سنوضحه فيما يلي من خلال 

 الوقوا على بعض نماذج القضاء الدستوري الجزائري في مجال رقابة المطابقة على القوانين العضوية:
 ( المطابقة من الناحية الشكلية:2

العضوية باتباع أشكال وإجراءات محددة في إعدادها بمقتضى الدستور والتي تختلف عن تتميز القوانين 
القوانين العادية، بحي  يمارس القاضي الدستوري رقابته من الناحية الشكلية للتأكد من مطابقة القانون العضوي 

 لأحكام الدستور.
السياسية جاء مطابقا من حي   فقد اعتبر القاضي الدستوري أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب

، اعتبارا أن هذا القانون موضوع الإخطار أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب xxixالشكل لأحكام الدستور
المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، كما كان موضوع مناقشة من طرا المجلس الشعبي الوطني 

، 4100ديسمبر  16شعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ: ومجلس الأمة، وحصل على مصادقة المجلس ال
 12خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ:  4100ديسمبر  44ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ: 

 ، بالإضافة إلى أن الإخطار تم من طرا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.4100سبتمبر 
دستورية حول مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي المتعلق وفي قرار للمحكمة ال

، تّم فحص القانون العضوي موضوع الإخطار من حي  xxxباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور
موافقة مجلس الوزراء  الشكل للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور، باعتباره بادر  يداع مشروعه الوزير الأول بعد
من الدستور،  021وبعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتّم إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني عملًا بالمادة 

، ومصادقة 4144جانفي  07وقد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ: 
-4140، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 4144مارس  31بتاريخ: مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة 

 ، بالإضافة إلى أن الإخطار تّم من طرا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.4144
وبذلك تتحدد سلطة المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية من الناحية الشكلية من خلال 

 والإجراءات المقررة دستوريًا لهذا النوع من القوانين، والمتمثلة فيما يلي: ضرورة التقيد بالأشكال



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

286 
 

مبادرة الوزير الأول بمشروع القانون العضوي باعتباره صاحب الحق بالمبادرة بالقوانين مع ضرورة موافقة مجلس  -
من التعديل  023الوزراء على مشروع القانون العضوي بعد الأخذ برأي مجلس الدولة طبقا لأحكام المادة 

 .4141الدستوري لسنة 
إيداع مشروع القانون العضوي لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والحصول على مصادقة كل من المجلس  -

من التعديل الدستوري لسنة  029و 022الشعبي الوطني ومجلس الأمة بعد المناقشة طبقا لأحكام المادتين 
4141. 

)الفقرة  011مهورية المخول حصريًا بمباشرة هذا الإجراء طبقا لأحكام المادة تلقي الإخطار من طرا رئيس الج -
 .4141( من التعديل الدستوري لسنة 9

ففي حالة تخلف أي إجراء شكلي للقوانين العضوية يفصل القاضي الدستوري بعدم مطابقته للدستور، كما 
للقضاء، فقد اعتبر المجلس الدستوري أن مشروع هو الشأن في مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي 

، 0117ديسمبر  07القانون العضوي أودع من طرا رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ: 
لم يكن قد استكمل تنصيبها بعد، لاسيّما وأن المادة  0116في حين أن المؤسسات المنصوص عليها في دستور 

لن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة )الذي لم  الفقرة الأخيرة تقضي 001
ينصب بعد(، وبذلك تكون السلطات المخولة باعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها قد خالفت الإجراءات 

موضوع الإخطار، غير  المنصوص عليها في الدستور، مما زعل القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،
 .xxxiمطابق للدستور

 ( المطابقة من الناحية الموضوعية:0
تتعدد أوجه الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين العضوية من الناحية الموضوعية، والتي 

لدستوري وعدم  اوزه، تتمحور حول القواعد والأحكام الواردة فيها، مع ما تقتضيه من ضرورة تطابقها مع النص ا
 فيتدخل القاضي الدستوري لتحديد العيوب التي تنتا ا سواء في صياغتها أو في مضمون موادها. 

فمن حي  صياغة القانون العضوي ومتطلبات الجودة التشريعية اعتبر المجلس الدستوري عند فحصه المادة 
من القانون العضوي الذي  دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات  42

ذه المادة تحديد الشروط التي لا يقبل الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار، أن المشرع أراد من خلال ه
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( حالات لعدم قبول المشروع أو إقتراح القانون، واعتبر 13فيها أي مشروع أو إقتراح قانون، وقصد وضع ثلاث )
أن إغفال حرا "أو" قبل عبارة "تم رفضه" من شأنه إحداث لبس في إدراك قصد المشرع في تحديد الحالات التي 

، كما اعتبر المجلس الدستوري في رأيه xxxiiإقتراح قانون، ويعد ذلك سهوًا يتعين تداركهلا تقبل فيها مشروع أو 
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، أن المشرع 

عن المصطلحات باستعماله في بعض أحكامه مصطلحات"صلاحيات" و"سير" و"تسير" فصنه لم يعبر لمانة 
 .xxxiiiالمقابلة لها في أحكام الدستور، ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا يستوجب تداركه

ولا تقتصر الصياغة التشريعية الجيدة على مضمون القانون العضوي بل تشمل أيضا عنوانه الذي زب أن 
ا أكد عليه المجلس الدستوري يتم استخدام فيه مصطلحات تعبر عن دلالاتها بما يتوافق مع أحكام الدستور، وهو م

عند مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 
العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، بحي  اعتبر أن المشرع حدد عنوانا للقانون العضوي موضوع 

لعضوي ..."، فمصطلا القانون يشير إلى القانون العادي الذي يختلف عن الإخطار " قانون يتضمن القانون ا
القانون العضوي في إجراءات إعداده والمصادقة عليه وتعديله ومراقبته، كما أن المشرع حين استهل عنوان القانون 

نون العادي مما العضوي بعبارة "القانون المتضمن القانون العضوي" يكون قد نقل مجال القانون العضوي إلى القا
 .xxxivيتطلب إعادة صياغة عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار

كما يتأكد القاضي الدستوري من عدم  اوز المجالات المخصصة للقانون العضوي فلا يمكن أن يتضمن 
قانون عادي أو تنظيم أو نظام داخلي مواضيع تندرج ضمن مجال التشريع بقانون عضوي، وهو ما أشار إليه 

، xxxvلس الدستوري في رأيه حول مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، للدستورالمج
من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تحديد الكيفيات الأخرى  41جاء فيه أن إحالة المشرع بموجب المادة 

ديد كيفيات أخرى في نظامه الداخلي هي من لسير المجمع إلى النظام الداخلي قد يفهم منها أنه بوسع المجمع تح
مجال إختصاص القانون العضوي، مما يتعين ألا يدرج فيه مواضيع تتطلب تدخل مؤسسات أخرى ويعود فيها 

 الإختصاص إلى مجال القانون العضوي، مراعاة للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الإختصاصات.
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سلطة التقديرية للمشرع ستتقلص عند حدود رقابة المطابقة، ويترتب على هذه الإجتهادات الدستورية أن ال
فالمؤسس الدستوري اعترا للبرلمان بالسلطة التقديرية والسيادة الكاملة في عملية التشريع، إلا أنها لا زب أن 

 .xxxviتتجاوز أحكام الدستور والمبادئ المضمونة فيه، وهو ما وقف عليه المجلس الدستوري في أكثر من مناسبة
ا يظهر أن رقابة مطابقة القوانين العضوية من الناحية الموضوعية مجالها واسع لاسيما وأن إخطار رئيس كم

الجمهورية للمحكمة الدستورية يتم فيه إرفاق القانون العضوي فقط ودون تسبيب أو إتارة القصور فيها باعتباره 
ا الرقابية في تحديد النصوص المعيبة والتحقق من إخطار وجو ، على أن تتولى المحكمة الدستورية وطبقا لصلاحياته

 الصياغة التشريعية الجيدة وعدم تضمنها مصطلحات تحمل تأويلات تتنافى مع أحكام الدستور.
 ثانيا: آثار وحجية رقابة المطابقة على القوانين العضوية

تبتّ المحكمة الدستورية بقرار عندما يتعلق الأمر بمطابقة القوانين العضوية للدستور كما هو الشأن في باقي 
تتخذ القرارات  4141الفقرة الثانية من التعديل الدستوري لسنة  017أنواع الرقابة الدستورية، وطبقا للمادة 

عضاء، وسنتطرق فيما يلي إلى تحديد آتار القرار الفاصل في المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأ
 رقابة المطابقة على القوانين العضوية وكذا قوته الملزمة. 

 ( آثار القرار الفاصل في رقابة المطابقة على القوانين العضوية:2
يعي مع أحكام إن الهدا من رقابة المطابقة على القوانين العضوية يتمثل في التأكد من تطابق النص التشر 

من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  17الدستور وعدم تضمنه لقواعد أو مبادئ مخالفة، وقد ميّزت المادة 
 الدستورية في حالتين:

عندما يتضمن القانون العضوي المعروض على المحكمة الدستورية حكمًا أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور  -
 ام هذا القانون العضوي، يعُاد النص إلى الجهة المخطرة.ولا يمكن فصلها عن باقي أحك

عندما يتضمن القانون العضوي المعروض على المحكمة الدستورية حكمًا أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور  -
وأنه يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون العضوي 

 كم أو الأحكام المخالفة للدستور.باستثناء الح
ففي الحالة الأولى إذا تبين أن حكمًا أو عدة أحكام في القانون العضوي غير مطابقة للدستور وأنه لا يمكن 
فصلها عن محتوى القانون لكونه زعله مبتوراً وغير قابل للتطبيق أو ناقصًا، فصن القانون العضوي لا يصدره رئيس 
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، أما xxxviiه إلى البرلمان بغرض تعديله شريطة عرضه من جديد لمراقبة مدى مطابقته للدستورالجمهورية وإنما يعيد
في الحالة الثانية فصن الحكم التشريعي يمكن فصله عن باقي الأحكام مما زعله غير مؤثر ويترتب عليه فقط استبعاده 

 من القانون العضوي حتى يمكن لرئيس الجمهورية اصداره.
 هذا الشأن اعتماد القاضي الدستوري على تقنية التحف  التفسيري بغرض تفادي وما يمكن ملاحظته في

الإلغاء الكلي للنص المعروض عليها في إطار رقابة المطابقة، بحي  يكون على السلطة التشريعية مراعاة التحف  
 المثار من قبل المحكمة الدستورية لإضفاء قرينة الدستورية على القانون العضوي.

 القرار الفاصل في رقابة المطابقة على القوانين العضوية: ( حجية0
تعُتبر قرارات المحكمة الدستورية ملزمة تحوز على حجية الشيء المقضي به، والمقصود بالحجية هنا تلك القوة 

من  019، فقد نصّت الفقرة الأخيرة من المادة xxxviiiالتي يكتسبها القرار باعتباره حكما نهائيا نافذًا بقوة القانون
على أنه: " تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات  4141التعديل الدستوري لسنة 

العمومية والسلطات الإدارية والقضائية"، وبذلك يتمتع القرار الفاصل في رقابة مطابقة القوانين العضوية بالطابع 
 مع النص الدستوري. الإلزامي  دا ضمان عدم إصدار قوانين أو أحكام تتنافى

وقد استقر الإجتهاد الدستوري أيضًا على أن قرارات الفصل في الرقابة الدستورية نهاية وملزمة وتكتسي 
الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه سواء في أسبا ا أو في منطوقها، ففي رأي للمجلس الدستوري يتعلق بمراقبة 

، جاء فيه أنه عندما يصرح المجلس الدستوري بمطابقة xxxixالية، للدستورمطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين الم
حكم تشريعي للدستور شريطة مراعاة التحف  التفسيري الذي يقيد التصريا بالمطابقة، فصن هذا التحف  يكتسي 

لدستوري هو أيضًا الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وقت التفسير الذي أعطاه المجلس ا
 لهذا الحكم.

كما تّم التأكيد على حجية قرارات الفصل في رقابة المطابقة بمناسبة إعادة السلطات العمومية إدراج شرط 
أن يكون زوج المترشا لرسسة الجمهورية  مل جنسية جزائرية أصلية، وهو الشرط الذي أسقطه المجلس الدستوري 

، وقد استند المجلس الدستوري في قراره على أحكام الدستور التي 0191أوت  41بتاريخ:  10بموجب قراره رقم: 
تعتبر قراراته تكتسي الصبغة النهائية وذات نفاذ فوري وتلزم كل السلطات العمومية، وطالما أن هذه القرارات غير 
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قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، فصن إدراج نفس الشرط ضمن شروط الترشا لرسسة الجمهورية الذي تم 
 .xlالفصل فيه بعدم مطابقته للدستور  اهل لقوة قرار المجلس الدستوري دستوريته

 خاتمة:
تعُتبر رقابة المطابقة على القوانين العضوية من أهم مظاهر تكريس مبدأ سمو الدستور باعتبارها توصف 

تتعلق أساسًا بتنظيم قوانين مكملة للدستور وتتضمن الأحكام التفصيلية لما ورد فيه، كما تعالج مواضيع هامة 
السلطات وحقوق وحريات الأفراد، مما يقتضي إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية وفق أحكام متميزة عن القوانين 

 العادية.
الطابع الوجو  لرقابة المطابقة على القوانين  4141وقد كرّس المؤسس الدستوري بموجب تعديل سنة 

لها المحكمة الدستورية صلاحيات واسعة للتحقق من مدى تطابق القواعد العضوية قبل إصدارها والتي تمارس خلا
التي تضمنتها للنص الدستوري، مع ما يترتب عليه من استبعاد للنصوص المعيبة وغير المطابقة في ظل الحجية 

 المطلقة لقرارات المحكمة الدستورية.
 نبرزها في النقاط التالية: النتائجومن خلال ما سبق تناوله في هذه الدراسة، تّم التوصل إلى الة من 

تحتل القوانين العضوي مكانة هامة في النظام القانوني للدولة باعتبارها تختلف عن القوانين العادية من حي   -
 إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل والرقابة.

المطابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين العضوية لنها وجوبية وقبلية يتم تحريكها وفقا  تعُد رقابة -
 لإجراء الإخطار الذي يباشره رئيس الجمهورية المخول حصريًا به دون غيره من الجهات.

وضوعية لتحديد القصور تنصب رقابة المطابقة على القوانين العضوية على فحصها من الناحيتين الشكلية والم -
 الذي ينتا ا ونطاق الخروج عن النص الدستوري.

أقرّت المحكمة الدستورية تقنية التحف  التفسيري عند رقابتها على القوانين العضوية لتدارك النصوص المعيبة  -
 وتفادي الإلغاء الكلي للقانون العضوي في بعض الحالات.

ارات المحكمة الدستورية الفاصلة في رقابة مطابقة القوانين العضوية بضرورة قيّد المؤسس الدستوري سلطة اتخاذ قر  -
الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة الدستورية على خلاا باقي قراراتها التي تتخذ لغلبية أعضائها 

 الحاضرين.
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الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه  تكتسي قرارات المحكمة الدستورية الفاصلة في رقابة مطابقة القوانين العضوية -
 سواء في أسبا ا أو منطوقها.

التي نراها من وجهة نظرنا ضرورية  دا  الإقتراحاتوبعد استعراض النتائج المتوصل إليها، نقدم بعض 
 تفعيل رقابة مطابقة القوانين العضوية، وهي كالآتي:

ة القوانين العضوية بموجب أحكام خاصة ضمن النظام تحديد آجال إخطار المحكمة الدستورية بشأن رقابة مطابق -
 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لتمييزها عن القوانين العادية. 

النص على تقنية التحف  التفسيري كآلية لتخفيف حدة رقابة المطابقة التي تمارسها المحكمة الدستورية على  -
 القوانين العضوية.

آجال الفصل في رقابة مطابقة القوانين العضوية لمدة محددة وبناءً على قرار مسبب من  النص على إمكانية تمديد -
 المحكمة الدستورية في بعض الحالات بالنظر إلى خصوصية القوانين العضوية.

تفعيل الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الدستورية في ظل تكرار سنّ نصوص تشريعية تتجاهل قرارات المحكمة  -
 ية الفاصلة في رقابة مطابقة القوانين العضوية.  الدستور 

  الهوامش: -
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 الاصلاحات الدستورية في تونس والمغرب  المتعلقة بالرقابة الدستورية 

 
 أستاذة القانون الدستوري الدكتورة بعلوج حسينة

 2كلية الحقوق جامعة الجزائر
 

 الملخص:
على اثر الاصلاحات الدستورية ،والتي كانت نقلة نوعية في  استحدثت المحكمة الدستورية في تونس والمغرب

مجال إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها الجهة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين وحماية القواعد 
الدستورية.غير أن المؤسس الدستوري في الدولتين احتف  ببعض خصائص ومقومات المجلس الدستوري ضمن 

دستورية وفي الوقت ذاته ميز المحكمة الدستورية بالعديد من الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المحكمة ال
 المجلس الدستوري، وذلك من الناحيتين العضوية والوظيفية.

 الاصلاحات الدستورية،الرقابة الدستورية ،المحكمة الدستورية،تونس،المغربالكلمات المفتاحية:
Summary: 
La Cour constitutionnelle a été mise en place en Tunisie et au Maroc à la suite 

des réformes constitutionnelles, ce qui a constitué un bond en avant dans le 

domaine de la restructuration des institutions constitutionnelles, y compris 

l'organe chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la protection 

des règles constitutionnelles. La Cour constitutionnelle elle-même s'est 

distinguée avec de nombreuses caractéristiques et composantes qui n'étaient pas 

présentes au Conseil constitutionnel, en termes de composition et de 

fonctionnalité. 

Mots clés: réformes constitutionnelles, contrôle constitutionnel, Cour 

constitutionnelle, Tunisie, Maroc                                                                            
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 المقدمة:
عن طريق المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام  تشكل الرقابة على دستورية القوانين

الدستور، وسيلة رقابية على سلطات الدولة والزامها بضرورة احترام مبدأ مسو الدستور على مستوى الهرم القانوني 
دستورية للدولة،ونفاذ أحكامه ومبادئه باعتباره مصدرا لمختلف النصوص القانونية،لاسيما من خلال رقابة مدى 
 القوانين ومراعاتها لأحكام الدستور من حي  الشكل والمضمون وإلغائها في حالة ثبوت عدم دستوريتها .

تتخذ الرقابة على دستورية القوانين التي تسما للمحكمة الدستورية بمباشرة نشاطها الرقا  على العمل  
القانوني في العديد من الصور أو الأشكال الرقابية التي تندرج في الرقابة السابقة واللاحقة، كرقابة الدستورية 

قة لتحقيق المماثلة بين نص الدستور ونص القانون في باعتبارها أساس لضمان احترام أحكام الدستور،ورقابة المطاب
المسائل الدستورية،ورقابة توافق القوانين والتنظيمات للمعاهدات،وأخيرا رقابة الدفع بعدم الدستورية كوسيلة رقابية 

 .لاحقة تسما بضمان نفاذ قواعد الدستور التي تنظم الحقوق والحريات
،والذي كان نقلة نوعية في  4102على إثر صدور دستور سنة استحدثت المحكمة الدستورية التونسية 

مجال إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها الجهة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين وحماية القواعد 
الدستورية. وقد مكن ذلك من الانتقال من أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين والتي كانت تمارس من 
طرا المجلس الدستوري إلى أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين المعمول به في كثير من الأنظمة 

  .الدستورية المقارنة، والذي تتولاه المحاكم الدستورية
وتختص بممارسة الرقابة  041الفصل  4100تقرر إحداث المحكمة الدستورية في المغرب بمقتضى دستور 

تمارس المحكمة الدستورية » من الدستور  034من الفصل  4و 0انين، إذا تضمنت الفقرتين على دستورية القو 
الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور ، ولحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة الى ذلك في صحة 

قبل إصدار الأمر بتنفيذها، انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء . تحال الى المحكمة الدستورية القوانين 
« والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور

كما أضاا الدستور الجديد اختصاص لم يكن مألوفا في الدساتير السابقة او في القوانين العادية، ويتعلق الأمر 
( هذا النوع من الرقابة يعرا  033 كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون ) الفصل بالاختصاص المتعلق بالنظر في

 بالرقابة عن طريق الدفع أو رقابة امتناع .
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ماهوتأثير الاصلاحات الدستورية  :وبناء عليه وفي سياق معالجة هذا الموضوع يمكن طرح الاشكالية التالية
القوانين؟ وهل تغيير هيئة المجلس الدستوري بهيئة المحكمة  في تونس والمغرب على هيئة الرقابة على دستورية

 الدستورية مختصة بالرقابة الدستورية يعني الانتقال من الرقابة السياسية الى الرقابة القضائية؟
وسوا نعتمد في هذا الصدد على منهج تحليل المضمون الذي يتناسب وتحليل محتوى النصوص القانونية 

 ن شأنه أن يسما لنا باستخلاص النتائج واقتراح الحلول الممكنة والفعالة .والتنظيمية ،وهو ما م
 0223المطلب الأول :استحداث المحكمة الدستورية التونسية وفقا لدستور 

ويسجل للمحكمة الدستورية  4102استحدثت المحكمة الدستورية التونسية على إثر صدور دستور سنة 
ن حي  الاطار الذي ينظمها في الجانب العضوي مقارنة مع ما كان عليه في تونس العديد من التغيرات سواء م

 الحال في السابق في ظل الرقابة السياسية، أو حتى في الجانب الوظيفي.
إرادة المؤسس الدستوري في إحداث إصلاحات هيكلية  4102جسد دستور الجمهورية التونسية لسنة 
 تونس، ومن أبرز الاصلاحات الدستورية تلك التي مست الجهاز ووظيفية لبنية وتركيب المؤسسات الدستورية في

المكلف أساسا بالسهر على حماية الدستور وضمان عدم انتهاكه في إطار عملية الرقابة على دستورية القوانين في 
أول مرة محكمة دستورية مكلفة  ذه الرقابة ،حلت  4102مختلف مستوياتها وتدرجها، حي  استحدث دستور 

 المجلس الدستوري الذي كان معمولا به من قبل.محل 
 الفرع الأول:تشكيلة المحكمة الدستورية التونسية وشروط عضويتها

سنعالج من خلال هذا الفرع التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية التونسية في ضوء ما أقره الدستور الجديد، 
 معايير.وكذا الشروط المطلوبة لعضويتها في ضوء ما تم تحديده من 

 كمة الدستورية التونسيةلمحأولا:تشكيل ا
تتكون المحكمة الدستورية التونسية من اثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، و يتم 
تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرا مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية 

 مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف. 09/91المنصوص عليها في القانون وفقا للشروط 
إن تركيبة المحكمة الدستورية وفقا لما سبق أمرمعقول ويبقى ضمن نطاق المعدل العام الذي يمكن معاينته في 

النطاق إطارباقي المحاكم الدستورية المماثلة،حي  يمكن لهذا العدد أن يساعد المحكمة في عقد جلساتها ضمن 
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المحدود للنظر في القضايا المعروضة عليها بحضور ما بين ثلاثة إلى ستة أعضاء ومناقشة القضايا المطروحة عليها 
 .467فعليا والخروج من المداولات بحل  ظى بموافقة الأغلبية المطلوبة

الشعب التونسي  فبالنسبة لمجلس النواب استقر الرأي أن يتم الاختيار من طرا الكتل المكونة لمجلس نواب
،أما بالنسبة للأعضاء المعينين من طرا المجلس الأعلى للقضاء فيتم الترشيا من طرا المجالس القضائية على أن 

 يتم الحسم في الجلسة العامة للمجلس أين يتم اختيارأربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية.
 ثانيا: شروط عضوية المحكمة الدستورية التونسية

المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية  09/91لمحكمة الدستورية التونسية اشترط القانون التنظيمي لعضوية ا
(سنة على الأقل من أجل عضوية المحكمة الدستورية في حين أن هذا الشرط كان  29سن الخامسة والأربعين)

 غائبا في السابق بالنسبة لعضوية المجلس الدستوري التونسي.
( 29ع التونسي ضرورة بلوغ المترشا لعضوية المحكمة الدستورية سن الخامسة والأربعين )إن اشتراط المشر 

سنة أمر معقول من الناحية العملية بالنظر للتجارب المقارنة في هذا المجال وكذا الاختصاصات المخولة للمحكمة 
 .468والتي تتطلب قدرا عاليا من الخبرة والحكمة للنظر في القضايا المعروضة عليها

لتولي عضوية المحكمة الدستورية التونسية اشترط القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية شرط الخبرة المهنية 
والملاح  أن المشرع  التي لا تقل عن عشرين سنة بالإضافة إلى شرط الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،

صص معين في العضو، إلا أنه وفي مقابل ذلك تطلب التونسي قد ترك المجال مفتوحا لتولي العضوية دون تحديد تخ
في العضو المختص في القانون أن يكون من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات من عشرين سنة على الأقل 
 .برتبة أستاذ تعليم عالي أو أن يكون قاضيا مباشرا لمهنة القضاء من عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى أعلى رتبة

كان محاميا فيتوجب عليه أن يكون مباشرا لمهنة المحاماة من عشرين سنة على الأقل ومرسما بجدول المحامي ، أما إذا  
أومن ذوي التجربة في الميدان القانوني من عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في 

القانون، فيشترط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه،  القانون أومأ يعادلها، أما إذا كان العضو من غيرا لمختصين في
 .أو ما يعادلها

                                                           

،مجلة العلوم القانونية 4102ية التونسية في ضوء دستور يعيش تمام وحمزة صافي،الاطار الناظم للمحكمة الدستور  467  
 697-696،ص13،4109،العدد11والسياسية،المجلد

 697نفس المرجع ص468 
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ان عدم تحديد طبيعة اختصاص عضو المحكمة الدستورية من خلال تبيان من هم المختصون في القانون 
سنة مع مراعاة الشروط العامة في التعيين من شأنه ترك  41والاكتفاء بما ورد في الدستور وهو شرط الخبرة لمدة 

 لحرية لجهة التعيين وعدم تقييد المشرع في حصر هذا المجال لصعوبة ضبطه وتحديده بالتفصيل.ا
اشترط المشرع التونسي شروطا أخرى لتولي عضوية المحكمة الدستورية التونسية يكون العضو حاملا 

زية أو جهوية للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات وعدم تحمله لمسؤولية حزبية سواء كانت مرك
أومحلية، أومرشحا لحزب أوائتلاا انتخابات رسسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة 
الدستورية، وأن يتمتع بجميع حقوق المدنية والسياسية مع خلو صحيفة السوابق العدلية من الجرائم القصدية وعدم 

فته،حي  تدوم مدة عضوية المحكمة الدستورية التونسية لفترة واحدة مدتها تعرضه لعقوبة تأديبية أثناء تأدية وظي
 تسع سنوات، على أن زدد ثل  أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات .

والملاح  على عضوية المحكمة الدستورية التونسية أنها اعتبرت رئيس المحكمة الدستورية كباقي أعضاء 
يد مثله مثل باقي الأعضاء كل تال  سنوات على عكس الا اه الذي تبناه التعديل المحكمة؛ أي أن قابليته للتجد

،أين منا لرئيس المجلس الدستوري العضوية الكاملة لمدة ثماني سنوات وعدم  4106الدستوري الجزائري لسنة 
 قابلية عهدته للتجديد كل أربع سنوات كباقي أعضاء المجلس الدستوري الجزائري.

العضو للظفر بعهدة جديدة في الهيئات الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين من فعدم قابلية 
طرا الهيئات التي قامت بتعيينه أو انتخابه سيساهم في مساعدة العضو على القيام بوظيفته وأداء مهامه وتحييد 

ما تمليه عليه الجهة التي قامت مواقفه وفق ما يرتضيه ضميره المهني والمنصب الذي عين من أجله وليس وفق 
 .469بتعيينه

التونسي على أنه  جر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية  4102من دستور  001نص الفصل 
ومباشرة أي وظائف أخرى، وعند حصول شغور نهائي في رسسة المحكمة الدستورية يتولى نائب الرئيس بصفة 

المحكمة الدستورية، وبمجرد سد الشغور زتمع أعضاء المحكمة الدستورية مؤقتة ممارسة الصلاحيات الموكلة لرئيس 
 .470بانتخاب رئيس جديد طبقا لنفس الشروط السابقة لانتخاب رئيس المحكمة الدستورية

                                                           

 يعيش تمام وحمزة صافي469 
 يتعلق،يتعلق بالمحكمة الدستورية. 4109ديسمبر  3مؤرخ في  4109لسنة  91من قانون أساسي عدد  07لفصل 470 
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تتمتع المحكمة الدستورية التونسية بالاستقلال المالي في تسيير شؤونها، حي  يعد رئيسها هو الآمر بالصرا 
حي  تعد المحكمة  .للشروط المنصوص عليها بالقوانين الجاري العمل  ا في الدولة التونسية لميزانيتها طبقا

الدستورية ميزانيتها التي يخصص لها باب كامل من الميزانية العامة للدولة التونسية وفي إطار تسيير هذه الميزانية يمكن 
ف بالمالية،محاسب عمومي يتولى القيام بالمهام أن يلحق لدى المحكمة الدستورية، وبموجب قرار من الوزير المكل

 .471المنصوص عليها بالقوانين الجاري  ا العمل
تتمتع المحكمة الدستورية التونسية بالاستقلالية الادارية في تسيير شؤونها حي  يعتبر رئيس المحكمة 

يتولى التسيير الاداري لهياكلها الدستورية الممثل القانوني والمشرا على مصالحها والقائم على حسن تسييرها، أين 
وله أن يفوض في ذلك إمضائه إلى نائبه، أو الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته، أو إلى 

 الأعوان التابعين للمحكمة الدستورية.
 وقد اعترا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التونسية بالحصانة لأعضاء المحكمة الدستورية أثناء
مباشرة مهامهم وضد المتابعات الجزائية، ولا يمكن تتبع عضو المحكمة الدستورية أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة 

أما في حالة تلبس عضو المحكمة الدستورية بالجريمة، ففي هذه الحالة زوز إيقافه وإعلام المحكمة  .الحصانة
ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء  ا بالطلب،الدستورية فورا وهي تبت في طلب رفع الحصانة حالة توصله

 .472المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا  ضر
 الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية التونسية في مجال الرقابية الدستورية

ية وكيفيات وإجراءات سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى الاطار العملي للمحكمة الدستورية التونس
 ممارسة اختصاصاتها المكفولة لها دستوريا من خلال وظيفة الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات.

 أولا: الرقابة على دستورية التعديل الدستوري
لقد خول الدستور التونسي لكل من رئيس الجمهورية أوثل  أعضاء مجلس نواب الشعب الحق في المبادرة 

تعديل الدستور على أن يكون لمبادرة رئيس الجمهورية أوأسبقية النظرفيها ،وينظر مجلس نواب الشعب في باقتراح 
مبادرة التعديل الموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل على أن يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس 

                                                           

 المرجع السابق.4109لسنة  91ن الأساسي، العدد من القانو  39، 32،33لفصل 471 
 من نفس المرجع  44الفصل 472 
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المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء ويتم قبوله نواب الشعب ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثل  أعضاء 
في هذه الحالة لغلبية المقترعين، على أن تبدي المحكمة الدستورية برأيها في مدى تعلق المبادرة بالأحكام التي حجر 
الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشريوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس 

 .473كمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس النواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمةالمح
كما يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع تعديل الدستور في أجل أقصاه تالثة 

ية إجراءات التعديل، أين تصدر أيام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب ليتولى مراقبة دستور 
المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تعهدها، فصذا قضت بدستورية 
إجراءات التعديل فصنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء، أما إذا قضت 

تعديل الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى بعدم دستورية إجراءات مشروع ال
رئيس مجلس النواب الشعب، والذي يقوم بتصحيا إجراءات التعديل طبقا لقرارالمحكمة الدستورية في أجل أقصاه 

 .474ثلاثون يوما من تاريخ توصله بالقرارالمذكور
 الرقابة على دستورية المعاهدات -ثانيا

للمحكمة الدستورية بسلطة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية  4102الدستور التونسي لسنة اعترا 
وهي رقابة اختيارية سابقة على دخول المعاهدة حيزالنفاذ،حي  يقوم رئيس الجمهورية التونسي بعرضها عليها قبل 

 .475ختم مشروع قانون الموافقة عليه
 القوانينالرقابة على دستورية مشاريع  -ثالثا

يمتلك كل من رئيس الجمهورية التونسي أورئيس الحكومة أوثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نواب الشعب 
رفع الطعن بعدم دستورية مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على 

أما مشروع قانون المالية  .يغته المعدلة بعد ردهمشروع القانون في صبغته الأولى أومن تاريخ مصادقة عليه في ص
فيرفع الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات الملذكورة أعاله في أجل أقصاه تالثة أيام من تاريخ 
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مصادقة المجلس عليه في قراءة تانية بعد الرد، أومن تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهورية لحق الرد دون حق 
الجهات الأخرى في رفع طعن مستقل في ذات المشروع وتملك المحكمة الدستورية في هذه الحالة حق ضم الطعون 

 .476والبت فيها بقرارواحد
  :الرقابة على دستوّرية النظام الداخلي لمجلس النواب -رابعا

التعديلات  يملك رئيس مجلس نواب الشعب وحده الصلاحية لعرض النظام الداخلي لمجلس النواب وايع
الواردة عليه على المحكمة الدستورية فور المصادقة عل كل منهما وقبل الشروع في العمل به، بحي  تصدرالمحكمة 

فصذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي   .قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد
ها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه تانية طبقا لقرارالمحكمة في أجل كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرار 

أقصاه تالثون يوما من تاريخ الاحالة وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة 
 .477لةيتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعد

 0222المطلب الثاني:استحداث المحكمة الدستورية المغربية وفقا للتعديل الدستوري في 
من الرقابة السياسية الموكلة للمجلس الدستوري الى الرقابة القضائية الموكلة  4100انتقل الدستور المغر  في 

لال السماح للأفراد بالدفع بعدم للمحكمة الدستورية والذي أسند اليها امكانية الب  في طلبات الأطراا من خ
 الدستورية أمام محاكم الموضوع بخصوص القوانين التي تمس حقوقهم وحرياتهم .

، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة 4100وقد اكتمل قوام الرقابة الدستورية ونضج مع دستور 
تورية الاختيارية، وسّع من هذا الاختصاص دستورية، وبعد أن خفف المشرع الدستوري من القيود على الرقابة الدس

ليشمل، إضافة إلى ما سبق، مراقبة دستورية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلاوة على ذلك، جعل هذه الرقابة 
 مع بين الرقابة السياسية السابقة على صدور الأمر بتنفيذ القوانين وبين الرقابة القضائية التي تتم بواسطة الدفع 

الدستورية الذي يثار أمام المحاكم أثناء النظر في قضية بشأن القانون الذي سيطبق في النزاع إذا كان القانون بعدم 
يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وزاد هذا الإختصاص توسعا ليشمل، بموجب القانون التنظيمي 

 الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية.المتعلق بالمحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية الأنظمة 
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 الفرع الأول: تركيبة المحكمة الدستورية المغربية
لتكريس قضاء دستوري مستقل ذلك  حداثه بموجب  4100ا ه المشرع الدستوري على ضوء دستور 

با مستقلا بعد السلطة من الدستور الجديد محكمة دستورية تتولى البت في الرقابة و قد خصص لها با 041الفصل 
القضائية و ذلك في إطار الباب الثامن من الدستور. و  ب الاشارة في هذا الصدد إلى أن القانون الأساسي 

قد جاء بمجموعة من التجديدات تهم تكريس فعالية القضاء الدستوري من أجل حماية الحقوق و  4100لسنة 
يات ، سواء تعلق الأمر على مستوى تركيبة المحكمة أو على الحريات الدستورية و ذلك على مجموعة من المستو 

 مستوى اختصاصاتها.
عضوا، و قد نص على ذلك القانون التنظيمي  04فمن حي  عدد الاعضاء فقد استقر عدد الأعضاء في 

من الدستور فصن الاعضاء السابق  031. كما نص أيضا على أنه " طبقا لأحكام الفصل 166.03478رقم 
سنوات غير قابلة للتجديد من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في القانون  1يعينون لمدة  ذكر عددهم 

سنة  و المشهود لهم بالتجربة و  09و على كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية ،و الذين مارسوا مهامهم لمدة تفوق 
هير من بينهم عضو يقترحه الامين العام النزاهة . و يتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي : * ستة أعضاء يعينون بظ

 للمجلس العلمي الاعلى .
 *ثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب .

*ثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين.يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين 
 الأعضاء الدين تتألف منهم ."
يمي المهام التى لا زوز الجمع بينها و بين العضوية في المحكمة ،و من القانون التنظ 9و قد حددت المادة 

الملاح  من خلال المادة السابقة أن تشكيلة المحكمة رغم أنها تنتخب و تعين من طرا سلطة ذات طابع 
اء سياسي ، إلا أنها اشترطت معايير واضحة للعضوية و المتمثلة في التكوين العال في الفقه أو القانون أو القض

وهذا ما سيضفي على أحكامها الجودة القانونية بل سيجعل ذات المحكمة تتجه بالأخذ بالرقابة ذات الطابع 
 القضائي و ما يؤيد هذا القول هو اسم المحكمة و طبيعة أعضائها .

 الفرع الثاني:اختصاصات المحكمة الدستورية المغربية في مجال الرقابة الدستورية
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من الدستورعلى أن المحكمة الدستورية تمارس  034صات فقد نص الفصل أما على مستوى الاختصا
الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور و لحكام القوانين التنظيمية ، و بالإضافة إلى ذلك تبت في صحة 

تعلق انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء ،أما من حي  إجبارية الإحالة  فتكون الاحالة وجوبية إذا 
الأمر بالقوانين التنظيمية و الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب و مجلس المستشارين و ذلك قبل إصدار الأمر 
في تنفيذها ، في حين تكون الإحالة اختيارية إذا كان الامر يتعلق بالقانون العادي و الاتفاقيات الدولية و ذلك 

القانون و هده الاحالة الاختيارية القبلية تكون في يد الملك أو بصفة قبلية و سابقة على إصدار الأمر بتنفيذ 
رئيس الحكومة أو خمس أعضاء مجلس النواب , أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين . و طبقا للفقرة 

من الدستور فصن المحكمة تبت في الحالات السابقة الذكر , داخل أجل شهر من تاريخ  034الرابعة من الفصل 
 حالة . غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام , بطلب من الحكومة .الإ

 
  Le Contrôle obligatoireأولا: الرقابة الإجبارية 

إن أسلوب الرقابة الدستورية على القوانين يستهدا صدور قوانين مطابقة للدستور، لذلك فهو يتحدد  
، و الذي قد يكون إجباريا أو إختياريا، عندما  479قوانين تخالف الدستوركأسلوب وقائي  ول دون إصدار 

تكون الرقابة إختيارية فالقوانين قد تصدر دون إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية ) المجلس الدستوري(، و تكون 
لقوانين التنظيمية إجبارية أو وجوبية حينما يستحيل إصدار القانون إلا بعد تدخل المحكمة الدستورية و مجالها ا

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ » ، الذي نص صراحة لنه 4100( من دستور 3) الفقرة  99تطبيقا للفصل 
، و هو ذات الموقف الذي عمل به «القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور

(، فالرقابة الوجوبية مناطها 60)الفقرة الأولى من المادة   0199المشرع الدستوري في فرنسا، بمقتضى دستور 
التحقق من مطابقة أعمال السلطة التشريعية للدستور، فالقانون لا يمكنه أن يصدر دون موافقة المحكمة الدستورية  

الحكومة  كهيئة رقابية، كما أن الملك هو من يصدر الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى
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بعد تمام الموافقة عليه، و بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانون ينشر بالجريدة الرسمية، خلال أجل أقصاه شهر إبتداءا 
 .480من تاريخ ظهير إصداره

إذا كانت الرقابة الوجوبية مجالها الواسع هو القوانين التنظيمية، فصن الدستور أضاا إليها النظام الداخلي 
لس المستشارين الذي لا يمكن العمل بمقتضياته إلا بعد معاينة مطابقه للدستور، من طرا لمجلس النواب ومج

المحكمة الدستورية، وهو إجراء وجو ، هذا النوع من الرقابة الإجبارية ينصب على القانون شكلا و موضوعا، 
 481ة المقررة بمقتضى الدستورللتأكد من ناحية الشكل بان القانون موضوع الرقابة استوفى سائر الإجراءات الشكلي

، و كونه من مشمولات القوانين التنظيمية الواردة حصريا في الوثيقة صلب الدستورية، ومن ناحية الموضوع فصن 
 4) فقرة  14الرقابة تستهدا فحص القانون مادة مادة للتأكد من مطابقته للدستور من عدمه، علما أن المادة 

لا يمكن إصدار القوانين التنظيمية إلا بعد تصريا  المجلس » تشارين تنص لنه ( من النظام الداخلي لمجلس المس
 « .الدستوري بمطابقتها للدستور 
  Le Contrôle Facultatifثانيا: الرقابـة الجوازيـة 

 إن الرقابة الإختيارية أو الجوازية مفادها إمكانية إصدار القوانين دون عرضها على المحكمة الدستورية، الأمر
 الذي قد يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور بسبب عدم فحصها ضمن عملية الرقابة السابقة على إصدارها.

عندما تكون الرقابة إختيارية قد يصدر قانون مخالف للدستور، و هو ما يعني أن المحكمة الدستورية لا 
لرقابة اللاحقة على دستورية القوانين يمكنها في هذه الحالة أن تفحص دستورية القانون المذكور لكونها لا تمارس ا

، الذي أقر مبدأ الطعن في دستورية القوانين عن طريق الدفع 4100من دستور  033 ستثناء ما تضمنه الفصل 
قد يمارسه الأفراد والمنظمات النقابية والحقوقية و الأحزاب السياسية، يثار بمناسبة النظر في قضية معروضة على 

عدم تطبيق القانون على النزاع لمساسه بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور ويخالفها المحاكم يطلب منها 
 القانون فيها.

هو البت في الدفع بعدم دستورية القانون -المتعلق بالاختصاصات -فالمستجد الأكثر أهمية في هدا الباب 
دستور تختص المحكمة بالنظر في كل من ال 033بصفة بعدية و من طرا المواطن . فطبقا لما ينص عليه الفصل 
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دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير النظر في قضية  و ذلك إذا دفع أحد الأطراا لن القانون الذي سيطبق في 
النزاع  يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور. و ذلك في انتظار القانون التنظيمي الذي سيحدد شروط و 

صل ، و جدير بالذكر أن القرار الصادر عن المحكمة في مسالة الدفع من طرا المواطن إجراءات تطبيق هذا الف
 ينسخ بصفة نهائية  القانون المخالف للدستور.

ان ما يميز الرقابة عن طريق الدفع أو رقابة الإمتناع كونها تمارس من طرا المحاكم العادية، و لا  تاج الأمر 
 التوجه  إلى محكمة متخصصة .

رقابة الدستورية تعتبر أهم وسيلة لضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي  اوز للسلطة، لكنها ان ال
( 3( رئيس الحكومة 4( الملك 0تبقى وظيفة رقابية يباشرها ذوي الصفة في تقدد الطعن بعدم الدستورية وهم :

( أو أربعين عضوا من أعضاء 6ب ( خمس أعضاء  مجلس النوا9( رئيس مجلس المستشارين 2رئيس مجلس النواب 
 مجلس المستشارين.

و تمثل إحالة القوانين على المحكمة الدستورية من طرا الملك قبل إصدار الأمر بتنفيذها، لتبت في 
، الذي يقابله 4100من دستور  034مطابقتها للدستور إحدى الصلاحيات المسندة إليه بمقتضى الفصل 

، و الإحالة التي يتولاها الملك هو طعن في دستورية قانون معين قد 0116( من دستور 3) الفقرة  90الفصل 
يمارسه و قد لا يمارسه، وهذا النوع من الطعن يندرج ضمن الرقابة الإختيارية للملك على القوانين. لكن قد  صل 

ر التي يتولاها الملك أن لا يمارس الملك الطعن في قانون ما، و بعد أن  ال عليه في إطار ما يعرا بمسطرة الإصدا
ليكون القانون نافذا، يتبين له أن القانون غير دستوري أو كون بعض من مقتضياته تتعارض مع الدستور، في هذه 
الحالة أجاز الدستور للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان لا أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح 

من دستور  19لا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة ) الفصل قانون. تطلب القراءة الجديدة بخطاب، و 
(، علما أن البرلمان لا  ق له رفض طلب القراءة الجديدة للقانون 0116من دستور  61يقابله الفصل  4100

ومن صلاحيات الملك أيضا حل البرلمان الذي قد يستهدا مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو هما معا ) 
 ن الدستور ( ويتخذ القرار بمقتضى ظهير بعد أن يوجه الملك خطابا الى الأمة.م 16الفصل 

و الملاح  من خلال من سبق أن القضاء الدستوري المغر  بدأ يتجه في ا اه القضاء الدستوري الأمريكي 
 الدي يهدا أساسا إلى حماية حقوق المواطن من تعسف السلطة المشرعة و سيكون اختصاص الدفع في عدم
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دستورية قانون أهم اختصاص أصبا يمارسه القاضي الدستوري بالمغرب , لأن هذا الاختصاص سيجعل من النص 
الدستوري ملكية للمواطن , فحق الإحالة سوا لن يبقى قاصرا على الطبقة السياسية بل حتى المتقاضين أصبا 

 من حقهم إحالة قوانين يرونها غير دستورية على المحكمة الدستورية.
 الخاتمة:   

إن الرقابة الدستورية أصبحت تحظى لهمية بالغة في مختلف الديمقراطيات الحديثة التي تتبنى الدساتير الجامدة 
، و ذلك وعيا منها بمكانة الدستور القانونية و كذا لهمية حماية الحقوق الدستورية للمواطن من جهة تانية ،و ما 

قانوني للدولة الذي  مل في طياته أبعاد تنموية على سائر المستويات،  لذلك من أثر إزا  في تكريس الأمن ال
كما أن مسألة الرقابة بعد كل هذه المراحل و التجارب التي خاضتها بدأت تتجه إلى المراد الحقيقي منها و هو 

فعالية كلما حماية المواطن من أي تعسف من سلطة تشريع . والرقابة على دستورية القوانين سيكون دورها  أكثر 
 زاد الوعي الحقوقي و القانوني للمواطن داخل المجتمع.

 أولا:النتائج 
بالنسبة للدستور التونسي فصقرار حق المعارضة في الاحالة من شأنه السماح لهذه الفئة بتناول القضايا التي 

لتالي منحهم أداة للمشاركة ناقشتها سياسيا أمام هاته الهيئة القضائية، وهو ما يتماشى وروح الدستور التونسي وبا
والمساهمة في حماية الدستور،اضافة فتبني نظام الدفع بعدم دستورية القوانين من شأنه السماح للمحكمة الدستورية 
بممارسة رقابة بعدية على القوانين بناء على إحالة واردة من إحدى الجهات القضائية وطلب من أحد أطراا 

نوعية في مجال الرقابة الدستورية في تونس، مما يتماشى والنظام القانوني المتبع في الأنظمة المتنازعة وهو ما يعتبر نقلة 
 المقارنة.

لتكريس قضاء دستوري مستقل  حداثه  4100كما ا ه المشرع الدستوري المغر  على ضوء دستور 
خصص لها بابا مستقلا بعد  من الدستور الجديد محكمة دستورية تتولى البت في الرقابة ،وقد 041بموجب الفصل 

السلطة القضائية و الملك في إطار الباب الثامن من الدستور،و  ب الاشارة في هدا الصدد إلى أن القانون 
قد جاء بمجموعة من التجديدات تهم تكريس فعالية القضاء الدستوري من أجل حماية  4100الأساسي لسنة 

عة من المستويات ، سواء تعلق الأمر على المستوى تركيبة المحكمة الحقوق و الحريات الدستورية و ذلك على مجمو 
 أو على مستوى اختصاصاتها .
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إنه بمقتضى التعديلات الدستورية المغربية تم التأكيد من جديد لن المحكمة الدستورية تحتكر مجال الرقابة 
اسية( التي تتوخى لن يصدر القانون يشكل على دستورية القوانين سواء تعلق الأمر بالرقابة الوقائية ) الرقابة السي

مطابق للدستور أو تعلق الأمر بالرقابة عن طريق الدفع )رقابة امتناع (. وعلى هذا الأساس يستخلص لن الدستور 
المغر  أخذ بالرقابة السياسية والرقابة عن طريق عن طريق الدفع مع احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية 

 واز الب  في دستورية القوانين من طرا المحاكم ) مدنية، جنائية، إدارية، أو  ارية(. لمعنى عدم ج
 ثانيا:الاقتراحات

حصر أوجه الدفع بعدم الدستورية في الحقوق والحريات  بالنسبة للمحكمة الدستورية التونسية نرى ضرورة-0
ار العملية التشريعية في تونس وعدم اللجوء كل الأساسية التي كفلها الدستور التونسي من أجل المحافظة على استقر 

مرة إلى إلغاء القوانين بحجة انتهاكها للحقوق والحريات وهو ما من شأنه المساهمة في ترك فراغ قانوني للدولة 
التونسية،وإعادة النظرفي نمط الاحالة على المحكمة الدستورية المعتمد،فكان من الأجدر بالمشرع التونسي أن ينص 

حالة الدفوع الواردة للهيئات القضائية الدنيا على الجهات القضائية العليا في البلاد لتقوم هذه الأخيرة على إ
 . حالتها على المحكمة الدستورية بعد تصفيتها للتقليل منها وحصرها في الدفوع الجدية فقط

رية على القوانين عن طريق من الدستور المغر  فأن النص على مبدأ الرقابة الدستو  033وبالنسبة للفصل -4
الدفع، لم يرافقه إسناد الاختصاص الى المحكمة التي تنظر في النزاع، كما هو متعارا عليه في الأنظمة الدستورية 
والقضائية المقارنة. فدور القاضي  ذه المناسبة، سينحصر في إحالة الملف على المحكمة الدستورية وأن ينتظر قرارها، 

ق القانون المطعون فيه من عدمه. فالمحكمة الدستورية تكون  ذه المناسبة قدر مارست الرقابة عن ليتولى لاحقا تطبي
طريق الدفع  أو رقابة الامتناع ، وكان من الأجدر أن يتولى هذا الاختصاص المحاكم العادية وليس المحكمة 

نين ونفاذها، لذلك أصبا اختصاص الدستورية،لأنه سبق لها أن مارست ذات الاختصاص الرقا  قبل إصدار القوا
المحكمة الدستورية مزدوج : سياسي وقضائي ، قد لا نجده إلا في الدستور المغر  إن الدستور المغر  الجديد اخذ 
بمبدأ الرقابة عن طريق الدفع، لكن دون إسنادها الى القضاء، بل جعلها من صلاحيات المحكمة الدستورية ، الأمر 

 ع من الرقابة الصفة القضائية.الذي يفقد هذا النو 
 المصادر والمراجع:
 أولا:المصادر
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 4102جانفي46الدستور التونسي المؤرخ في-
 يتعلق،يتعلق بالمحكمة الدستورية 4109ديسمبر  3مؤرخ في  4109لسنة  91عدد  القانون الأساسي-
 4102أغسطس  03و   0239شوال  06بتاريخ  0.02.031ظهير لشريف رقم -

 ثانيا:المراجع
 الكتب:-2

، 0194علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دراسة مقارنة، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 
 24ص، 
 المجلات العلمية:-0
،مجلة الحقوق والعلوم  4141حمامدة لامية ،اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري -

 153،العدد الأول، ص  09الانسانية،المجلد
اام عزيز، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم -

 71،ص4104-4100ي تيزي وزو ، السياسية، جامعة مولود معمر 
خلوفي خدوجة ،الرقابة على دستورية القوانين: من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية في ظل تعديل الدستور -

 .461،ص4140،نوفمبر 16،  مجلة الاستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية،المجلد 4141الجزائري سنة 
،ص  4110زائر،المجلة الشاملة للحقوق،المجلد الأول،العدد الأول،الجزائر ،غر  أحسن،المحكمة الدستورية في الج-

62. 
،مجلة الحقوق والعلوم 4141غر  أحسن ،الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة -

 42،ص 12،4141العدد  03الانسانية،المجلد 
،مجلة العلوم القانونية 4102الدستورية التونسية في ضوء دستور يعيش تمام وحمزة صافي،الاطار الناظم للمحكمة -

 697-696،ص13،4109،العدد11والسياسية،المجلد
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 عضوية المحكمة الدستورية 
، والنظام الداخلي 0202دراسة في ضوء التعديل الدستوري لسنة  –

 -للمحكمة الدستورية
 

 د/علاء الدين قليل
 -أستاذ محاضر أ  -الرتبة العلمية : أستاذ جامعي

 -الجزائر –الجامعة : عباس لغرور خنشلة
 alla1kellil@hotmail.comالبريد الالكتروني : 

  

 

 ملخص:
تهدا هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على المركز القانوني لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها من حي   

، 4141.. الخ وذلك في ضوء التعديل الدستوري لسنة الشروط، التنصيب، الاستخلاا،  ديد العهدة، الحصانة
 والنظام الداخلي للمحكمة الدستورية،

احاط المؤسس الدستوري عضوية المحكمة بثلة من الشروط والضمانات بما يكرس استقلالية وحياد أعضائها       
 على غرار تنوع التشكيلة، الحصانة...

 .4141الأعضاء، النظام الداخلي، التعديل الدستوري لسنة المحكمة الدستورية، كلمات مفتاحية: 
Abstract: 
 This research paper aims to shed light on the legal position of the President of 

the Constitutional Court and its members in terms of conditions, appointment, 

succession, renewal of custody, immunity, etc., in light of the constitutional 

amendment of 2020, and the rules of procedure of the Constitutional Court, The 

constitutional founder surrounded the membership of the court with a set of 

conditions and guarantees, which enshrines the independence and impartiality of 

its members, similar to the diversity of formation, immunity... 
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 دمة: ـــــــــــ. مق1
بما أن الدستور  تل قمة هرم تدرج القدوانين المكوندة للمنظومدة القانونيدة للدولدة فصنده يتكفدل بوضدع القواعدد           

الدسددتورية الددتي تحدددد سددلطات الدولددة وتددنظم صددلاحياتها ، ويتددولى ضددبط العلاقددة بددين الحدداكم والمحكددومين مددن خددلال 
سات رقابية دسدتورية تضدمن تددعيم الديموقراطيدة وسدلطة إدراج واجبات وحقوق كل طرا، كما يتضمن إنشاء مؤس

القانون ، وأوكلدت هدذه المهمدة لجهداز اختلفدت تسدميته مدن دولدة إلى أخدرى المتمثدل في المحكمدة الدسدتورية أو المجلدس 
 الدستوري

اسددددتحداث مؤسسددددة دسددددتورية حلددددت محددددل المجلددددس  تم 4141في الجزائددددر؛ بصدددددور التعددددديل الدسددددتوري سددددنة       
توري أطلق عليها تسمية المحكمة الدستورية، اعتبرها المؤسس الدستوري مؤسسة رقابيدة مسدتقلة مكلفدة بضدمان الدس

احدددترام الدسددددتور، يتددددولى مهمددددة ضددددبط سددددير المؤسسددددات ونشدددداط السددددلطات العموميددددة ، توجدددده جديددددد مددددن المؤسددددس 
لهيئددة حيدد  اسددتبدل التسددمية مددن هيئددة الدسدتوري الجزائددري يرمددي مددن خلالدده التأكيددد علددى تغيددير نمددط الرقابددة وطبيعددة ا

الددذي لم  4106إلى مؤسسددة وخصددها بفصددل مسددتقل ضددمن البدداب الرابددع المعنددون بمؤسسددات الرقابددة خلافددا لتعددديل 
يخصددص للمجلدددس الدسدددتوري فصدددلا خاصدددا بددده، ايدددن تم تحديددد تشدددكيلة هدددذه الأخددديرة مدددن جهدددة وشدددروط عضدددويتها 

ة، وتددرك التفصدديل في ذلددك للنصددوص التنظيميددة، علددى غددرار واختصاصدداتها مددن جهددة أخددرى بموجددب نصددوص دسددتوري
 النظام الداخلي الذي صدر متأخرا بعد سنتين من تنصيبها.

لا يخلو بح  أي موضوع مدن موضدوعات القدانون الدسدتوري بصدفة عامدة مدن الأهميدة، وتدزداد هدذه الأهميدة            
ن ناحيدة، أو بالرقابدة القضدائية عمومدا والرقابدة الدسددتورية كلمدا تعلدق الموضدوع بالحقدوق والحدريات العامدة للمدواطنين مد

خصوصدددا، تضدددحى هدددذه الأهميدددة أكثدددر حتميدددة اذا تعلدددق الأمدددر  مدددا معدددا خاصدددة اذا كدددان الموضدددوع لم يندددل حقددده مدددن 
الدراسة والتحليل، وموضوع هذا البح  قد اجتمعت ايدع الأسدباب الدتي  علده أكثدر أهميدة، فدالأمر يتعلدق بالمكاندة 

مة التي تحظى  ا ت المحكمة الدسدتورية في المنظومدة المؤسسداتية والقضدائية والدتي لا يمكدن أن تقدوم بددورها بفعاليدة الها
 دون تدعيمها بتشكيلة ترقى للقيام بدورها الهام. 

يد  تهدا هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على المركز القانوني لرئيس المحكمة الدسدتورية وأعضدائها مدن ح     
، 4141الشروط، التنصيب، الاستخلاا،  ديد العهدة، الحصانة.. الخ وذلك في ضوء التعدديل الدسدتوري لسدنة 

 والنظام الداخلي للمحكمة الدستورية. 
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هل استجلب المؤسس  :هي المسألة التي تثيرها هذه الدراسة والتي نبح  فيها انطلاقا من الإشكالية التالية       
تنظيمه لمسألة عضوية المحكمة الدستورية غاية فعالية المحكمة الدستورية في السهر على  الدستوري من خلال

إجابة عن هذه الإشكالية يتم تبني كل من المنهج الوصفي والمنهج     احترام الدستور وتحقيق الديموقراطية؟
 الاستقرائي بالولوج الى عناصر الخطة التالية:

 ريةأولا: شروط عضوية المحكمة الدستو 
 تانيا: حصانة عضو المحكمة الدستورية.

 تالثا: مدة العضوية في المحكمة الدستورية.
 رابعا: استخلاا أعضاء المحكمة الدستورية.
 خامسا: تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.

 شروط عضوية المحكمة الدستورية. .0
،  xliالدسدتورية مدن اثدني عشدر عضدواتتشدكل المحكمدة  4141من التعدديل الدسدتوري سدنة  096حسب نص المادة 

علدى أن  4106مدن التعدديل الدسدتوري سدنة  093وهو نفدس عددد أعضداء المجلدس الدسدتوري حيد  نصدت المدادة 
، وعليدده فددصن الاخددتلاا الوحيددد هددو اسددتبدال المؤسددس الدسددتوري xliiالمجلددس الدسددتوري يتكددون مددن اثددني عشددر عضددوا

 كمة الدستورية.عبارة يتكون المجلس الدستوري بعبارة تتشكل المح
ان المؤسدددس الدسدددتوري ادددع بدددين أسدددلوب التعيدددين وأسدددلوب الانتخددداب في تشدددكيلة المحكمدددة الدسدددتورية، وذلدددك     

تفدداديا للضددغط الددذي يتعددرض لدده الأعضدداء مددن قبددل الجهددة الددتي عينددتهم في حددال الاكتفدداء لسددلوب التعيددين وتفدداديا 
، وعليدده فددصن xliiiفي حددال الاكتفدداء لسددلوب الانتخدداب فقددط للضددغط السياسددي الددذي يقددع تحتدده الأعضدداء المنتخبددين
 : xlivالأعضاء الاثني عشر يتوزعون عدديا على النحو التالي

 أربعة أعضاء ممثلين عن السلطة التنفيذية معينين من طرا رئيس الجمهورية. 12   -

لدددس الدولدددة عضدددوين ممثلدددين عدددن السدددلطة القضدددائية يدددتم انتخا مدددا مدددن بدددين قضددداة المحكمدددة العليدددا ومج 14   -
 بالتساوي، اذ تمثل كل جهة قضائية بعضو واحد ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.

سدددتة أعضددداء ممثلدددين للهيئدددة الناخبدددة " أسددداتذة القدددانون الدسدددتوري" ينتخبدددون بالاقدددتراع العدددام مدددن بدددين  16  -
 أساتذة القانون الدستوري. 
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السدلطة التشددريعية مددن  4141ديل الدسدتوري لسددنة ومدا يلاحدد  أن المؤسدس الدسددتوري قدد لقددد أقصدى في التعدد     
كدان ممدثلا لربعدة أعضداء، عضدوان عدن    4106التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدسدتورية ، اذ أن البرلمدان في تعدديل 

كددل غرفدددة في ظدددل نظدددام المجلدددس، وذلدددك رغبدددة منددده باسدددتبعاد الطدددابع السياسدددي لتشدددكيلة المحكمدددة مدددن جهدددة وتددددعيم 
 ن ذوي الخبرة والاختصاص.التشكيلة لعضاء م

 الشروط الواجب توافرها في رئيس المحكمة الدستورية. 2.0
علدددى أنددده يعدددين رئددديس الجمهوريدددة رئددديس  4141مدددن التعدددديل الدسدددتوري الجزائدددري لسدددنة  099نصدددت المدددادة       

مدن  97المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها ست سنوات، على أن تتوفر فيه الشدروط المنصدوص عليهدا في المدادة 
ترشدا لرسسدة الجمهوريدة والعدبرة في ذلدك ، وهي ذات الشروط الواجدب توافرهدا في المxlvالدستور باستثناء شرط السن

أن رئيس المحكمة الدستورية هو الشخصية الثالثة في الدولة، على أساس أنده اذا اقترندت اسدتقالة رئديس الجمهوريدة أو 
¾ وفاته بشغور رسسة مجلس الأمة، لأي سدبب كدان  تمدع المحكمدة الدسدتورية وجدوبا، وتثبدت لغلبيدة ثدلاث أرباع 

ور النهائي لرسسة الجمهورية وحصدول المدانع لدرئيس مجلدس الأمدة، وفي هدذه الحالدة يتدولى رئديس المحكمدة أعضائها الشغ
نجددد أندده يتعددين تددوفر الشددروط التاليددة في رئدديس المحكمددة  97وبالرجددوع الى المددادة  ،xlviالدسددتورية مهددام رئدديس الدولددة

 :xlviiالدستورية

 الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم.يثبت يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، و  -

 لا يكون قد  نس بجنسية أجنبية. -

 يدين بدين الإسلام.  -

 يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط . -

 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.  -

 ايداع ملف الترشا. يثبت إقامة دائمدددة بالجزائر دون سواهدددا لمددددة عشر سنوات، عددلى الأقدل قبل -

 .  0124اذا كان مولودا قبل يوليو  0192يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -

 يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها. -

 .0124إذا كان مولودا بعد يوليو  0129يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  -
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 لكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. يقدم التصريا العلني بممت -
 سنة فقط. 21سنة على عكس رئيس الجمهورية الذي أشترط فيه سن ال 91اضافة الى شرط السن المحدد بدد     
 الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة الدستورية. 0.0
الشددروط الواجددب توافرهددا في عضددو المحكمددة  4141مددن التعددديل الدسددتوري الجزائددري لسددنة  097حددددت المددادة    

 : xlviiiالدستورية على سبيل الحصر، والتي نوردها فيما يلي
سدنة كاملدة يدوم  91يشدترط في تعيدين العضدو بالمحكمدة الدسدتورية أو انتخابده بلدوغ سدن  بلـو  السـن القانونيـة: .أ

 لتعيين.الانتخاب أو ا
: يشدددترط في تعيدددين العضدددو بالمحكمدددة الدسدددتورية أو انتخابددده التمتدددع بالخدددبرة في الخـــبرة المهنيـــة في مجـــال القـــانون  .ب

 سنة. 41المجال القانوني لا تقل عن 
: يشددترط في تعيددين العضددو بالمحكمددة الدسددتورية أو انتخابدده التكــوين والتخصــص في مجــال القــانون الدســتوري  .ت

 من تكوين في القانون الدستوري الى جانب خبرته القانونية.أن يكون قد استفاد 
لقدد اشدترط التمتع بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، وأن لا يكـون العضـو محكـوم عليـه بعقوبـة سـالبة للحريـة:   .ث

التعدددديل الدسدددتوري في عضدددو المحكمدددة الدسدددتورية أن يتمتدددع بكامدددل حقوقددده المدنيدددة والسياسدددية، وألا يكدددون العضدددو 
ليدده بعقوبددة سددالبة للحريددة، ويقصددد بالحقددوق السياسددية تلددك الحقددوق الددتي تمكددن الفددرد مددن المشدداركة في تددولي محكومددا ع

 الشؤون السياسية على غرار حق الترشا والانتخاب وحق تولي الوظائف العامة.
أمددا عددن الحقدددوق المدنيددة فهدددي الحقددوق المقددررة للأفدددراد حمايددة لحدددرياتهم ولتمكيددنهم مددن مزاولدددة نشدداطهم المددددني في      

الجماعة، وأن لا يكون قد صدر ضد الشخص أحكام جنائية تمس الشرا والأمانة ويثبت المعدني تدوافر هدذا الشدرط 
   .xlixالقضائيةبصحيفة السوابق القضائية  التي  صل عليها من السلطات 

يعتددبر هددذا الشددرط غددير واضددا وغددير محدددد بشددكل دقيددق، فهددل المقصددود بدده أثندداء تعيددين  عــدم الانتمــاء الحــزبي:  .ج
العضدددو أو انتخابددده يكدددون غدددير منتميدددا لحدددزب سياسدددي بغدددض النظدددر عدددن انتمائددده السدددابق، أو أن المقصدددود هدددو عددددم 

قددرب، لم يكددن هددذا الشددرط منصددوص عليدده في الانتمدداء لأي حددزب سياسددي طددوال حيدداة الشددخص وهددو الاحتمددال الأ
، وذلك راجدع لكدون تشدكيلة المجلدس الدسدتوري سدابقا تضدم ممثلدين عدن البرلمدان و الدذين 4106التعديل الدستوري 

 في الغالب يكون لهم انتماء حز . 
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: اعتمدددد المؤسدددس الدسددتوري ولأول مدددرة في تمثيدددل أعضــاء" 22شــروط متعلقـــة بأســـاتذة القـــانون الدســـتوري "  -
أعضداء مدن أسداتذة القدانون الدسدتوري،  6عضوية المحكمة الدستورية أسلوب الانتخاب، مدن خدلال انتخداب سدت 

يمكددن كددل أسددتاذ تتددوفر فيدده الشددروط القانونيددة المدددحددة الأمددر الددذي غدداب في تشددكيلة المجلددس الدسددتوري سددابقا، إذ 
 : lنتخاب أعضاء المدحكمة الدستوريةأدناه، أن يترشا لا

 أن يكون بالغا خمسين سنة كاملة يوم الانتخاب.   -

 أن يكون برتبة أستاذ.   -

 أن يكون أستاذا في القانون الدستوري لمدة خمس سنوات، على الأقل، وله مساهمات علمية في هذا المجال.  -

 .أن يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشا  -

 أن يكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين سنة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.   -

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.   -

ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يدرد اعتبداره، باسدتثناء الجدنا غدير  -
 العمدية.

 ن منخرطا في حزب سياسي، على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب.    ألا يكو  -
 . تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.4
يدددتم دراسددددة تنصدددديب أعضدددداء المحكمددددة الدسددددتورية مدددن خددددلال التطددددرق الى تنصدددديب رئدددديس المحكمددددة الدسددددتورية، ثم    

 تنصيب أعضائها.
 تنصيب رئيس المحكمة الدستورية. 2.4

بمجدددرد صددددور قدددرار تعيدددين رئددديس المحكمدددة الدسدددتورية مدددن قبدددل لدددرئيس الجمهوريدددة يدددؤدي هدددذا الأخدددير اليمدددين          
أقســم بالله العلــي العظــيم أن أمــارس وظــائفي بنزاهــة وحيــاد، وأحفــظ ســرية المــداولات وأمتنــع عــن  –الدسددتورية 

أمدام الدرئيس الأول للمحكمدة العليدا  -ةاتخاذ أي موقف علـني في أي قضـية تخضـع لاختصـاص المحكمـة الدسـتوري
مدددن  23/2المـــادة و 4141مدددن التعدددديل الدسدددتوري لسدددنة  292المـــادة وذلدددك حسدددب ندددص الفقدددرة الأخددديرة مدددن 

النظدددام الدددداخلي للمحكمدددة الدسدددتورية، ومدددا يلاحددد  في هدددذا الصددددد هدددو حصدددر تقددددد اليمدددين أمدددام الدددرئيس الأول 
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الدولدة، بالدرغم مدن كدون كدل منهمدا أعضداء ممثلدين لهرمدي القضداء العدادي للمحكمة العليدا دون الدرئيس الأول لمجلدس 
 والإداري، ما زعل افراد أداء اليمين امام احدهما دون الآخر ليس له أي مبرر قانوني منطقي.

يباشر رئيس المحكمة الدسدتورية مهامده مباشدرة بعدد مدرور يدوم كامدل مدن تنصديبه، أيدن يسدهر علدى سدير المحكمدة       
 .liستورية، ويمثلها في المناسبات الرسمية داخل الوطن وخارجهالد

 تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية. 4.3
يددددددودي أعضدددددداء المحكمددددددة الدسددددددتورية قبددددددل أداء مهددددددامهم اليمددددددين الدسددددددتورية أمددددددام الددددددرئيس الأول للمحكمددددددة       

المحكمدددددة الدسدددددتورية يشدددددرا عليهدددددا العليدددددا، ليشدددددرع هدددددؤلاء لداء مهدددددامهم بعدددددد تنصددددديبهم في جلسدددددة احتفاليدددددة بمقدددددر 
 .liiرئيس المحكمة الدستورية

 . استخلاف أعضاء المحكمة الدستورية.3
في هدددذا الصددددد يدددتم تنددداول نظدددام اسدددتخلاا رئددديس المحكمدددة الدسدددتورية مدددن جهدددة ثم نظدددام اسدددتخلاا باقدددي        

 الأعضاء من جهة أخرى.
 استخلاف رئيس المحكمة الدستورية.  2.3

في حالددة اسددتقالة رئدديس المحكمددة الدسددتورية أو وفاتدده أو حصددول مددانع دائددم لدده،  تمددع المحكمددة الدسددتورية فددورا        
 برسسة العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، ويبل  رئيس الجمهورية بذلك فورا.

 الى غاية تعيين رئيس جديد.يتولى العضو الأكبر سنا رسسة المحكمة الدستورية بالنيابة        
يومددا الددتي تسددبق انتهدداء العهدددة أو الددتي  09يددتم اسددتخلاا رئدديس المحكمددة الدسددتورية خددلال الخمسددة عشددر        

 .liiiتعقب التبلي  بالاستقالة أو الوفاة أو حدوث مانع دائم له
 استخلاف عضو المحكمة الدستورية.  0.3

في حالدددة اسدددتقالة أو وفددداة عضدددوا لمحكمدددة الدسدددتورية أو حصدددول مدددانع دائدددم لددده، تتدددداول المحكمدددة الدسدددتورية         
لغلبية أعضائها لإثبات حالة شغور منصبه، تبّلد  نسدخة مدن المدددداولة إلى رئديس الجمهوريدة فدورا، وإلى الدرئيس الأول 

  .كلف بالتعليم العالي والبح  العلمي، حسب الحالةللمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، والوزير الم
في حالددة شددغور منصددب أحددد أعضدداء المحكمددة الدسددتورية للأسددباب المددذكورة  اعددلاه يددتم اسددتخلافه، يكمددل         

   .العضو المستخلف المدة المتبقية من العهدة
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 عهدة عضوية المحكمة الدستورية.  .9

 6مددددددددة العضدددددددوية بالمحكمددددددة الدسدددددددتورية وهدددددددي سدددددددت  4141عدددددددديل أقددددددر المؤسدددددددس الدسدددددددتوري ضددددددمن ت         
سدددددددنوات غدددددددير قابلدددددددة للتجديدددددددد، وتمدددددددارس لفدددددددترة واحددددددددة فقدددددددط، وتخدددددددص هدددددددذه المددددددددة كدددددددل مدددددددن رئددددددديس المحكمدددددددة 
الدسددددددتورية والأعضددددددداء، غدددددددير أنددددددده ندددددددص علدددددددى التجديدددددددد النصدددددددفي للتشدددددددكيلة كدددددددل ثدددددددلاث سدددددددنوات، و دددددددذا فدددددددصن 

 6سدددددددتورية الدددددددذي يتدددددددولى مهامددددددده لعهددددددددة كاملدددددددة مددددددددتها سدددددددت التجديدددددددد النصدددددددفي لا يشدددددددمل رئددددددديس المحكمدددددددة الد
سدددددنوات، علدددددى خدددددلاا مدددددا كدددددان معدددددول بددددده علدددددى مسدددددتوى المجلدددددس الدسدددددتوري الدددددذي حدددددددت عضدددددويته بثمانيدددددة 
سدددددنوات غدددددير قابلدددددة للتجديدددددد، وتخدددددص هدددددذه المددددددة رئددددديس المجلدددددس الدسدددددتوري ونائبددددده وبقيدددددة الأعضددددداء، علدددددى أن 

ون أن يشدددددددمل التجديدددددددد الدددددددرئيس ونائدددددددب الدددددددرئيس اللدددددددذان يدددددددتم  ديدددددددد نصدددددددف الأعضددددددداء كدددددددل أربدددددددع سدددددددنوات د
 .  4141livيعينان من قبل رئيس الجمهورية لفترة واحدة، وهي مدة مرتفعة مقارنة مع تعديل 

سدنوات، علدى أن  6يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم لعهدة واحدة مددتها سدت  كما سبق وتم بيانه      
يومددا الددتي تسددبق انقضدداء عهدددتهم  11سددنوات، وفي ظددرا التسددعين  3ثددلاث  يددتم التجديددد النصددفي لأعضددائها كددل

 .lvالجارية
 :lvi( أعضاء، على النحو الآتي6ويشمل التجديد النصفي ستة )

( اثنددددين مددددن بددددين الأعضدددداء المعينددددين مددددن طددددرا رئدددديس الجمهوريددددة، باسددددتثناء رئدددديس المحكمددددة 4عضددددوين ) -
 الدستورية.

 ( المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة.4الاثنين )( من بين العضوين 0عضواً واحداً ) -

 ( المنتخبين من أساتذة القانون الدستوري.6( أعضاء من بين الأعضاء الستة )3ثلاثة ) -
ويتم التجديد النصفي الأول وفق نظام القرعدة في جلسدة علنيدة، برسسدة رئديس المحكمدة الدسدتورية وبحضدور كافدة      

 : lviiوإطارات المحكمة الدستورية، حسب الشروط والكيفيات التالية الأعضاء وأمين الضبط
 درى عمليددة القرعددة بوضددع أوراق داخددل أظرفددة، تتضددمن كددل واحددة منهددا لقددب واسددم كددل عضددو مددن الأعضدداء       

 : المخصصة لكل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، على النحو الآتي 9في صناديق الاقتراع الخمسة 

 عضاء المحكمة الدستورية المعينين من طرا رئيس الجمهورية،صندوق خاص ل -
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 الددمدحدكدمدة الدددستددورية المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة،  4صدندوق خدداص بدعدضددوي  -

صدنداديددددق خداصددددة بدأعدضدددداء المحدكمددددة الددستدوريددددة المنتخبدددين مدددن بدددين أسددداتذة القدددانون الدسدددتوري  3ثددددلاث  -
صدندوق للندددوة الجهويدة لجامعدات الوسدط، صدندوق للنددوة الجهويددة -نددوات الجهويدة للجامعدات حسدب ال

 .-لجامعات الغرب، وصندوق للندوة الجهوية لجامعات الشرق، للبلاد
يددتم سددحب ظددرفين مددن الصددندوق الأول، وظددرا واحددد مددن الصددندوق الثدداني، وظددرا واحددد مددن كددل صددندوق       

المنتخبدددين مدددن بدددين أسددداتذة القدددانون الدسدددتوري، يعتدددبر أعضددداء  6صدددة للأعضددداء السدددتة مدددن الصدددناديق الثلاثدددة المخص
 .المحكمة الدستورية الذين تم سحب أسمائهم من صناديق الاقتراع هم المعنيين بعملية التجديد النصفي

يددوّقدددع  اجدة، رر أمين الضبط محضرا حدول عمليدة القرعدة،  فد  بمصدلحة أماندة الضدبط للرجدوع إليده عندد الح        
رئدديس المحكددمددة الدددستددوريدة وأعضاؤهدا مددحضر عمليدة القرعدة، ويبلد  فدورا إلى رئديس الجمهوريدة، كمدا تبلد  نسدخة مدن 
محضدددر القرعدددة إلى الدددرئيس الأول للمحكمدددة العليدددا، ورئددديس مجلدددس الدولدددة، والدددوزير المكلدددف بالتعلددديم العدددالي والبحددد  

 .العلمي
 حصانة عضو المحكمة الدستورية. .2

مددن الدسددتور، يتمتددع أعضدداء المحكمددة الدسددتورية بالحصددانة عددن الأعمددال المرتبطددة  091طبقددا لأحكددام المددادة        
بممارسددددة مهددددامهم، لا يددمدكددددددن أن تددرفددددددع حددصدانددددددة عدضدددددو المحدكدمددددددة الدددسدتدوريددددددة بدسدبدددددب الأعدمددددددال غديدددددر المدرتدبدطدددددة 

 .دممدارسة مدهدامده إلا بتنازل صريا منه عن الحصانة أو  ذن من المحكمة الدستوريةب
يدددودع طلدددب رفدددع الحصدددانة عدددن عضدددو المحكمدددةُ  الدددستددوريدددددة، مدددددن أجدددددل المتددابددعدددددة الجزائدديددددة عددددن الأعدمددددال غديددددر      

 .وزير المكلف بالعدلالمرتبطة بممارسة مهامه لدى رئيس المحكمة الدستورية من طرا ال
يمكن لعضو المحكمدة الدسدتورية أن يتندازل طوعدا عدن حصدانته، وذلدك بتصدريا مكتدوب يقدمده لدرئيس المحكمدة       

الدسددددتورية، تدجتدمدددددع المحدكدمددددددة الددسدتدوريدددددة فددددددورا وتدثدددددبت في مدحدددددضر، تنددددازل عضددددو المحكمددددة الدسددددتورية المعددددني عددددن 
 حصانته.

ازل عضدددو المحكمدددة الدسدددتورية المعدددني عدددددن حصدداندتددددده،  دتدمددددع المحكدمددددة الدددسدتدوريدددددة للنظددددر في في حالدددة عددددم تنددد      
طدلددددب رفدددع الحصدددانة عنددده، تسدددتمع المحكمدددة الدسدددتورية للعضدددو المعدددني، و مكانددده الاسدددتعانة بددددفاع، تفصدددل المحكمدددة 

 .ل دون حضور العضو المعنيالدستورية، لغلبية أعضائها، في طلب رفع الحصانة في أقرب الآجا



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

316 
 

 .الخــــــــــــاتمة:9
ان دراسددددة موضددددوع عضددددوية المحكمددددة الدسددددتورية تطلددددب التعددددرض الى المركددددز القددددانوني لددددرئيس المحكمددددة الدسددددتورية     

وأعضدددائها مدددن حيددد  الشدددروط، التنصددديب، الاسدددتخلاا،  ديدددد العهددددة، الحصدددانة.. الخ وذلدددك في ضدددوء التعدددديل 
 ، والنظام الداخلي للمحكمة الدستورية.4141الدستوري لسنة 

 اين تم التوصل الى ثلة من النتائج والتوصيات، نوردها كما يلي:     
 النتائج:  2.9
ان المؤسس الدستوري جعل نصف تشدكيلة المحكمدة الدسدتورية مدن بدين الكفداءات الجامعيدة وهدم أسداتذة القدانون  -

خدددر يدددوزع بدددين السدددلطتين التنفيذيدددة والقضدددائية بعضدددوية أربدددع أعضددداء، بينمدددا النصدددف الآ 6الدسددتوري بنصددداب سدددت 
أعضاء للسلطة التنفيذية وعضوين للسلطة القضائية، أين تخلى على ممثلي البرلمان بغرفتيه في المحمدة الدسدتورية الدذين  

السياسدي كانوا حاضرين في تشكيلة المجلس الدستوري سابقا، ومرد ذلك هدو الندأي بالمحكمدة الدسدتورية عدن المسدار 
 والتجاذبات الحزبية.

ان تدخل رئيس الجمهورية في تعيين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، يهدد استقلاليتهم مما يؤثر علدى فعاليدة   -
 هذه الأخيرة في ضمان سمو الدستور وتحقيق الديموقراطية.

مهدامهم، وعددم امكانيدة رفدددعها بدسدبددب  ان تمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة -
 الأعدمددال غديدر المدرتدبدطدة بدممدارسة مدهدامده يشكل ضمانة دستورية هامة لأداء مهامه.

ان التجديد النصفي كل ثلاث سنوات لا يشمل رئيس المحكمة الدستورية الذي يتولى مهامده لعهددة كاملدة مددتها  -
 سنوات. 6ست 

وجددود شددروط خاصددة في رئدديس المحكمددة الدسددتورية مددرده إلى المركددز الحسدداس لددرئيس المحكمددة  إن الددنص علددى ضددرورة  -
كشخصددية تالثددة في الدولددة، إذ يمكددن أن يتقلددد مهددام رئدديس الدولددة في حالددة شددغور منصددب رئدديس الجمهوريددة، إضددافة 

 إلى المهام الاستشارية الحساسة له.
يكددرس هيمنددة هددذا الأخددير علددى المحكمددة الدسددتورية الددتي لا إن تعيددين رئدديس المحكمددة مددن طددرا رئدديس الجمهوريددة  -

 يمكنها بحسب تركيبتها الحالية، أن تؤدي دور حامي الدستور بكل فعالية واستقلالية.
 التوصيات:   0.9
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ترك مسألة اختيار رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضداء المحكمدة الدسدتورية تحدت إشدراا السدلطة  نقترح -
 الوطنية المستقلة للانتخابات.

نقدددترح التنصددديص علدددى منصدددب نائدددب رئددديس المحكمدددة الدسدددتورية لاسدددتخلاا الدددرئيس في حدددالات محدددددة،  -
 ينتخب من بين أعضاء المحكمة الدستورية.

اواة نقدددترح فدددتا المجدددال للترشدددا والعضدددوية في المحكمدددة الدسدددتورية بعندددوان: أسددداتذة التعلددديم إعمدددالا لمبددددأ المسددد -
العددالي، لكددل مددن تتددوافر فيدده الشددروط سددالفة الددذكر، ويكددون مختصددا في القددانون العددام بدددل حصددرها فقددط في 

 -الددولي العددام -الإداري -القدانون الدسدتوري، لفددتا المجدال أمدام الأسدداتذة المختصدين في القدانون الدسددتوري
 الدولي الإنساني، لأن نشاط المحكمة يرتبط كثيرا  ذه التخصصات.

مدددن أجدددل تحييدددد العمليدددة الانتخابيدددة نقدددترح أن تدددتم عمليدددة الانتخددداب بعندددوان: أسددداتذة التعلددديم العدددالي تحدددت  -
 إشراا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

( 04الدستورية الرفدع مدن عددد أعضداء المحكمدة الدسدتورية مدن )نقترح في إطار تعزيز المهام المنوطة بالمحكمة  -
أعضددداء بعندددوان:  ممثلدددي هيئدددة الددددفاع يدددتم إنتخدددا م وفدددق شدددروط  12عضدددو( مدددن خدددلال إضدددافة  06إلى ) 

الشدمال(،  -الجندوب -الغدرب -خاصة في إطار  ميع أقطاب تظم كل منظمدات المحدامين لندواحي )الشدرق
سددتقلة للإنتخددابات، وهددذا نظددير القيمددة المضددافة المنتظددرة مددن هددذه الفئددة في تحددت إشددراا السددلطة الوطنيددة الم

 نشاط المحكمة الدستورية.

خاصددة مددن خددلال الصددلاحيات  4141نددثمن هددذه النقلددة النوعيددة الددتي شملهددا الإصددلاح الدسددتوري لسددنة  -
نشددداط المنوطدددة بالمحكمدددة الدسدددتورية في مجدددال ضدددمان احدددترام الدسدددتور مدددن خدددلال ضدددبط سدددير مؤسسدددات و 

السددلطات العموميددة، وتعزيددزه للحمايددة المقددررة للحقددوق والحددريات العامددة خاصددة مددن خددلال الضددمانات الددتي 
تضيفها شروط العضدوية بالمحكمدة الدسدتورية خاصدة فيمدا يتعلدق لسداتذة القدانون الدسدتوري، الدتي نرجدو أن 

 تكون محطة نحو التوجه إلى تكريس قضاء دستوري  متياز.
 

                                                           
i-  0202ديسمبر  02المؤرخ في:  02/440الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:  0202التعديل الدستوري لسنة ،

 .02/20/0202، تاريخ: 20العدد:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
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ii- عرضا  0929فرنسي لسنة ظهرت القوانين العضوية منذ منتصف القرن التاسع عشر، فقد أشار الدستور ال
إليها عندما نظم النظام الإنتخا  الفرنسي المتعلق بالإنتخابات التشريعية الذي يقوم على مبدأ الإقتراع العام 
والسري، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، كما استعمل البرلمان القوانين لتحصين مكانته وضمان 

، إذ أن النظام السياسي آنذاك كان نظاما برلمانيا 0126فيذية، خاصة في مرحلة دستور هيمنته ا اه السلطة التن
الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات مما سهل المهمة عليه، للتفصيل أكثر راجع: عبد الكرد مختاري، 

وم السياسية، جامعة مولود ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلالدولية في الجزائر )ضرورة الإصلاح والتحديث(
 .024، ص 4109/4101تيزي وزو،  -معمري

iii-  ،أطروحة دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربيحمزة صافي ،
 .024، ص 4101/4141بسكرة،  -دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

iv- ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن القضاء الدستوري في الدول المغاربية اال بن سالم ،
 .0632، ص 4102/4109، 0الجزائر -خدة

v-  مجلة طبنة "، 4141حنان ميساوي، "الرقابة الإلزامية على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة
، 4144، جوان 10، العدد: 19بريكة، المجلد:  -لجامعي سي الحواس، المركز ا للدراسات العلمية الأكاديمية

 .0632ص 
vi-  ،66، ص 4107، دون دار نشر، سنة القضاء الدستوري )دراسة مقارنة(حسن مصطفي البحري. 

vii-  ،024، ص 4102مصر، سنة  -، دار النهضة العربية، القاهرةالقضاء الدستوريدعاء الصاوى يوسف. 
viii-  رقية بن عربية، سليمة مسراتي، "الرقابة على القوانين العضوية في النظام الدستوري الجزائري )رقابة المطابقة أم

، مارس 14، العدد: 19خميس مليانة، المجلد:  -، جامعة الجيلالي بونعامةمجلة صوت القانونرقابة الدستورية("، 
 .99، ص 4144

ix- مجلة المجلس دستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة"، اال رواب، "اختصاصات المحكمة ال
 .079، ص 4140، سنة 07، العدد: الدستوري

x-  الصادر بموجب 0116من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  042و 043أنظر المادتين ،
ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الج، 0116ديسمبر  17المؤرخ في:  16/239المرسوم الرسسي رقم: 
 ، المعدّل.19/04/0116، تاريخ: 76العدد:  الديمقراطية الشعبية

xi-  4141من التعديل الدستوري لسنة  93أنظر المادة. 
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xii-  4141من التعديل الدستوري لسنة  17أنظر المادة. 

xiii-  4141من التعديل الدستوري لسنة  016أنظر المادة. 
xiv- 67، ص 4104سنة  ، الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعيةالمجلس الدستوري في الجزائر، سعيد بوالشعير. 
xv-  4141من التعديل الدستوري لسنة  029أنظر المادة. 

xvi-  0116من دستور  043أنظر المادة. 
xvii-  97-96رقية بن عربية، سليمة مسراتي، مرجع سبق ذكره، ص ص. 

xviii-  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، على دستورية القوانين في الجزائرنظام الرقابة مسراتي، سليمة ،
 .33، ص 4104سنة 

xix-  ،ص 4101، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة أبحاث في القانون الدستوريعمار كوسة ،
024. 

xx- 63-64مرجع سبق ذكره، ص ص ، سعيد بوالشعير. 
xxi-  ،99سليمة مسراتي، مرجع سبق ذكره، ص رقية بن عربية. 

xxii-  091اال رواب، مرجع سبق ذكره، ص. 
xxiii-  4141من التعديل الدستوري لسنة  013أنظر المادة. 
xxiv-  :4144ماي  01المؤرخ في:  44/ق.م.د/ ر.م.د/10أنظر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم ،

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ق بالتنظيم القضائي، للدستور، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعل
 .06/16/4144، تاريخ: 20العدد:  الديمقراطية الشعبية،

xxv-  الجريدة ، 4144سبتمبر  19من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في:  11أنظر المادة
 .44/10/4143، تاريخ: 12، العدد: لشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا

xxvi-  4141من التعديل الدستوري لسنة  029أنظر المادة. 
xxvii-  444-440عبد الكرد مختاري، مرجع سبق ذكره، ص ص. 

xxviii- 69-67مرجع سبق ذكره، ص ص ، سعيد بوالشعير. 
xxix-  المتعلق 4104في جان 19المؤرخ في:  04/ر.م.د/10الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم: أنظر ،

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، 
  . 09/10/4104تاريخ: ، 14، العدد: الديمقراطية الشعبية
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xxx-  المتعلق ، 4144ماي  01المؤرخ في:  44/ق.م.د/14القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم: أنظر

، 0119ماي  31المؤرخ في:  19/10بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم: 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 

  . 06/16/4144تاريخ: ، 20العدد: 
xxxi-  4114نوفمبر  06المؤرخ في:  14/ر.ق.ع/ م.د/03الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم: أنظر ،

الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، 
  . 42/00/4114تاريخ: ، 76، العدد: الجزائرية الديمقراطية الشعبية

xxxii- 4106أوت  00المؤرخ في:  06/ر.ق.ع/م.د/12الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم:  أنظر ،
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 

، زائرية الديمقراطية الشعبيةالرسمية للجمهورية الج الجريدةالعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، 
  . 49/19/4106تاريخ: ، 91العدد: 

xxxiii-  0119ماي  01المؤرخ في:  19/ر.ق.ع/ م.د/16الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم: أنظر ،
الجريدة المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، 

  . 10/16/0119تاريخ: ، 37، العدد: لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالرسمية ل
xxxiv-  4106أوت  00المؤرخ في:  06/ر.ق.ع/م.د/12الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم: أنظر ،

ذا المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي  دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وك
، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدةالعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، 

  . 49/19/4106تاريخ: ، 91العدد: 
xxxv-  4109أوت  14المؤرخ في:  09/ر.ق.ع/م.د/12الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم: أنظر ،

الجريدة الرسمية العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، للدستور، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 
  . 19/11/4109، تاريخ: 92، العدد: للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

xxxvi-  309عبد الكرد مختاري، مرجع سبق ذكره، ص. 
xxxvii- 74مرجع سبق ذكره، ص ، سعيد بوالشعير. 

xxxviii-  093ذكره، ص اال رواب، مرجع سبق. 



المتعلقة بالرقابة على  0202مستجدات التعديل الدستوري لسنة "الملتقى الوطني حول: أعمال 
 1كلية الحقوق جامعة الجزائر " بدستورية القوانين

 
 

321 
 

                                                                                                                                                                                     
xxxix-  4109أوت  14المؤرخ في:  09/ر.ق.ع/م.د/14الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم: أنظر ،

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، للدستور، 
   .14/11/4109، تاريخ: 92، العدد: الديمقراطية الشعبية

xl- 74مرجع سبق ذكره، ص ، سعيد بوالشعير. 
 

 المراجع: . قائمة2
 . الكتب: 2
 .4107، دون دار نشر، سنة القضاء الدستوري )دراسة مقارنة(حسن مصطفي البحري،  -
 .4102مصر، سنة  -، دار النهضة العربية، القاهرةالقضاء الدستوريدعاء الصاوى يوسف،  -
 .4104سنة  ، الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعيةالدستوري في الجزائرالمجلس سعيد بوالشعير،  -
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي،  -

 .4104سنة 
 .4101لجزائر، سنة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اأبحاث في القانون الدستوريعمار كوسة،  -
 . البحوث الجامعية : 0
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن القضاء الدستوري في الدول المغاربيةاال بن سالم،  -

 .4102/4109، 0الجزائر -خدة
أطروحة ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العربيحمزة صافي،  -

 .4101/4141بسكرة،  -دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات الدولية في الجزائر )ضرورة الإصلاح عبد الكرد مختاري،  -

وزو،  تيزي -، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريوالتحديث(
4109/4101. 
 . المقال المنشور: 4
مجلة المجلس اال رواب، "اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة"،  -

 .4140، سنة 07، العدد: الدستوري
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ة طبنة مجل"، 4141حنان ميساوي، "الرقابة الإلزامية على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  -
 .4144، جوان 10، العدد: 19بريكة، المجلد:  -، المركز الجامعي سي الحواس للدراسات العلمية الأكاديمية

رقية بن عربية، سليمة مسراتي، "الرقابة على القوانين العضوية في النظام الدستوري الجزائري )رقابة المطابقة أم  -
، مارس 14، العدد: 19خميس مليانة، المجلد:  -لجيلالي بونعامة، جامعة امجلة صوت القانونرقابة الدستورية("، 

4144. 
 . القرارات والقوانين: 3
 16/239، الصادر بموجب المرسوم الرسسي رقم: 0116دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -

، تاريخ: 76العدد:  الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 0116ديسمبر  17المؤرخ في: 
 ، المعدّل.19/04/0116
ديسمبر  31المؤرخ في:  41/224الصادر بموجب المرسوم الرسسي رقم:  4141التعديل الدستوري لسنة  -

 .31/04/4141، تاريخ: 94العدد:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،، 4141
الجريدة الرسمية للجمهورية ، 4144سبتمبر  19دد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في: النظام المح -

 . 44/10/4143تاريخ: ، 12، العدد: الجزائرية الديمقراطية الشعبية
، المتعلق 4144ماي  01المؤرخ في:  44/ق.م.د/ ر.م.د/10القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم:  -

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، بمراقبة مطابقة ا
 . 06/16/4144، تاريخ: 20العدد:  الديمقراطية الشعبية،

، المتعلق بمراقبة مطابقة 4144ماي  01المؤرخ في:  44/ق.م.د/14القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم:  -
، المتعلق 0119ماي  31المؤرخ في:  19/10عدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم: القانون العضوي الم

العدد:  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 
 . 06/16/4144تاريخ: ، 20
، المتعلق بمراقبة 0119ماي  01ؤرخ في: الم 19/ر.ق.ع/ م.د/16الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم:  -

الجريدة الرسمية للجمهورية مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، 
 . 10/16/0119تاريخ: ، 37، العدد: الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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، المتعلق بمراقبة 4114نوفمبر  06المؤرخ في:  14/ر.ق.ع/ م.د/03الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم:  -
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، 

 . 42/00/4114تاريخ: ، 76، العدد: الديمقراطية الشعبية
، المتعلق بمراقبة 4104جانفي  19 المؤرخ في: 04/ر.م.د/10الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم:  -

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، 
 . 09/10/4104تاريخ: ، 14، العدد: الشعبية

المتعلق بمراقبة  ،4106أوت  00المؤرخ في:  06/ر.ق.ع/م.د/12الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم:  -
مطابقة القانون العضوي الذي  دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية 

تاريخ: ، 91العدد:  ،الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدةبينهما وبين الحكومة، للدستور، 
49/19/4106. 
، المتعلق بمراقبة 4109أوت  14المؤرخ في:  09/ر.ق.ع/م.د/14الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم:  -

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، للدستور، 
 .14/11/4109، تاريخ: 92، العدد: الشعبية

، المتعلق بمراقبة 4109أوت  14المؤرخ في:  09/ر.ق.ع/م.د/12المجلس الدستوري رقم: الرأي الصادر عن  -
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، للدستور، 

 .19/11/4109، تاريخ: 92، العدد: الديمقراطية الشعبية
 
 
 .الهوامش.9
xli  09، المدؤرخ في 224-41الصدادر بموجدب المرسدوم الرسسدي رقدم  ،4141: تعديل دسدتور الجمهوريدة الجزائريدة الديموقراطيدة الشدعبية لسدنة 096المادة 

 . 4141ديسمبر 31، الصادرة بتاريخ 94، الجريدة الرسمية العدد0224اادى الأول 
xlii  مددددارس  16، المددددؤرخ في 10-06، الصددددادر بموجددددب القددددانون 4106وقراطيددددة الشددددعبية لسددددنة : تعددددديل دسددددتور الجمهوريددددة الجزائريددددة الديم093المددددادة

 .4106مارس  17، الصادرة بتاريخ 02، الجريدة رسمية عدد 4106
xliii  19، ص4141، 10، العدد 19، مجلة القانون والمجتمع، المجلد -دراسة تحليلية  –رحلي سعاد: استقلالية المجلس الدستوري الجزائري. 
xliv  مجلدة العلدوم القانونيدة والاجتماعيدة، جامعدة زيان عاشدور 4141  أحسن: قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعدديل الدسدتوري لسدنة غر ،

 .969،  967، ص ص  4141، 12، العدد 19المجلد  الجلفة،
xlv  4141: تعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 099المادة. 

xlvi 4141: تعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة 12ادة الم. 
xlvii   4141: تعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة 97المادة. 
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xlviii  4141: تعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة 097المادة. 

xlix  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 4141مولاي براهيم عبد الحكيم، الراعي العيد: المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة ،
 .909، ص 4140، 13، العدد01والاقتصادية، جامعة تامنغست، المجلد 

l  12ب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، مؤرخ في ،  دد شروط وكيفيات انتخا 312-40: مرسوم رسسي رقم 11المادة 
 .4140غشت  19مؤرخة في  61، الجريدة الرسمية عدد 4140غشت 

li  4144نوفمبر  03، الصادرة في 79: الجريدة الرسمية عدد  من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 12المادة. 
lii  للمحكمة الدستورية.من النظام الداخلي  11و  19المادة 

liii   من النظام الداخلي للمحكم الدستورية. 17و 16المادة 
liv  الجزائر، 14، العدد 11، مجلة الباح  للدراسات الأكاديمية، المجلد -بين الاستقلالية والتبعية-كنزة زياني ، كمال دريد: تشكيلة المحكمة الدستورية ،

 . 619،  ص4144
lv  للمحكمة الدستورية. من النظام الداخلي 01المادة 

lvi  من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية.  00المادة 
lvii  من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية. 06الى  04راجع المواد من 
 
 


